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 مقدمة      

الت المالية بين الأشخاص  تسهيليرجع التطور الإقتصادي في العصر الحديث أساسا إلى  المعا

خالل الائتمان باعتباره وسيلة لتحويل رأس المال من شخص إلى آخر، فهو واسطة  والتي تظهر من

 للتبادل يتمثل أساسا في منح قروض مختلفة الآجال. 

ومتوسطة الأجل تكون نحو العمليات الستثمارية التي تقوم بها حيث توجد قروض طويلة 

األجل وتكون نحو الاحتياجات  المؤسسات الاقتصادية بمختلف أشكالها. وبالمقابل توجد القروض القصيرة

البسيطة ألشخاص، وتأخذ هذه القروض في الغالب شكل إعتمادات الصندوقالرتباطها بالحساب المستمر 

صندوق من هدف تلبية احتياجات الزبون الآنية للسيولة، وتغذية صندوقه وتظهر اعتمادات الللعميل، إذ تست

  .عتمادات البريدية، القروض الشخصية، بطاقات الائتمانخلال عدة أشكال مثل: الإ

أو كما تسمى كذلك بالبطاقات إللكترونية، عرفت انتشارا واسعا  -بطاقات الائتمان-وهذه الأخيرة 

األمر الذي أتاح في وقتنا  لهذه البطاقات أن تجد لها سيال في وسط الحاليالرتباطها بالتطور التكنولوجي،

الت الماليةاإللكترونية، إذ أصبحت البطاقاتاإللكترونية من بين الأنشطة الهامة التي تقوم بها  المعا

مؤهلة، نظرا لما تمنحه من عمولة، بحيث يتعام ل بها ملايين الأفراد والمؤسسات البنوك والهيئات المالية ال

عالم تسيال لمعاملاتهم المالية. لذلك يمكن اعتبار البطاقاتاإللكترونية مظهرا لالتجارية والاقتصادية في ا

اهر التطور في الحياة الإجتماعية و التجارية التي يتطلبها عصر العولمة.   من مظ

بطاقات القرض، بطاقات الاعتماد، بطاقات  وتأخذ هذه البطاقات تسميات عدة: كبطاقات الائتمان،

 الدفع البلاستيكية، بطاقات السحب، بطاقات الدفعاإللكترونية، النقود البلاستيكية، البطاقات البنكية. 

وهي عبارة عن  إن هذه البطاقاتاإللكترونية تمنح لأشخاص لديهم حسابات مصرفية مستمرة، 

دامها بطاقات صغيرة شخصية، تتضمن مجموعة من ال ال نمطيا موحدا يسمح باستخ معلومات، وتأخذ ش

في مختلف أنحاء العالم، سواء في سحب النقود أو الوفاء بكل مقتنيات حاملها بدون دفع نقود عينية أو 

رازها للبائع والتوقيع على الفاتورة،  ومن ثمة يضمن البنك المصدر )أو الهيئة  تحرير شيكات، إذ يكفي إب

 قيمة الفاتورة.المصدرة( الوفاء ب

أما من حيث النشأة، فقد ظهرت هذه البطاقة لأول مرة في )الو.م.أ( منذ بداية القرن العشرين. كما 

ورها الأولى إلى عام   WETERNبحيث أصدرت شركة . 1914أنها مرت بمراحل عديدة، ترجع بذ

UNION ور لبطاقة قرض بطاقة تسديد في شكل معدني لبعض العملاء المميزين للشركة، أما أول ظه

، ووزعتها على oil general petrolum corp mobilحيث أصدرتها شركة  1924حقيقية كان عام 



2 
 

الئها من أجل دفع قيمة البنزين من محطاتها المنتشرة في أنحاءالبالد على أن تسدد المبالغ المستحقة  ع

 عليهم في تواريخ لاحقة. 

ة بالعلاقة المباشرة بين التاجر و حامل البطاقة بدون هذا التاريخ ظلت فكرة البطاقة مرتبط حتىو

طريق الوساطة (، أين سلكت بعض المؤسسات المالية 1958تدخل أي وسيط، إلى غاية بداية الخمسينات )

، وكارتبالنش American expressما بين التاجر والزبون، فقد ظهرت بطاقة أميركان إكسبرس 

carte-blanche  كما تم إصدار بطاقةBank American card  التي لاقت القبول في جميع أنحاء

رها على National Bank American corpالو.م.أ وأطلق عليها إسم  ، وبنجاح هذه البطاقة وانتشا

 . Master Cardنطاق واسع، أخذت البنوك المنافسة تجتمع من اجل إنشاء، بطاقة ماستر كارد 

األمريكية  البطاقات هذه وظلت مستعملة محليا إلى غاية السبعينات، أين اتفقت بعض البنوك

 VISA-CARDعلى إصدار بطاقة جديدة سميت بطاقة فيزا   Bank American Cardالمصدرة لبطاقة 

مة إرسال VISA-CARDسمحت لمختلف البنوك في أنحاء العالم بالانضمام إلى نظام  1977وعام  ، ومن ث

 . VISA-INTERNATIONALما يسمى ببطاقة 

وعلى الرغم من أن البطاقاتاإللكترونية، بطاقات أمريكية النشأة، إلا أن الفضل في تطويرها يرجع 

خالل نظام البطاقة الزرقاء  التي تبنت تنظيم الأحكام القانونية للبطاقات   CARTE-BLUEإلى فرنسا من

التكنولوجيا الحديثة وما نتج عنها من استحداث إللكترونية كأسلوب من أساليب الدفعاإللكتروني، وبفضل 

امها عبر العالم  للبطاقاتاإللكترونية في شكلها الحالي، وما تقوم به من وظائف متعددة، توسع نطاق استخد

الت مالية في  الت المادية ليصل إلى عالم الإنترنت وما يجري من خلالها من معا الذي تعدى حدود المعا

 رة الإلكترونية. إطار ما يسمى بالتجا

وبالرغم من الأهمية الكبرى التي تحظى بها البطاقاتاإللكترونية للدفع والقرض والسحب 

والتوقعات المستقبلية بشأنها )إذ يتوقع أن تحل محل النقود الورقية( وكذا التعامل بها الذي قطع شوطا كبير 

أن التعامل بها على مستوى الدول العربية  على مستوى مختلف المؤسسات المالية والبنكية والاقتصادية، إذ

والدول النامية لا سيما الجزائر، لا يزال حديثا، خاصة وأن تداول البطاقات إللكترونية ونظام الدفع 

ومة البنكبة والمصرفية.  والتحيالتاإللكترونية يشكل أحد أبرز نقاط الضعف مما يجعل العديد في المنظ

وأهميتها كوسيلة دفع ووفاء بديلة للنقود، وكأداة من الأفراد والمؤسسات المال ية والاقتصادية يجهل قيمتها 

 ئتمان للحصول على قرض قصيراألجل.ا

وعلى الرغم من النقص في المعلومات الخاصة بالبطاقات إللكترونية وكذا أساليب التعامل بها،  

ائر، بحيث تم إصدار بطاقات الدفع مثل فإنه وبالفعل قد بدأ العمل بنظام البطاقات إللكترونية في الجز
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)على الرغم من توقف العمل بها بتوقف بنك الخليفة من النشاط(. كذلك  El Khalifa cardبطاقة الخليفة 

، على CPA-Cashتم إصدار بطاقة سحب مثل ما قام به بنك القرض الشعبي الجزائري بإصدار ما يسمى 

وما أسفر عنه من عقود شراكة في  2001سنة  34رته الإثر نتائج المعرض الدولي الجزائري في دو

 2005المجال البنكي مع فروع بنوك أمريكية وفرنسية، ومن ثمة الاتفاق على تعميم بطاقات الائتمان سنة 

 8،9،10، كنتيجة للملتقى الذي انعقد أيام BNA-Cardكما أصدر البنك الوطني الجزائري بطاقة سحب 

عمل لتطوير نظام أو وسائل الدفعاإللكتروني في الجزائر واستجابة المتضمن برنامج  2002ماي 

 للمعطيات الدولية العالمية وللتماشي مع التقنيات المالية للبنك العالمي.

  101-90والجدير بالذكر أن بداية المشرع الجزائري كانت من خلال قانون النقد والقرض رقم 

األمر 04/1990/ 16المؤرخ في  حيث تبنى  26/06/2003المؤرخ في  112-03رقم  المعدل بموجب

-03)قانون رقم  69و  66العمل بنظام البطاقات إللكترونية بشكل ضمني من خلال مرونة نص المادتين 

( وذلك في إطار التفاعل مع المستجدات التي يفرضها الإنتقال إلى اقتصاد السوق لاسيما وأن إصلاح 11

مه الإالنظام البنكي الجزائري وجعله  نضمام إلى منظمة التجارة مطابقا للمعايير الدولية أضحى مطلبا يحت

 .الدولية

تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات  على ما يلي: 66لقد نصت المادة 

على أنه:  69القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل" كما نصت المادة 

موال مهما يكن التع  سند أو الأسلوب التقني المستعمل".تبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن من تحويل أ

ها، لم يحدد بدقة  69والمشرع الجزائري من خلال نص المادة  وسائل الدفع المقصودة ولم يحصر

كل  69مادة وإنما جاءت هذه الوسائل بمعنى واسع، بحيث يمكن من التفاعل يمكن أن يستوعب نص ال

جديد يطرأ على تقنيات الدفع، مما يمكن من التفاعل مع أية تقنية جديدة من تقنيات الدفع المتطورة، ومن 

أن تدخل في المعنى الواسع لوسائل الدفع كشكل جديد أو تقنية كن لتقنية البطاقاتاإللكترونية ثمة يم

 مستحدثة في عمليات الدفع. 

خالل التعديل الأخير للقانون التجاري بموجب القانون هذا وقد كان التدخل الثاني لل مشرع الجزائري

المتضمن القانون  59-75م ألمر رقم الذي عدل وتمم 2005فبراير سنة  06في المؤرخ  02-05رقم 

التجاري، حيث تبنى المشرع التجاري الجزائري تقنية البطاقاتاإللكترونية بشكل صريح، فقد تمم القانون 

                                                           
 . 16 المتعلق بالنقد والقرض جريدة رسمية رقم 16/04/1990الموافق ل: 1410رمضان عام  23المؤرخ في:  10-90أمر رقم  - 1
 .22المتعلق بالنقد والقرض جريدة رسمية رقم 26/06/2003المرافق ل: 1424جمادى الثانية  27المؤرخ في:  11-03أمر رقم  - 2
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تاب رابع تحت عنوان "وقد جاء الفصل الثالث من هذا الباب بعنوان: "في بطاقات الدفع التجاري بك

 . 24مكرر 543 23مكرر  43والسحب" ويحتوي هذا الفصل على المادتين 

وعليه فالمشرع الجزائري أرسى الأحكام خاصة بالبطاات اإللكترونية تستوجب الدراسة من الناحية 

المشرع هذه البطاقات بنظام قانوني خاص بها علما بأن استعمالها في غياب  القانونية وذلك بعد استحداث

( أدى إلى ترتيب عدة مشاكل قانونية 02-05النصوص التشريعية المنضمة إليها )قبل إصدار القانون رقم 

دامها وما صاحبه من جرائم مستحدثة ونتائج سلبية أثرت بشكل  ناتجة عن التعامل، وذلك يعود لحداثة استخ

الت المالية جراء الاستخدام غير المشروع لهذه البطاقات، وخاصة عند استخدام الحاسب  عام على التعا

 آللي الذي يحتفظ بحساب العملاء لدى البنوك. 

على الحدود بين القانون التجاري والقانون الجنائي وما قد يثيره هذا  عكما أن موضوع البحث يق

ألخير من مشاكل قانونية عديدة سواء على مستوى القانون الجنائي الموضوعي )الشروع ومجرد 

المحاولة، الجريمة المستحيلة، ومفهوم المحرر في جريمة التزوير، وتعدد الجرائم... إلخ(. أم كان ذلك 

اإلجراءات الجزائية )التكييف القانوني، شروط ممارسة إلدعاء بالحق المدني، على مستوى ق انون

ؤلات االمضرور من الجريمة والمجني عليه فيها...( بالإضافة إلى ما قد يثيره هذا الموضوع من تس

بها بموجب أو الوفاء ومشاكل قانونية على مستوى القانون المدني فيما يتعلق بتحديد المبالغ التي تم سحبها 

هو البنك أو حامل البطاقة أو التاجر المورد للسلعة والخدمات.  بطاقة مسروقة أو مفقودة أو مزورة، هل 

اهمت جهود القضاء وما  فإذا كان القانون التجاري قد حدد الأوراق التجارية ونظامها القانوني وس

صدر عنها من قرارات واجتهادات وكذا جهود الفقه في بيان أحكامها التفصيلية. فإن النظام القانوني لهذه 

اهتمام كبير م ن جانب فقهاء القانون سواء البطاقاتااللكترونية لم يتبلور بعد بصورة واضحة ولم تحظى ب

المدني منه أو التجاري كون الكتابات القانونية في هذا الموضوع  )سواء الفقهية أو الأكاديمية(  قليلة وهي 

إن وجدت فإنها تركز في غالبيتها على جانب معين من البطاقات دون الجوانب الأخرى، أضيف إلى ذلك 

نزاعات أمام القضاء حيث أن البنوك المصدرة لها عادة ما أن هذا النوع من البطاقات لم يكن مثار لل

الءها بصورة ودية للحيلولة دون تنفير الجمهور من هذه البطاقات  تحرص على حل منازعاتها مع ع

 ولعل هذا ما يبرر قلة إلجتهادات القضائية في هذا الموضوع. 

يار هذا الموضوع الذي سنحاول من إن كل هذه الاعتبارات مجتمعة كانت الدافع الذي قادنا إلى اخت

اإلحاطة بألحكام القانونية لهذه البطاقات التي تشكل دعامة لعدة عمليات قانونية، وكذا الآثار التي  خلاله

الت المالية.  تترتب عن استخدام هذه البطاقات استخداما غير مشروع وما ينطوي عليه من زعزعة للمعا

حث يطرح مجموعة من التساؤلات القانونية الناتجة في أغلبها عن أن موضوع الب وعلى ذلك يمكن القول
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غياب رؤية واضحة للنظام القانوني المطبق عليها، فتعدد الوظائف التي تقوم بها البطاقات يثير إشكالا 

ها وخصائصها المميزة لها.   حول مفهوم

لموجودة يطرح إلشكال ومن جهة أخرى أن إعتبار بطاقات الدفع وسيلة مستحدثة للنظم القانونية ا

  حول التكييف القانوني لنظام الأداء بواسطتها ومدى إمكانية رده إلى أم النظم القانونية القائمة؟ 

بتعديله للقانون التجاري من خلال القانون  يمكن التساؤل عما إذا كان لمشرع الجزائريل وبالنسبة  

خال كافيا لتنظيم وإضافته لنصوص قانونية تنظم البطاقات الإ 02-05رقم  لكترونية للدفع والسحب، يعد ت

هما إطار قانونيألسلوب استخدام هذه  وهل المادتان تعدان كافيتين لاعتبار التعامل بهذه البطاقات؟ 

البطاقات استخداما سليما؟ وما مدى إمكانية اعتبار هاتين المادتين كافيتين لتحديد ألحكام المنظمة لمختلف 

عنها، وما يترتب من آثار قانونية ناتجة عن الستخدام غير المشرع لها؟ وما مدى إمكانية العلاقات الناشئة 

ر هذا القالب التشريعي الحالي للحماية القانونية الفعالة لهذه البطاقات؟   اعتبا

هذه هي بعض التساؤلات القانونية التي تمثل جوانب مناإلشكالية التي سنحاول الوصول إلى حلول 

( المعدل للقانون التجاري التي تتعلق 02-05الل دراسة تحليلية، وصفيةألحكام )القانون رقم ممكنة من 

وسنسعى كذلك من خلالها بالعمل على وصف نوعية الجرائم وكيفية ارتكابها وتحديد الفئات التي يمكن أن 

ائرية المتخصصة في . وبسبب غياب الكتابات الفقهية الجزتقوم بها وتحليل كل فعل يشكل جريمة جنائية 

هذه البطاقات فإننا انتهجنا  هذا الموضوع، وقلة الاجتهاد القضائي الجزائري بسبب نذرة وحداثة استعمال 

الزما للنظر في  ظمة القانونية المختلفة تغدو مطلبا المنهج المقارن حيث كانت الدراسة المقارنة ألن

  ارباآلخرين خاصة المشرع الفرنسي والمصري. تشريعنا ابتغاء تمحيصه وتقييمه وتعديله على ضوء تج

هذا البحث تستلزم  تقسيمه إلى بابين نخصص بناءً على كل ذلك ارتأينا أن الدراسة الشاملة لموضوع 

الباب الأول للحديث على العلاقات التعاقدية الناشئة عن استخدام هذه البطاقات. أما الباب الثاني فتقوم  

لقانونية الناشئة عن استخدام بطاقات الدف اإللكترونية. ويسبق هذين البابين فصلا دراسته على بيان الآثار ا

 تمهيدي تناولنا فيه الأحكام العامة لبطاقات الدفع إللكتروني.

  :كما يلي وإلحاطة بهذه النقاط ستكون خطة الدراسة

 .ةالأحكام العامة لبطاقات الدفعاإللكترونيفصل تمهيدي:  -

 .ةالعلاقات التعاقدية الناشئة عن استخدام بطاقات الدع اإللكتروني: الباب ألول -

     اإللكترونية.  ــــالآثار القانونية الناشئة عن استخدام بطاقات الدفالباب الثاني:  -
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 فصل تمهيدي

 ةالأحكام العامة لبطاقات الدفع الإلكتروني

مواكبة للتطور في مجال العمليات المصرفية بصفة عامة ومجال استخدام وسائل الدفع الحديثة 

بصفة خاصة، ظهرت بدائل متعددة عن الوفاء النقدي منها ما أصبح تقليديا كالوفاء بالأوراق التجارية 

مر أو شيكا. ومنها ما هو آلي لا يقتضي تداول النقود الورقية بقدر ما سواء أكانت كمبيالة أو سند لأ

يحتاج إلى وسائل حديثة يتم من خلالها تحويل الأموال دون التقاء فعلي بين الأطراف، وهو ما يتم عن 

 طريق البطاقة الإلكترونية. 

امل بها العديد من وبناء على ذلك كله ظهرت بطاقات الدفع الحديثة نظرا لما تحمله عملية التع

الإيجابيات التي سهلت لها عملية انتشارها والطلب المتزايد عليها محليا ودوليا. كتمكين الشخص الحامل 

لها مثلا من إجراء كافة مشترياته دون حمله للنقود ودون دفعه الفوري للمستحقات اللازمة وما تقدمه 

 التخفيضات...إلخ.  هذه البطاقات من خدمات إضافية كالتأمين والضمانات و

نظام بطاقات الدفع الإلكتروني و ذلك ببيان ل الأحكام العامةو عليه سوف ندرس في هذا الفصل 

  :ديد أطراف التعامل بها في مبحث ثانحالتعريف ببطاقات الدفع الإلكتروني في مبحث أول. ثم ت

 . ةالتعريف ببطاقات الدفع الإلكتروني المبحث الأول:

 . ةع الإلكترونيـأطراف بطاقات الدف المبحث الثاني:
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 المبحث الأول

 ةالتعريف ببطاقات الدفع الإلكتروني

تعتبر بطاقات الدفع الإلكتروني من وسائل الوفاء الحديثة التي أصبحت تنافس وسائل الوفاء  

 التقليدية بما يتميز به من خصائص ووظائف ووسائل حماية تفوق تلك الوسائل التقليدية.

تعددت الجهات المصدرة لها و تطورت تقنياتها و وبطاقات في دول العالم ال هذه نتشرتقد اول

 تعددت وظائفها.

 وو لتحديد التعريف بهذه البطاقات و بيان حقيقتها يقتضي الأمر إلقاء الضوء على نشأتها  

 هذا المبحث إلى مطلبين:  سوف نقسمتطورها و بيان أنواعها لذا 

 . ةلأصل التاريخي لبطاقات الدفع الإلكترونيا المطلب الأول: 

 . ةرونيــــــع الإلكتــات الدفــــــاذج بطاقــنم المطلب الثاني: 
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 المطلب الأول

 ةالأصل التاريخي لبطاقات الدفع الإلكتروني 

 تطورت وسائل و أدوات الدفع عبر تاريخ الإنسانية، حيث بدأت من أسلوب المقايضة إلى 

استخدام النقود السلعية ممثلة في النقود الذهبية و الفضية ثم تطور الأمر إلى استخدام النقود الورقية 

المتداولة الآن و أخيرا ظهرت البطاقة البلاستيكية أو الإلكترونية ممثلة في بطاقات الدفع و التي بدأت في 

 ول  العالم. نطاق ضيق ثم تطورت بتطور وسائل الاتصالات و انتشرت في كافة د

ر و قد ظهرت البطاقات في الولايات المتحدة الأمريكية و فيها تطورت و منها انتقلت إلى سائ 

 و تطور بطاقات الدفع في الفرعين التاليين:  دول العالم لذا سوف نتناول ظهور

 دة الأمريكية. ـــــــفي الولايات المتح الدفع بطاقاتالفرع الأول: ظهور  

 .رىـــدان الأخــع في البلـــالدف اتـــــــــبطاقار ـــــــ: إنتشالفرع الثاني 

 في الولايات المتحدة الأمريكية: الدفع بطاقات ظهورالفرع الأول:

ظهرت بطاقات الدفع في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية القرن العشرين و تطورت فيها  

 طاقات بين ثلاث مراحل: تطورا هائلا و يمكن التمييز في نشأة و تطور الب

 western)حين أصدرت شركة  1914يرجع ظهور البطاقات إلى سنة : المرحلة الأولى

union)  بطاقة معدنية لتسوية مشتريات العملاء من منتجات الشركة، فتمنح لحاملها مزايا خاصة، فضلا

 . 1على التسهيلات الزمنية لدفع مستحقات الشركة عليهم

 1917عض الفنادق الكبرى و المحلات التجارية و شركات البترول في سنة ذلك قيام ب ىثم تل 

قامت شركة  1924بإصدار بطاقات معدنية خاصة بكل منها تقوم على نفس الفكرة، و في سنة 

"General petrolum corp mobil oil بإصدار أول بطاقة توزع على الجماهير لدفع قيمة البنزين "

منتشرة في جميع أنحاء البلاد على أن تسدد المبالغ المستحقة للشركة في تاريخ المباع لهم من محطاتها ال

 . 2لاحق

                                                           
هرة،بطاقات الوفاء، دار النهضة العربية ،ز نعيم رضوانفاي - 1  .6ص  ، 1999،القا
  ،1997مصر، ،إيتراك للنشر و التوزيع الطبعة ألولى ،محمد عبد الحليم عمر، الجوانب الشرعية و المصرفية و المحاسبية لبطاقات الائتمان - 2

 .  37ص     
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كان الهدف من إصدار البطاقة في هذه المرحلة ضمان استمرار العملاء في تعاملهم مع هذه  و

 1الشركات و المنشآت و ذلك عن طريق منحهم تسهيلات في الوفاء.

الحرب العالمية الثانية بسبب القيود التي قررتها الحكومة ثم توقف العمل بتلك البطاقات خلال  

الأمريكية على الائتمان و على الإنفاق الاستهلاكي. و لما ألغيت تلك القيود بعد انتهاء الحرب عاد 

 مصدروا تلك البطاقات إلى نشاطهم و توسع العمل بها حيث شمل شركات الطيران و القطارات. 

 : 2في هذه المرحلة و كان من أهم خصائصهاوهكذا وجدت فكرة البطاقة  

 أنها علاقة مباشرة بين التاجر و حامل البطاقة دون وسيط بينهما.  -

 أن استخدامها كان مقصورا على السلع و الخدمات التي يقدمها مصدر البطاقة )التاجر(.  -

 أن استخدامها كان في نطاق ضيق محلي.  -

 المرحلة الثانية : 

    خمسينات و حتى منتصف السبعينات من القرن العشرين البداية  نذتبدأ هذه المرحلة م

 و تتضح في الآتي: 

تطورت فكرة البطاقات من بداية الخمسينات بدخول بعض المؤسسات غير المصرفية في أولا:  

" نتيجة لما فكر فيه "رالف شنيدر" المحامي Diner’s clubمجال البطاقات حيث تم إنشاء نادي الدينرز "

، عندما اكتشفا أنهما نسيا 1950اء تناوله العشاء مع صديقه "فرانك مكنمار" بأحد مطاعم منهاتن سنة أثن

حافظتي نقودهما عند دفع الحساب، و بعد هذا المأزق تولدت لديه فكرة إنشاء مؤسسة تضمن للمطاعم 

ك بمقتضى بطاقة المشتركة لديها مقابل اشتراك سنوي دفع حساب العملاء المنضمين إليها، و يتم ذل

تصدرها و تسلمها لعميلها الذي يقدمها للمطعم الذي يكتفي بدلا من الحصول على ثمن الوجبة فورا 

بالحصول على توقيع حامل البطاقة على فاتورة معدة لذلك ترسل نسخة منها إلى المؤسسة المصدرة 

بإرسال  -بصفة دورية–سسة لتتولى دفع الحساب، و تقييد قيمته على حساب العميل على أن تقوم المؤ

                                                           
 . 664ص  1989هة القانونية، دار النهضة العربية سنة علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوج - 1
هرة،محمد توفيق سعودي، بطاقات الئتمان، دار ألمين ل -أنظر كذلك–  .  17ص ، 2001لنشر و التوزيعا ،لقا
 .37المرجع السابق، ص –محمد عبد الحليم عمر  - 2
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 Diner’s club)كشف حساب للعميل ليقوم بالسداد للمؤسسة و سميت هذه البطاقة ببطاقة نوادي العشاء 

card)  1951.1و طرحت في العمل سنة  

و كان التفكير في البداية مقصورا على ضم المطاعم فقط و قد استوحى تسمية البطاقة من ذلك  

 . 2وب إمتد سريعا ليشمل الفنادق و مكاتب الرحلات و المحلات التجاري الفاخرةغير أن نشاط الدينرز كل

أخرى فظهرت بطاقة أمريكان إكسبرس  ثم تبع ذلك إصداربعض المؤسسات لبطاقات 

(American Express card)  و كارت بلانش  1958في عام(Card Blanch) 3 . 

جال حين بدأ بنك فرانكلين في نيويورك بإصدار في ذات الفترة بدأت البنوك دخول هذا الم ثانيا: 

و في غضون عامين زاد عدد البنوك المصدر للبطاقات في الولايات  1951بطاقة خاصة به في سنة 

المتحدة الأمريكية عن مائة بنك ثم حدث إنكماش في سوق البطاقات نظرا لأن أكثر البنوك لم تحقق 

بنكا عام  27فض عدد البنوك المصدرة للبطاقات إلى حوالي أرباحا تذكر فترك أكثرها هذا النشاط و اخ

1967 . 

 إتفق كل من بنك أمريكا  1958بدات البنوك تجتمع في إصدار بطاقة واحدة ففي سنة  ثالثا: 

لها مؤسسة مستقلة  ئثم أنش (Bank American)و بنك تشيز مانهاتن على إصدار بطاقة تحمل إسم 

 Americad corp) –(National Bank .4أطلق عليها 

و نظرا لما أبدت هذه البطاقات المشتركة تحقق انتشار و أرباحا طائلة إتفقت البنوك الأمريكية  

  1979.5عام  (Master card)جمعية تعاونية تصدر بطاقة دفع ظهرت تحت إسم   على تأسيس

 المرحلة الثالثة:  

 Bank)مريكية و التي تصدر حينما اتفقت بعض البنوك الأ 1977بدأت هذه المرحلة سنة  

Americad)  على إنشاء منظمة أو جمعية لإصدار بطاقة جديدة يطلق عليها فيزا كارد(Visa card) 

                                                           
هيم أبو شادي، – 6، ص 199لضمان، دار النهضة العربية سنة نظام القانوني لبطاقات الوفاء و اال،كالني عبد الراضي محمود  - 1 محمد إبرا

ة لجرائم بطاقات الدفع  -ورقة عمل–المستخدمة لجرائم بطاقات الدفع الإلكترونية و استراتيجية مواجهتها  الصور مؤتمر الصور المستخدم
 .16ص ، 14/12/1998،مصر،مركز بحوث الشرطة –الإلكترونية 

 . 7ص ،مرجع سابق  ،راضي محمود كالني عبد ال - 2
 . 38ص ،مرجع سابق  ،محمد عبد الحليم عمر - 3
 .8ص،فايز نعيم رضوان بطاقات الوفاء، مرجع سابق - 4
هيم، المنظور القانوني لبطاقات الدفع الإلكتروني  - 5 مؤتمر الصور المستحدثة لجرائم بطاقات الدفع الإلكتروني أكاديمية  -ورقة عمل–عادل إبرا
 . 2ص، 1999 /14/02مصر، ،لشرطة، مركز بحوث الشرطةا
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وقد سمحت هذه المنظمة لأي بنك في أنحاء العالم بالإنضمام إلى عضويتها وفقا لشروط خاصة على أن 

لبنوك العالمية قامت منظمة الفيزا بإنشاء تتولى المنظمة التنسيق بين تلك البنوك و نتيجة لتزايد ا

 : 1شعبتين

 شعبة الفيزا الأمريكية و التي تتولى إدارة البطاقة دخل الولايات المتحدة الأمريكية.الأولى: 

 شعبة الفيزا الدولية التي تتولى إدارة البطاقة في أنحاء العالم. الثانية: 

استر كارد و الأمريكان إكسبرس و الدينرز و خلال هذه المرحلة أصبحت بطاقات الفيزا و الم 

 كلوب أشهر و أوسع البطاقات إنتشارا. 

و من هنا أخذت هذه البطاقات في الإنتشار على المستوى الدولي كوسيلة حديثة للوفاء و انتقلت  

 منها إلى جميع دول العالم. 

 :ظهور بطاقات الدفع في البلدان الاخرى :الفرع الثاني

ق كيف نشأت و تطورت بطاقات الدفع داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحد تطرقنا فيما سب 

الذي وجدت معه بطاقة دولية يمكن استخدامها في سائر أنحاء العالم. إلا أن ظهور بطاقات الدفع في 

حقا بعض دول العالم لم يكن معاصرا لوجود بطاقة دفع دولية بل سابقا عليه كما في الدول الأوروبية و لا

 عليه كما في دول الشرق الأوسط و إفريقيا، و من بينها دولة الجزائر. 

 ظهور بطاقات الدفع في فرنسا:  –أولا 

بطاقات الدفع إلى فرنسا عن طريق المقاولات التجارية وليس من طرف البنوك، وكان  2دخلت 

لفرنسي من انتشار غزو السوق المالي ا 3ولتفادي حيث أنشأت بطاقة دينرز كلوب. 1954ذلك سنة 

بإصدار العديد من بطاقات الدفع أهمها  1967البطاقات الأمريكية، قامت أكبر البنوك الفرنسية سنة 

وبطاقة الضمان. وعن اتحاد الفنادق تم إصدار البطاقة الذهبية وأصبح  (intercarte)بطاقة أنتركارت 

بل من نصيب العديد من المتاجر الكبرى  إصدار البطاقات ليس حطرا على المؤسسات المالية والائتمانية

                                                           
1  -Jean Jacques Burgard, Charles cornut et olivier rober « la banque en France » DALLOZ , 1995 P164. - 

  .9فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص-2 
هذه البنوك من بين أكبر خمسة بنوك في  .26مرجع سابق، ص  كالني عبد الراضي محمود، النظام القانوني لبطاقات الوفاء و الضمان، - 3 و 

ة (le crédit Lyonnais)فرنسا و هي: إعتماد ليون   le crédit)و اعتماد فرنسا التجاري   (la Société Générale)، و الشركة العام
Commercial de France)   و إلعتماد الصناعي و التجاري(le crédit industriel et commercial) و بنك باريس الوطن ،(Banque 

National de paris)  هم ألسباب التي دفعت البنوك الفرنسي إلصدار البطاقة، الوقوف في وجه غزو البطاقة ألمريكية و البحث عن و من أ
  وسيلة للوفاء منخفضة التكاليف عن الشيك.  
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(BHV, printemps, samaritaine, galeries la fayette, Auchan)  وكذلك من طرف مستعملي

المساحات الكبرى بالإضافة إلى شركات البيع عن طريق المراسلة، فالعديد من المقاولات والمحلات 

ها لزبائنها عن طريق إصدار بطاقات تستخدم التجارية وجدت بإمكانها التوسع في الخدمات التي تقدم

للوفاء بمشترياتهم لدى منافذ المحل التجاري الذي يصدرها وكذلط في المحلات التجارية الأخرى التي 

 .1تقبل التعامل بهذه البطاقات 

 crédit lyonnais ،sociétéوكذلك قامت العديد من المؤسسات البنكية في فرنسا )مجموعات 

générale ،groupe CIC,CCF( بإصدار البطاقة الزرقاء الوطنية ثم الدولية )carte bleue غير أن )

 – 1984البطاقة الزرقاء سنة  –التنافس أدى بهذه البنوك إلى تأسيس المجموعة ذات النفع الإقتصادي 

 وأصبح ينخرط في هذه المجموعة كل مؤسسة بنكية بعد الترخيص لها بذلك. وتوجد كذلك بطاقات دولية

للأداء. كبطاقة فيزا بالنسبة لزبائن البطاقات الزرقاء، وماستر كارد بالنسبة لزبائن البطاقة الخضراء 

للقرض الفلاحي. غير أن هذه البطاقات المتنوعة من حيث تسمياتها ووظائفها لا تخضع في مجموعها 

والاجتهاد القضائي وضعا لتنظيم عام، بل بقيت خاضعة للمقتضيات الاتفاقية، كما أن الممارسة البنكية 

الذي  1985لها الأسس الأولية، بالإضافة إلى بعض المقتضيات التي وضعها القانون الصادر سنة 

يقضي بأن الأمر بالأداء بواسطة بطاقة الأداء غير قابل للرجوع فيه، ما عدا حالة ضياع أو سرقة 

   البطاقة أو التسوية أو التصفية القضائية للمستفيد.  

 : ظهور بطاقات الدفع في بريطانيا: ثانيا

أول بطاقة ضمان  (National provincial Bank)ظهرت أول بطاقة عندما أصدر بنك  

 Barclays). ثم صدرت أول بطاقة ائتمان بريطانية من إصدار بنك باركليز 1965للشيكات سنة 

Bank)  سميت  1966في عام(Barclay card)  بترخيص من بنك أمريكاf America)(Bank o.2  بل

أن بنك باركليز إستورد العملية كاملة بما في ذلك برامج الكمبيوتر و الشروط الخاصة بالإصدار سواء 

 . 3بالنسبة لحاملي البطاقات أو التجار

                                                           
1  -christian gavalda et jean stoufflet Instruments de paiement et de crédit effets de commerce chèque, carte 
de paiement transfert de fond litec, 4eme edition 2001,p388.                                                                                   

 . 11فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، مرجع سابق، ص  - 2
هرة،محي الدين إسماعيل علم الدين، موسوعة أعمال البنوك من الناحية القانونية و العملية، دار النهضة العربية - 3   ،، الجزء الثاني1993 ،القا

 .739ص     



13 

 

( بالاتفاق مع دقامت مجموعة من البنوك الكبرى في بريطانيا )مجموعة ميدلان 1972و في عام  

 1و ذلك وفقا للوسائل التكنولوجية الأمريكية. (Access card)ميت ماستر كارد بإصدار بطاقة س

  :ثالثا: ظهور بطاقات الدفع في مصر

بدأت تجربة البنوك المصرية في إصدار بطاقات الدفع متأخرة حيث بدأ بنك مصر إصدار بطاقة  

ذلك  . و اشترك أيضا في عضوية بطاقة ماستر كارد بنك مصر، ثم تلى1990فيزا بنك مصر سنة 

إصدار البنك الأهلي المصري أول بطاقة ضمان للشيكات، ثم بطاقة فيزا البنك الأهلي المصري و بطاقة 

 ماستر كارد البنك الأهلي المصري.

ثم تبع ذلك قيام بنك القاهرة و بنك الإسكندرية بإصدار بطاقة الفيزا، إلا أن ظهور البطاقات في  

العام لهذه البطاقات حينما أصدر البنك العربي الإفريقي أول مصر كان سابقا على إصدار بنوك القطاع 

 بطاقة فيزا كارد البنك العربي.  1981البنوك العربية في إصدار بطاقات الدفع خلال عام 

 :رابعا: ظهور بطاقات الدفع في الجزائر

ولعدم  إن التعامل ببطاقات الدفع مازال في طفولته في المجتمع الجزائري نظرا لحداثته من جهة

إقبال الجزائريين بكثرة على التعامل بها من جهة أخرى، رغم المجهودات التي تقوم بها المؤسسات 

البنكية لعرض الخدمات الأساسية والتكميلية لهذه البطاقات على الزبائن، ويرجع سبب ذلك إلى ما يشاع 

يل مبالغ مدينية في حسابهم عن هذه البطاقات حيث تسبب أحيانا عدة متاعب بل أضرار لمستعمليها كتسج

ولو أنهم لم يستعملوها، أو بسبب الأعطاب المتكررة التي تصيب الشبابيك الأوتوماتيكية في المدينة 

الواحدة. ناهيك أن الدخل الفردي للجزائريين )وهم الأكثرية( لا يمكنهم من مطالبة بطاقة الأداء لدى 

لدى البنك، أو لأنهم لا يريدون فقط التعامل بهذه البطاقات  المؤسسات البنكية لأنهم غالبا لا يفتحون حسابا

بسبب ما يترتب عن ضياعها أو سرقتها من مشاكل. خاصة في وقت أصبحت فيه للمؤسسات البنكية 

 هيمنة كبيرة في وضع شروط هذه البطاقات ونظامها التعاقدي. 

لكترونية وتعميمها عبر هذا وقد عرفت بطاقات الدفع في الجزائر بعد استحداث المقاصة الإ

مختلف الوكالات البنكية والبريد في الجزائر، وقد عرفت هذه العملية عدة مراحل وقد كان الإنطلاق 

حيث أعطى دور الريادة  (le système de paiement inter bancaire)روع الرسمي للمش

لقائية ما بين البنوك. التي تجمع ( شركة النقد الآلي والعلاقات التsatimوالتنسيق ما بين البنوك لشركة )

                                                           
 . 739محي الدين إسماعيل علم الدين، نفس المرجع، ص  - 1
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مختلف البنوك الوطنية والخاصة لتبادل المعلومات والتنسيق في عمليات السحب والدفع للموزع الآلي. 

كانت البداية الأولى لأول بطاقة سحب في  2006. وفي سنة 2005سنة  (comi)كما تم إنشاء جمعية 

جريب ومعرفة النقائص والإحتياط لها. كما تم الجزائر حيث وزعت على مختلف مستخدمي البنوك للت

بطاقة الدفع ما بين البنوك. عبر كامل التراب الوطني للبريد والمواصلات  C.I.Bتعميم بطاقة  2007سنة 

أكد وزير المالية تعميم ماكينات الصرف الآلي عبر كبريات المتاجر  2009-2008والبنوك. وفي سنة 

 سكان.في الجزائر والمناطق الآهلة بال
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 المطلب الثاني

 ةنماذج بطاقات الدفع الإلكتروني

، فإذا نظرنا 1تبعا للزاوية التي تنظر منها إليها الدفع الالكتروني بطاقاتتتنوع أنواع ونماذج 

للبطاقة من ناحية مصدرها وجدنا أن هناك ثلاث فئات رئيسية و هي بطاقات تصدرها مؤسسات تجارية 

ا إذا نظرنا للبطاقة من البنوك، أم هاها مؤسسات مالية غير مصرفية و أخرى تصدرو بطاقات تصدر

تصنيعها وجدنا أن هناك ثلاث نماذج رئيسية و هي بطاقات بلاستيكية بسيطة و بطاقات ذات  ناحية كيفية

 طة و بطاقات رقائقية.أشرطة ممغن

تي تؤديها فنجد أنه من الممكن أن ال الإقتصادية هذا و إذا نظرنا إلى البطاقة من ناحية الوظيفة

.ولذلك بوظيفة ضمان الشيكات كسحب النقود والوفاء وبطاقات تقوم وظائف عديدة ذات بطاقة تقسم إلى

  نقسم البطاقات على النحو التالي:

 درها.ــظر إلى مصــــالفرع الأول: تقسيم البطاقات بالن 

 .هاـــــــــــالبطاقات بالنظر إلى شكل الفرع الثاني: تقسيم 

 ها. ـــــــالفرع الثالث: تقسيم البطاقات بالنظر إلى وظيفت 

و بعد عرض هذه التقسيمات نحاول إيجاد تعريف  عام و شامل لكافة صور بطاقات الدفع  

 الإلكتروني و هو ما سيكون موضوع دراستنا في الفرع الرابع.

 :الفرع الأول: تقسيم البطاقات بالنظر إلى مصدرها

 رئيسية من البطاقات:  نماذجم البطاقات بالنظر إلى مصدرها إلى ثلاث تنقس 

أولا: بطاقات تصدرها المؤسسات التجارية الكبرى، ثانيا البطاقات التي تصدرها المؤسسات 

  نتطرق في إيجاز لهذه النماذج الثلاث.المالية، و أخيرا البطاقات المصرفية و س

 

 

                                                           
 . 7، ص 2001،مصر،المعهد المصرفي ،طاقات الدفع الإلكتروني( جميل يس جرجس بخيت، المنتجات و الخدمات المصرفية الحديثة )ب - 1
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 سات التجارية: أولا: البطاقات التي تصدرها المؤس

هي أقدم أنواع البطاقات حيث بدأت المؤسسات التجارية في إصدارها لخدمة عملائها في دفع 

مشترياتهم لدى هذه المؤسسات أو إعطاء حامليها تخفيض عن السلع التي تقوم هذه المؤسسات 

ات تمنح حاملها حد . و تعتبر هذه الفئة من البطاقات أقدم صور البطاقات. و كانت هذه البطاق1بتوزيعها

ائتماني فكانت في طبيعتها بطاقات ائتمان و كان الهدف من إصدار هذه البطاقات توثيق صلة العملاء 

  2بالمؤسسة مصدرة البطاقة و تجنب التعريفة المرتفعة للبطاقات المعدنية و بطاقات الاعتماد.

 ,Carrefourتجارية مثل: التي تصدرها المحلات ال تلكو من أمثلة هذه البطاقات في فرنسا  

Nouvelles Galeries,, la redoute, Galeries lafayette…  ومن أمثلتها كذلك التي تصدر عن 

  votelMeridien, No.3بعض الفنادق مثل: 

 من المؤسسات المالية:  التي تصدرثانيا: البطاقات 

مباشرة من  تشرف . هذه المؤسسات4مؤسسات مالية غير مصرفية عنهي بطاقات تصدر و 

 خلال فروعها على عملية إصدار البطاقة و التسويات مع التجار، مثل بطاقات الأمريكان إكسبرس

و بطاقات الدينرز كلوب  التي تقوم باستغلال نظام وعلامة الدينرز كلوب و ذلك داخل حدود إقليمية  

 Diners club) معينة و هذه المؤسسات تتعاون فيما بينها في إطار اتحاد يجمعها تحت إسم

international) 5 و لا تمنح تلك المؤسسات تراخيص إصدار البطاقة لأي بنك أو مؤسسة مصرفية .

 6أخرى.

 

 

 

 

                                                           
 . 21محمد عبد الحليم عمر، الجوانب الشرعية و المصرفية و المحاسبية لبطاقات الائتمان، مرجع سابق، ص  - 1
ها  11كالني عبد الراضي محمود، النظام القانوني لبطاقات الوفاء و الضمان، مرج سابق، ص  - 2  .و ما بعد

3 --Alain couret-jean Deveze- Gerard Hirigoyen –Lamy . droit financement 1997 n 2396 p :1177 
4  -Christian Gavalda et Jean Stoufflet : instruments de paiement et de crédit, effets de commerce, chèque   
carte  de paiements, transfert de fond op cit p 392.                                                                                               

 .9نفس المرجع، ص،كالني عبد الراضي محمود  - 5
 . 21محمد عبد الحليم عمر، نفس المرجع، ص  - 6
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 :التي تصدر عن المؤسسات المصرفيةثالثا: البطاقات  

وهي البطاقات التي تصدرها البنوك لعملائها الذين لهم حسابات جارية لديها وذلك لتسوية  

التجار الذين يقبلون هذه البطاقات فضلا عن سحب النقود من الموزعات الآلية  مدفوعاتهم لدى

 .1المنتشرة

و هذه البطاقات قد تكون خاصة بنك واحد أو مجموعة من البنوك مثل البطاقة الزرقاء في  

وقد يشارك في إصدار هذه البطاقة جميع البنوك على مستوى العالم تحت رعاية منظمة عالمية  2فرنسا

. ومن أشهر 3ل بطاقة الفيزا أو بطاقة ماستر كالاد وتصدر تلك المنظمات أنواع مختلفة من البطاقاتمث

و القبول الدولي بالإضافة إلى  البطاقة الذهبية والتي تمنح لحاملها مزيجا من المركز المرموقالبطاقات 

 ارتفاع حدود استخدامها. 

ملها خدمات متميز ترتبط بأعمالهم فتصدر بطاقة لحا متقد والتي وتوجد كذلك بطاقة رجال الأعمال

الفيزا لرجال الأعمال المستقلين و الشركات الصغيرة والكبيرة في حين تصدر بطاقة ماستر كارد 

للشركات للاستخدام من قبل مديريها أو بعض موظفي الشركة و تستخدم هذه البطاقة في الاتفاق 

 نادق وتأجير السيارات و تذاكر الطيران. فالالمرتبط بالعمل مثل التنقلات والإقامة في 

أما البطاقة العادية هي أكثر البطاقات انتشارا حيث أن شروط إصدارها تناسب الطبقة المتوسطة و 

 دفع قيمة مشترياته من السلع والخدمات من التجار الذين يقبلونها في الوفاء. تتيح لحاملها 

 شكلها:  الفرع الثاني: تقسيم البطاقات بالنظر إلى

وجدنا أنها مرت فنيا بعدة مراحل إنعكس فيها التطور  شكلهاإذا نظرنا إلى البطاقة من ناحية  

التكنولوجي في وسائل الاتصال و نقل المعلومات على السند نفسه و على المعلومات التي يتضمنها، فمن 

ة ذات شريط ممغنط يحمل بطاقة بلاستيكية بسيطة استخدم في تصنيعها البدائية إلى بطاقة بلاستيكي

معلومات ثم بطاقة بلاستيكية تحتوي على شريحة ذاكرة و يتفرع عن هذه التقسيم و يرتبط به تقسيم 

على النحو  شكلهاالبطاقات وفقا لمستوى الإثبات وسوف نتناول في هذا الفرع تقسيم البطاقات بالنظر إلى 

 الآتي: 

 

                                                           
1  -Alain couret Jean Deveze et Gerard Hirigoyen op cit n 2396 p 1177. 
2 -Christian Gavalda et Jean Stoufflet op cit p 392. 

 . 21ص ، 1999ماي،مصر،المعهد المصري ،نظم الدفع الحديثة في السوق المصرفي  ،هدى شكري  - 3
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 أولا: البطاقة البلاستيكية البسيطة: 

ت البطاقات في صورة بطاقة بلاستيكية استخدمت فيها الطرق البدائية في تدوين البيانات ظهر 

الكفيلة بتحقيق شخصية حاملها ببروز على وجه البطاقة مثل إسم حامل البطاقة و لقبه و تاريخ انتهاء 

لدى التجار صلاحية البطاقة و رقم البطاقة و قد مكنت كتابة هذه البيانات ببروز من استخدم البطاقة 

" حين يمرر التاجر البطاقة في Fer a repasser Till printedالمزودين بآلة الطباعة اليدوية المسماة "

آلة الطباعة و يصنع ثلاث نسخ من الفاتورة على البطاقة فيتم طباعة البيانات البارزة على البطاقة على 

تفظ بنسخة و يرسل التاجر نسخة للبنك )الجهة الفاتورة ثم يقوم حامل البطاقة بتوقيع هذه الفواتير و يح

 التي صرحت له بقبول الدفع بموجب البطاقة( و يحتفظ بالأخرى. 

و يتضح من ذلك أن هذه البطاقة لا تستبعد المحررات الورقية كما أنها لا تستخدم للسحب النقدي  

       Guichet)و من أ D.A.B (Distributeurs automatiques de Billets)من  الموزعات الآلية 

1automatique de banque) G.A.B         

و يعيب هذه البطاقة أن كثرة استخدامها يؤدي إلى تآكل الحروف البارزة فضلا عن سهولة  

 تزويرها مما أدى إلى هجرة مصدري البطاقات لهذا النوع إلى البطاقات ذات الشريط الممغنط. 

 : نطثانيا: البطاقات ذات الشريط الممغ

هي بطاقة بلاستيكية مزودة بشريط مغناطيسي يحمل معلومات تسمح بإجراء عمليات سحب  

 Terminaux de)و الدفع لدى التاجر المزود بماكينات خاصة تسمى   D.A.Bأو  G.A.Bنقدي من 

paiement électronique) T.P.E .2و يتم تشفير البيانات على هذا الشريط في مسارات أفقية ثلاثة  

 و يعيب هذه البطاقة أن تعرضها للحرارة أو المغناطيس و كذلك كثرة الاستخدام تزيل المغنطة  

 .3و تمحوا بياناتها فضلا عن إمكانية تزويرها و قدرتها المحدودة في تخزين المعلومات

 

                                                           
 .52ص ،النظام القانوني لبطاقات الوفاء و الضمان، مرجع سابق ،كالني عبد الراضي محمود  - 1
 . 11ص جميل يس جرجس بخيت، مرجع سابق،  - 2
ها،  -أنظر في ذلك أيضا:  - رياض فتح الله بصلة، جرائم بطاقات الئتمان دراسة معرفية تحليلية لمكونات و أساليب تزييفها و طرق التعرف علي

 . 10ص ، 1995الطبعة ألولى ،دار الشروق 
 . 22ص ،مرجع سابق ،محمد عبد الحليم عمر  -
 . 14ص ،مرجع سابق ،هدى شكري  -
ها.  62ص ،نفس المرجع ،ي  عبد الراضي محمود يالن - 3  و ما بعد
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  : 1ثالثا: البطاقات الرقائقية

طاقة يتم تسجيل عديد من هي بطاقات بلاستيكية تحتوي على شريحة ذاكرة مطمورة في جسم الب

البيانات عليها بيانات حامل البطاقة و رصيده في البنك و هي مبرمجة لكي تقوم بالإضافة أو الخصم من 

 الحساب و هناك نوعين من البطاقات الرقائقية. 

هذه البطاقات لا تتضمن سوى ذاكرة لتخزين البيانات و من أمثلتها البطاقة بطاقات الذاكرة: -أ

لتي تمكن من حفظ معلومات قبل الحالة الصحية للمريض أو يتم استخدامها كالبطاقة الشخصية الصحية ا

  2أو بطاقة تعارف.

تتضمن تلك البطاقات معالج بيانات  و ذاكرة لتخرين المعلومات على رقيقة البطاقات الذكية:  -ب

بيانات محشوة في مطمورة في جسم البطاقة و شريط ممغنط و شاشة عرض صغيرة و مفاتيح إدخال 

نسيج البطاقة و توصف تلك البطاقات بالذكاء لأنها تراقب مستخدميها و تحقق درجة عالية من الأمان، 

 . 1992وقد تم تعميم استخدام تلك البطاقات في فرنسا سنة 

 portemonnaie)و من أهم التطبيقات الحديثة للبطاقات الذكية: المحفظة الإلكترونية

3electronique)  هي عبارة عن بطاقة تصدرها البنوك أو المؤسسات النقود الإلكترونية بمبلغ محدد و

من النقود مقابل الحصول من حاملها على مبلغ معادل من نقود حقيقية أو باستخدام بطاقات الدفع الأخرى 

يلها إلى حامل البطاقة بدفع قبل أن يستهلك و تستخدم هذه البطاقة لإجراء مدفوعات ذات قيم محدودة بتحو

 الوسائط الإلكترونية الخاصة بالأطراف المقابلة. 

و قد أجاز البنك المركزي الفرنسي )بنك فرنسا( أن تكون تلك البطاقات غير إسمية إذا كانت 

السماح  46/2000يورو، وقد تضمنت التعليمات الصادرة عن اللجنة الأوروبية رقم  100قيمتها أقل من 

النقود الإلكترونية و قد انتشر استخدام تلك البطاقات في بلاد عديدة من  بإنشاء مؤسسات خاصة بإصدار

 4أهمها: ألمانيا، بلجيكا، هولندا، البرتغال و الدانمارك.

                                                           
 .21ص ،رياض فتح الله بصلة، مرجع سابق  - 1

 . 11ص ،مرجع سابق ،جميل يس جرجس بخيت  -أنظر في ذلك أيضا:  
 . 14ص ،مرجع سابق ،ى رهدى شك - 

هذه التسمية من الترجمة من إلنجليزية لهذه البطاقات المعروفة بـ: -   (Chip cards)أخذت 
هذه البطاقات في فرنسا:    la carte a puceو أيضا  la carte  a mémoireفي حين يطلق على 

  .64كيلاني عبد الراضي محمود، مرجع سابق، ص  -أنظر في ذلك: 
 . 14مرجع سابق، ص ،هدى شكري   - 2

3  -christian gavalda et jean stoufflet instruments op cit p 420  .هذه البطاقة تشبه بطاقة التيليفون  و 
 .22ص ،2001 ،مصر،جمال محمد غيطاس، خدمات مصرفية عصرية تدخل مصر قريبا الأهرام - 4
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 رابعا: تقسيم البطاقات وفقا لمستوى الإثبات: 

ة يرتبط هذا التقسيم بتقسيم البطاقات من ناحية نظم تصنيعها و يفيد في تحديد القواعد القانوني 

إلى  –المنظمة للإثبات في كل فئة من هذه البطاقات و يمكن تقسيم بطاقات الدفع وفقا لمستوى الإثبات 

 هي:  1ثلاث فئات

البطاقة ذات الإثبات الخطي: هي البطاقة العادية التي يتم إثبات الدفع فيها بواسطة الفئة الأولى:  

 ة و توقيع العميل. الفاتورة التي يسجل عليها رقم البطاقة و مبلغ العملي

البطاقة ذات الإثبات الأحادي: هي البطاقة التي يتم بإدخالها المعلوماتية لأنظمة الفئة الثانية:  

الدفع تسجيل العمليات التي أجريت بواسطتها على تلك الأجهزة فلا تتمتع تلك البطاقة بذاكرة تسمح 

 ات الوحيد للعمليات المجراة. بتسجيل العمليات ذاتيا لذا يعتبر التسجيل المذكور الإثب

البطاقة ذات الإثبات المزدوج: هي البطاقة التي تسمح نظم تصنيعها بتسجيل الفئة الثالثة:  

العمليات التي تجري بواسطتها داخل ذاكرتها بالإضافة إلى تسجيل تلك العمليات في الأجهزة المعلوماتية 

 لأنظمة الدفع.

 :خامسا: شكل البطاقة 

ع أنواع البطاقات في البناء المادي لها في كونها مصنوعة من مادة بلاستيكية لها تتشابه جمي 

 .2سم  X 8.5سم 5.5مواصفات كيميائية محدودة بمساحة نموذجية 

 3: و يسجل على وجه و هر البطاقة بيانات أساسية و علامات مرئية و غير مرئية هي

جل بملفات البنك المصدر لها و هو هو الرقم المطبوع على البطاقة و المس وجه البطاقة: -1

بالنسبة لبطاقة  4رقم يبدأ برقم  12رقم أو  16يتكون من أربع مجموعات من الأرقام مجموعها 

 بالنسبة لبطاقة الماستر كارد، و يحتوي هذا الرقم الخاص بالبنك المصدر. 5الفيزا و رقم 

  و هو الشخص المصرح له باستخدام البطاقة. إسم حامل البطاقة: -2

 هو الشهر الذي صدرت فيه البطاقة و يبدأ سريانها منه.  تاريخ الإصدار: -3

                                                           
هيم القضماني، البطاقة المصرفية و ألنترنت، دراسة حول الوضعيتين التقنية و القانونية إتحاد المصارف العربية،  - 1 الطبعة بيروت ،حسين إبرا

 . 37ص ،2000 ،ألولى
2 -christian gavalda jean stoufflet op cit p 397  

ورقة عمل البنك ألهلي المصري مقدمة لندوة الصور المستخدمة لجرائم بطاقات الدفع ،عطية سالم عطية، بطاقات الدفع الإلكتروني  - 3
هدى شكري أن -. 6إلى  4ص من، 1998ديسمبر مصر، ،مركز بحوث الشرطة أكاديمية الشرطة،الإلكتروني   . 26ص ،مرجع سابق،ظر 
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هو الشهر الذي بنهايته تنتهي صلاحية البطاقة و لا يجوز لحاملها  تاريخ الصلاحية: -4

 استخدامها بعد هذا التاريخ. 

     هو البنك المصرح له إصدار البطاقات من قبل الهيئات الدولية  إسم البنك المصدر: -5

 يظهر رقمه المحدد من قبل الهيئة الدولية و إسمه و شعاره على البطاقة الصادرة منه و 

هو شعار الهيئة التي تعطي التصريح للمؤسسات المالية بإصدار  شعار الهيئة الدولية: -6

البطاقات و يظهر هذا الشعار على جميع البطاقات المصدرة بتصريح من تلك الهيئة بصرف 

 ر. النظر عن البنك المصد

هو المكان المخصص على البطاقة لتخزين البيانات الخاصة بحامل  الشريط الممغنط: -7

البطاقة إلكترونيا وة التي يتم قراءتها عند استخدام البطاقة في نقاط البيع الإلكترونية و ماكينات 

من و يتم نقل البيانات المخزنة على هذا الشريط إلى البنك المصدر للتأكد  D.A.Bالصرف الآلي 

 صحتها و أخذ الموافقة على الصرف.

و هي العلامة المميزة للهيئة الدولية التي تمنح  الصورة المجسمة ثلاثية الأبعاد: -8

التصريح للمؤسسات المالية بإصدار البطاقات و التي بفحصها يتم التحقق من عدم تزوير البطاقة 

 1ورقية و تأخذ العلامة الأشكال الآتية:و تتشابه هذه العلامة مع العلامة المائية بالنسبة للنقود ال

توجد تلك العلامة أقصى اليمين في البطاقة و هي عبارة عن  بالنسبة لبطاقات الفيزا: -

 طائر يحرك أجنحته عند تحريك البطاقة. 

 توجد أقصى اليمين و تأخذ شكل الكرة الأرضية.  بالنسبة لبطاقات الماستر كارد: -

ص لتوقيع حامل البطاقة الذي يلتزم التاجر بمطابقته هو المكان المخص شريط التوقيع: -9

 مع توقيع حامل البطاقة على الفاتورة.

يتكون هذا الرقم من أربع أرقام و يسلم للعميل في مظروف  :PINرقم التمييز الشخصي  -10

مغلق عند استلامه للبطاقة لكي يستخدمه عند السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي و الذي 

على صاحب البطاقة و تسمح له بالصرف عند إدخاله لهذا  الموزعات الآليةرف من خلاله تتع

 . 2الرقم و الذي يطلق عليه الرقم السري أو التوقيع الإلكتروني

يقوم عدد كبير من البنوك المصدرة بطبع صورة حامل البطاقة كأحد  صورة العميل: -11

بطريقة الطباعة الليزرية في  أساليب تأمين البطاقة و يتم طبع صورة العميل على البطاقة

 .3مكونات البطاقة حتى يصعب نزعها منها

                                                           
 .52نظم الدفع الحديثة في السوق المصرفي، مرجع سابق، ص،هدى شكري - 1
 . 52ص، عنفس المرج- 2
 . 6ص  ،مرجع سابق،جميل يس جرجس بخيت، المنتجات و الخدمات المصرفية الحديثة )بطاقات الدفع الإلكتروني(  - 3
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 الإقتصادية: الفرع الثالث: تقسيم البطاقات بالنظر إلى وظيفتها

من الممكن أن تؤدي البطاقة وظائف عديدة فتمكن حاملها من سحب النقود من الموزعات الآلية  

عليها وقد تمنحه ائتمان من مصدرها و أخيرا قد  أو الوفاء للتجار بثمن السلع و الخدمات التي حصل

 تقوم بوظيفة ضمان الشيكات.

غير أنه من النادر حاليا وجود بطاقات تقتصر على وظيفة واحدة من الوظائف المشار إليها  

هو تجميع كل الوظائف في بطاقة واحدة و الاستثناء هو أداء البطاقة  -حاليا–فالأصل في البطاقات 

 .لوظيفة واحدة

و قد تكون دولية تتيح  1و هذه البطاقات قد تكون محلية تستخدم داخل إقليم دولة المصدر فقط 

لحاملها مكنة الوفاء بقيمة مشترياته على المستوردين المحلي و الدولي و هذا التقسيم هو الرئيسي 

رفية و المحاسبية للبطاقات و الذي يؤثر بشكل كبير على تحديد الطبيعة القانونية و بعض الجوانب المص

 . 2لها و الحكم الشرعي عليها

و هو التقسيم الذي اعتمده المشرع الفرنسي عند تعريفه لبطاقات الوفاء و بطاقات السحب  

 3النقدي.

 لذا سوف نتناول الوظائف السابقة بشيء من التفصيل وفقا للترتيب الآتي:  

 .أولا: بطاقات سحب النقود  -

 النقود و الوفاء للتجار.  ثانيا: بطاقات تستخدم لسحب -

 ثالثا: بطاقات ضمان الشيكات.  -

 أولا: بطاقات سحب النقود 

ساعة خلال أيام  24تخول هذه البطاقة لصاحبها إمكانية سحب مبالغ نقدية من حسابه طول  

الأسبوع دون التقدير بالمواعيد الرسمية لعمل البنك بحد أقصى متفق عليه بين مصدر البطاقة و حاملها 

 . G.A.B  - D.A.Bذلك من خلال أجهزة السحب الآلي  و

                                                           
1 -Alain couret Jean Deveze et Gerard Hirigoyen, droit financement op cit p 1177.  

 . 17ص ،مرجع سابق ،محمد عبد الحليم عمر، الجوانب الشرعية و المصرفية و المحاسبية لبطاقات الإئتمان - 2
3 - voir la loi n 91 132 du 30 decembre 1991 relation à la securité des chèque et des carte de paiement art (2) 
michel Jeantin droit commercial instruments de paiement et de crédit entreprises en difficulte dalloz 4 édition 
1995 . 
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 (Distributeurs automatiques de banque) (Guichets automatique de 

banque)  

فلم تكن متصلة  horsligne (offline)1و هذه الآلات كانت بسيطة في البداية حيث تعمل بنظام  

 بالحاسب الآلي للبنك الموجود به حساب العميل. 

تتم عملية السحب عندما يقوم العميل بإدخال بطاقته في جهاز السحب الآلي الذي يطلب منه و  

إدخال الرقم السري له، فإذا كان الرقم صحيح يطلب الجهاز من العميل تحديد المبلغ و بعد الصرف 

  2يسترد العميل بطاقته.

ل الصرف تم تطوير هذه لا يتيح مراجعته رصيد العميل قب Horsligneو نظرا لأن هذا النظام 

الذي يسمح بمراجعة رصيد حساب العميل قبل إجراء عملية  enligne  (online)الأجهزة لتعمل بنظام 

السحب فإذا كان الرصيد يكفي يتم إجراء العملية أما إذا كان غير كافي فلا يسمح بإجراء العملية، و ذلك 

  3يز للأخير السحب المكشوف في حدود مبلغ معين.ما لم يكن هناك اتفاق بين مصدر البطاقة و حاملها يج

و الهدف من إصدار هذا النوع من البطاقات رغبة البنوك في تسهيل على العملاء و توفير  

حيث أن أغلب هذه الأجهزة )الماكينات(  4احتياجاتهم من النقود في أي وقت و في المكان المناسب للعميل

        في المستشفيات و الفنادق و المصانع و المتاجر الكبرى توضع على الحوائط الخارجية للبنوك و 

كما يهدف إصدار هذا النوع من البطاقات إلى  5و المطارات و محطات السكك الحديدية و مراكز التسوق

تخفيض حجم تبادل الشيكات و الحد من الزيادة المستمرة في حسابات الشيكات و كذا ازدحام البنك و 

 م شباك الصرف. الوقت الضائع أما

و على سبيل المثال فقد تضاعف عدد الماكينات و أجهزة السحب في المملكة المتحدة من سنة  

% و بلغ عدد الموزعات الآلية في 144و زادت كمية النقود المسحوبة منها بنسبة  1990إلى  1985

 . 6( موزعة آلية في سائر أنحاء الدولة100.000) 2000فرنسا سنة 

                                                           
1 -Michel jeantin، op cit، p 110. 

لكترونية و حمايتها مدنيا، دار الفكر نظام التجارة إل ،الكتاباألول،عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية  - 2
هرة،الجامعي  . 112، ص2002 ،القا

 .11ص  ،هدى شكري، مرجع سابق - 3
 .11ص ،نفس المرجع  - 4

5 -Christian Gavalda jean stoufflet، op cit، p 388. 
6 -juris classeurs, éditions technique,1992، n :105125، p4  
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من القانون الصادر في  57/1ضع المشروع الفرنسي تعريفا لتلك البطاقات في م هذا و قد و 

 Unifiant le) المتعلق بـ 1991ديسمبر30الصادر في  1382-91المعدل بالقانون رقم  1935أكتوبر30

droit en matière de chèques et relatif au cartes de paiement)  

إحدى مؤسسات الائتمان أو إحدى الجهات المنصوص  حيث عرفها بأنها: كل بطاقة تصدر من 

المتعلق بنشاط ورقابة  1984جانفي  24و الصادرة في  46-84من القانون رقم  8عليها في المادة 

 .مؤسسات الائتمان و تخول حاملها فقط سحب النقود

  1:ثانيا: بطاقات تستخدم لسحب النقود و الشراء من التجار

أكتوبر  30من القانون الصادر في  57/1البطاقات في المادة  عرف المشرع الفرنسي هذه 

 . 2 30/12/1991الصادر في  1382-91بعد تعديله بموجب القانون رقم  1935

بأنها: تعد بطاقة دفع كل بطاقة تصدر من إحدى مؤسسات الائتمان أو من إحدى الجهات 

بشأن نشاط ورقابة  1984جانفي  24الصادر في  46-4من القانون رقم  8المنصوص عليها في المادة 

 .مؤسسات الائتمان و تسمح لحامها بسحب أو تحويل نقود من حسابه 

لى  بطاقات الدفع من خلال إفي بداية الأمر  تطرقهذا وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد  

 4(03-11)المعدل بموجب الأمر رقم  16/04/1990المؤرخ في   3(90-10رض رقم )ققانون النقد و ال

بنظام البطاقات الإلكترونية بشكل ضمني من  عملو بذلك يكون قد تبنى ال 26/10/2003المؤرخ في 

 (. 11-03من الأمر رقم ) 69و  66خلال مرونة نص المادتين 

على ما يلي: "تتضمن العمليات المصرفية تلقى الأموال من الجمهور و  66تتضمن المادة  

 .ئل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل" عمليات القرض و كذا وضع وسا

: "تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن من تحويل أموال 5على أنه 69كما تنص المادة:  

 مهما يكون السند أو الأسلوب التقني المستعمل".

                                                           
هذا التعبير مصطلح عام يطلق على أي بطاقةبالستيكية سواء كانت بطاقة ائتمان أو  (payment card)نجليزي بـ يعبر عنها في الفقه الإ - 1 و 

 خصم فوري أو خصم شهري.
2 -juris classeurs édition techniques، n 105125, p4 

 . 16نقد و القرض الجريد الرسمية رقم المتعلق بال 16/04/1990الموافق لـ  1410رمضان  23المؤرخ في  10-90ألمر رقم   - 3
 .  16المتعلق بالنقد و القرض الجريدة الرسمية رقم  26/06/2003الموافق لـ: 1424جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  11-03ألمر رقم  - 4
أنه: "تعتبر وسائل دفع الصكوك على  1984جانفي  24الصادر في  46-84من القانون المصرفي الفرنسي رقم  4في نفس الصدد تنص المادة  5

هذه الصكوك التي تسمح لكل الأشخاص بنقل ألموال"   .أيا كان السند أو الطريقة الفنية المستخدمة في 
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التجاري  و لقد كان التدخل الثاني للمشرع الجزائري من خلال التعديل الذي طرأ على القانون 

المعدل و المتمم للقانون التجاري. حيث  06/02/2005المؤرخ في   1(05-02) رقم بموجب القانون

فقد تمم القانون التجاري بباب رابع  .تبنى المشرع التجاري تقنية البطاقات الإلكترونية بشكل صريح

مكرر  543المادة  إلى 19مكرر 543تحت عنوان: "في بعض وسائل و طرق الدفع" و يشمل المواد من 

. و قد جاء الفصل الثالث من هذا الباب بعنوان: "في بطاقات الدفع و الحساب" و يحتوي هذا الفصل 24

 . 24مكرر  543و المادة  23مكرر  453على مادتين هما: المادة 

و بذلك يكون المشرع الجزائري قد أرسى أحكام خاصة بالبطاقات الإلكترونية )بطاقات الدفع و  

 .حب( الس

تنص على ما يلي: تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك و  23مكرر  543المادة   

الهيئات المالية المؤهلة قانونا و تسمح لصاحبها بسحب أو تحويل أموال تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة 

 ." صادرة عن البنوك أو الهيئات المالية المؤهلة قانونا و تسمح لصاحبها فقط بسحب أموال

إن ما يلاحظ على التعريف المذكور أنه قد تجاهل عنصر هام قد يرتبط ببعض البطاقات و هو  

ويل حامل البطاقة مهلة للوفاء بالمديونية الناشئة عن استخدام للبطاقة لذا تتعدد صور هذه البطاقات خت

ي أو بطاقة خصم شهري وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين مصر البطاقة و حاملها فقد تكون بطاقة خصم فور

)خصم مؤجل( وقد تكون بطاقات ائتمان تمنح حاملها أجلا للوفاء بمسحوباته أو مشترياته. و سوف 

 نستعرض تلك الصور على التوالي: 

حاملها بالإضافة إلى الحصول على النقود من ل تسمحبطاقة ال هذه:  بطاقة الخصم الفوري  -1

مات التي يحصل عليها من بعض المحلات التجارية و الخدمية الموزعات الآلية سداد ثمن السلع و الخد

التي تقبل البطاقة كأداة دفع بموجب اتفاق مع الجهة المصدرة لها وذلك بتحويل ثمن البضائع و الخدمات 

فهذه البطاقة أداة دفع في جوهرها تستخدم بدلا  2من حساب العميل صاحب البطاقة إلى حساب التاجر.

قيمة السلع و الخدمات في مقر التاجر الذي يتفق مع مصدر البطاقة على قبول الوفاء من الشيك للوفاء ب

بموجبها. و تتميز هذه البطاقة بأنه يتم خصم قيمة المشتريات حامل البطاقة أو مسحوباته النقدية من 

 مباشرة من حسابه الجاري وقت تنفيذ  (en ligne)الإلكترونية التي تعمل بنظام  (D.A.B)وحدات 

                                                           
 20المؤرخ في   59-75يعدل و يتمم ألمر رقم  2005فبراير  06الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  02-02القانون رقم  - 1

  . 11 ص، 22العدد الجريدة الرسمية  ،قانون التجاريو المتضمن ال 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان عام 
 . 113ص ،مرجع سابق  ،عبد الفتاح بيومي حجازي - 2



26 

 

فإنه يتم الخصم فور ورود الإشعار أو  (hors ligne)العملية أما إذا كانت تلك الأجهزة تعمل بنظام 

  1الفاتورة للبنك.

ينبغي أن نلاحظ أن أغلب نظم الدفع الإلكتروني لا تستبعد المستندات الورقية و ما زالت  هبيد أن

توقيع التاجر أن يراجع هذا التوقيع مع تتضمن توقيع حامل البطاقة على تلك المستندات و يجب على ال

التي تعمل بنظام الإتصال  (la carte bleu)بطاقات الدفع في فرنسا  ةو من أمثلالثابت على البطاقة 

 . (hors ligne)غير المباشر 

هي بطاقة تخول لصاحبها بالإضافة إلى : اقات الخصم الشهري/ بطاقة الحساببط -2

لموزعات الآلية سداد ثمن السلع و الخدمات التي يحصل عليها من إمكانية الحصول على النقود من ا

بعض المحلات التي تقبل البطاقة كأداة دفع، بموجب اتفاق مع الجهة المصدرة لها على أن يلتزم حامل 

 البطاقة بسداد المديونية الناشئة عن استخدام البطاقة شهريا. 

خصوصا في الدول المتقدمة و هي أول بطاقة  و تعد هذه البطاقة أكثر أنواع البطاقات انتشار و

 Diner’s clubظهرت في بريطانيا للاستخدام عندما تناول شخص طعامه في الخارج في سلسلة مطاعم 

  2لبيع.اثم بدأ استخدامها في الكثير من المحلات التجارية و منافذ  1951في سنة 

المديونية الناشئة عن استخدامه للبطاقة و تتميز تلك البطاقات بأنه يجب على حامل البطاقة تسديد 

   فور استلامه لكشف الحساب الشهري، أي أن تسوية المديونية الناشئة عن استخدام البطاقة تتم شهريا 

 50و تحدد هذه المدة وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين مصدر البطاقة و حاملها و قد تصل تلك المدة إلى 

 carte débit)يوم و لذلك تسمى هذه البطاقات  56ل من الأحوال عن يوما، إلا أنها لا تزيد بأي حا

deffere)  3. ين يطلق على بطاقات الخصم الفوريفي ح  

      و الدينرز كلوب  و من أهم أمثلة هذه البطاقات بطاقة أمريكان إكسربس 

 :بطاقات الائتمان -3

أنواع بطاقات الدفع و يذهب جانب يعتبر مصطلح "بطاقة ائتمان" هو الإسم الشائع للتعبير عن كل 

من الفقه الفرنسي إلى إطلاق تعبير بطاقة الائتمان على كل أنواع بطاقات الدفع لأنه إذا كانت الوظيفة 

                                                           
  .7ص  ،مرجع سابق،جميل يس جرجس بخيت، المنتجات و الخدمات المصرفية الحديثة )بطاقات الدفع الإلكتروني(  - 1
                     1الجزء ، 7ري ، بطاقات الئتمان مجلة مجتمع الفقه الإسلامي منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، العدد محمد علي الق - 2

 . 376، ص 1991
 .7جميل يس جرجس بخيت، نفس المرجع، ص - 3
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الأولى للبطاقة هي الوفاء للتجار فإنها تستصحب دائما منح تسهيل لحامل البطاقة نظرا لأن البطاقات 

طاقات الخصم الفوري التي تعمل بنظام الإتصال المباشر تتطلب جميعا من الناحية التكنولوجية بخلاف ب

 . 1للخصم من حساب حاصل البطاقة بعض الأيام

و إن كان ما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء لا يخلو من الصحة من الناحية العملية إلا أنه من الصعوبة 

ذلك للعقود المبرمة بين تعميم إطلاق تعبير بطاقة ائتمان على كافة أنواع البطاقات نظرا لمخالفة 

من –مصدري البطاقات و حامليها فهذه البطاقة تخول حاملها الحق في الحصول على تسهيل ائتماني 

    يمكنه بالإضافة إلى الحصول على النقود من الموزعات الآلية الحصول على السلع  -مصدر البطاقة

أن يلتزم حامل البطاقة عند استلامه و الخدمات من التجار الذين يعرضون شعار مصدر البطاقة على 

 كشف حسابه بسداد نسبة ضئيلة متفق عليها من رصيد المديونية على أن يقوم بسداد باقي مبلغ التسهيل 

   2و الفائدة المتفق عليها في التاريخ المتفق عليه.

لعقد المبرم فهذا النوع من البطاقات يعتبر أداة ائتمان حقيقية فضلا عن كونه أداة دفع و يتضمن ا

    بين مصدر البطاقة و حاملها شروط إستخدام البطاقة ببيان الحد الأقصى المسموح باستخدامه شهريا 

و النسبة المئوية المطلوب سدادها و الرصيد المتبقي و كيفية سداده )مدة التسهيل( و العمولات و الفوائد 

 . 3ةالتي تحصل عليها المصدر مقابل تقديم تسهيل لحامل البطاق

 ثالثا: بطاقات ضمان الشيكات: 

يمكن تعريف هذه البطاقة تصدرها البنوك و المؤسسات المالية الكبرى تضمن بموجبها للمستفيد 

 سداد الشيك المسحوب من حامل البطاقة في حدود مبلغ معين وفقا لشروط محدد. 

  لسابق الإشارة إليها، و من هذا التعريف يتضح لنا أن هذه البطاقات تختلف عن سائر البطاقات ا

 و يكمن هذا الاختلاف خاصة في الآتي: 

أن هذه البطاقة لا تعتبر أداة دفع لأنها تستخدم مرتبطة بالشيكات فيجب إظهار البطاقة و الشيك  -

معا عند الوفاء بموجبها أو عند الحصول على النقود من البنك و ذلك بخلاف بطاقة الخصم التي تستخدم 

   4كبديل للشيك.

                                                           
1  -Blanche sousi roubi carte de crédit encyclopédie، Dolloz commercial. le 1 janvier 1986، p 3.   
2 -Michel jeantin, droit commercial instrument de paiement et de crédit ،dalloz، édition 4،1995 p 109.  

 . 8ص،سابق  عجميل يس جرجس بخيت، مرج - 3
4 -Michel jeantin، op cit، p 110. 
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تعهد مصدر بطاقة ضمان الشيكات هو تعهد بدفع قيمة الشيكات المسحوبة من حامل  -

 البطاقة وفقا لاتفاق الإصدار و ليس بدفع ثمن بضائع و خدمات أديت لحامل البطاقة. 

تعهد مصدر بطاقة ضمان الشيكات موجه للكافة بخلاف سائر بطاقات الدفع فتعهد مصدريها  -

معها و التي تعرض شعار المصدر و يتضح من ذلك أن بطاقة ضمان موجه إلى المتاجر المتعاقد 

الشيكات ذات نطاق أوسع إذ يستطيع حاملها سحب الشيك لصالح أي شخص كان بينما بطاقة الدفع لا 

 .1تقبل إلا من التجار المتعاقدين مع مصدري تلك البطاقة

و الشيك معا عند الوفاء و عند  يرتبط استخدام هذه البطاقة بالشيكات فيجب إظهار البطاقةهذا و 

الحصول على النقود وقد استقر العرف على أنه يجب على التاجر الذي يقبل الدفع بموجب تلك البطاقة 

  2مراعاة الشروط الآتية:

التأكد من صلاحية البطاقة بأن تكون سارية من حيث المدة و صالحة من حيث الشكل  -1

 بعدم وجود كشط أو تغيير. 

 ك على النماذج المعتمدة بأن يحمل الرقم الكودي الثابت على البطاقة. أن يكون الشي -2

 أن يكون تاريخ تحديد الشيك خلال مدة صلاحية البطاقة. -3

 أن يتم التوقيع على الشيك أمامه و أن يكون التوقيع مطابق للتوقيع الثابت على البطاقة. -4

 أن يقوم التاجر بكتابة رقم البطاقة على ظهر الشيك. -5

 الشيك في حدود المبلغ المعتمد للبطاقة. أن يكون -6

               أن يتم إصدار شيك واحد للوفاء بقيمة العملية التجارية التي تمت بين حامل البطاقة  -7

 و التاجر، فلا يجوز تجزئة العملية الواحدة لإصدار شيكات في نطاق الحد المتفق عليه. 

ام بأن قام الحامل بسحب شيكين للوفاء بعملية واحدة و إذا خالف حامل البطاقة و التاجر هذا الإلتز

مثلا فإنه يكون للبنك في هذه الحالة الخيار بين أن يعيد الشيكين أو أن يدفع مبلغ أحدهما فقط و يقع عبء 

 إثبات هذه المخالفة على عاتق البنك الذي له الحق في الإثبات بكافة الطرق. 

تزامات و الإجراءات إلتزام مصدر البطاقة بالوفاء بقيمة و يترتب على مراعاة التاجر لهذه الإل 

 .3الشيك

                                                           
 .19ص  مرجع سابق،فداء يحيى أحمد الحمود،  - 1
   .Blanche sousi roubi op cit p 3ذلك أنظر ك - 2

وجهة القانونية، دار النهضة العربية، -    هرة فايز  نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني من ال  .54ص  2009، القا
 .  20ص  ،1999،ألردن  ،عمان،النظام القانوني لبطاقات الائتمان، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،فداء يحيى أحمد الحمود  - 3
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أما إذا تجاوز مبلغ الشيك الحد المتفق عليه ولم يكن رصيد الساحب يسمح بالوفاء بقيمته فلا  

يلتزم البنك المصدر بالوفاء بقيمة الشيك و يكون الساحب في هذه الحالة مرتكبا لجريمة إصدار شيك 

 بدون رصيد. 

 الرابع: تعريف بطاقات الدفع الإلكتروني: الفرع

الكثير من التساؤلات التي تتعلق  -شأنها في ذلك شأن كل ظاهرة جديدة–أحاط بطاقات الدفع 

بتعريفها وتحديد مفهومها، ومما يزيد من أهمية ذلك تعدد التعاريف الخاصة بها وتباينها فيما بينها ضيقا 

 ا من خلاله. واتساعا طبقا للجانب الذي يتم تعريفه

خاصة وقد رأينا عدة تقسيمات لبطاقات الدفع، فهناك الكثير من المصطلحات التي تطلق على هذه 

 البطاقات. الأكثرها شيوعا بطاقات الدفع وبطاقات الائتمان... إلخ.

وانطلاقا من هذا كله، سنحاول توضيح تعريف بطاقات الدفع لنبدأ بما نص عليه القانون الجزائري 

 لقانون المقارن ثم نقدم أهم التعاريف التي جاء بها الفقه.   وكذا ا

و بطاقة  (carte de paiement)بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد وضع تعريفا لبطاقة الدفع ف 

أكتوبر  30من المرسوم بقانون الصادر في:  57/1في المادة  (carte de retrait)السحب النقدي 

التي نصت على أنه: تعد  1991ديسمبر  31الصادر في:  91/132بعد تعديله بالقانون رقم  1935

بطاقة دفع كل بطاقة تصدر من إحدى مؤسسات الائتمان أو من إحدى الجهات المنصوص عليها في 

   بشأن نشاط و رقابة مؤسسات الائتمان  1984جانفي  24الصادر في  46-84من القانون رقم  8المادة 

 النقود.  و تسمح لحاملها بسحب أو تحويل

نقد بطاقة سحب كل بطاقة تصدر من إحدى المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى و تسمح  -

 لحاملها بسحب النقود". 

فقد وضع تعريفا لبطاقات الدفع  -فعلى غرار المشرع الفرنسي–أما بالنسبة للمشرع الجزائري 

، 06/02/2005المؤرخ في  05/02قم الإلكتروني من خلال تعديله للقانون التجاري بموجب القانون ر

 التي جاءت كما يلي:  23مكرر  543وذلك بنصه في المادة 

بطاقة صادرة عن البنوك و الهيئات المالية المؤهلة قانونا و تسمح لصحابها كل تعتبر بطاقة دفع  -

 بسحب أو تحويل أموال.
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       ؤهلة قانونا تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو الهيئات المالية الم -

 .و تسمح لصاحبها فقط بسحب الأموال" 

يعيب هذا التعريف أنه يركز فقط على الجهة مصدرة البطاقة فهو يؤكد على ضرورة أن تكون 

على غرار المشرع الفرنسي الذي يؤكد على أن –صادرة عن البنوك و الهيئات المالية المؤهلة قانونا 

 1984جانفي  24الصادر في  48-84صوص عليها في القانون رقم تكون صادرة من إحدى الجهات المن

كما أنه لا يشير إلى العلاقات الناشئة عنها  1و هذا لا يكفي لتحديد المقصود بها و تمييزها عن غيرها، –

 2بأطرافها المختلفة إضافة إلى أن هذا التعريف لا يتسع بكافة أنواع البطاقات و أهمها بطاقات الائتمان

 منح لحاملها أجلا للوفاء بمشترياته و المديونية الناشئة عن استخدام البطاقة. التي ت

تعددت تبعا للزاوية التي تنظر منها لهذه البطاقات،  3لذا قدم الفقه تعاريف عديدة لبطاقات الدفع،

 وعليه يمكن التمييز بين ثلاثة تعاريف أحدهما شكلي و الآخر مصرفي و الثالث قانوني: 

 حيث الشكل:أولا: من 

في الخواص الشكلية التي تتكون  -بغض النظر عن الوظائف التي تؤديها–تتفق جميع البطاقات 

مدون عليها بيانات مرئية وملقنة  (PVC)منها، فجميعها مصنوعة من مادة كلوريد الفينيل غير المرن 

 ببيانات أخرى غير مرئية وجميعها تستعمل في وسط إلكتروني. 

تعرف البطاقة من ناحية الشكل بأنها قطعة من البلاستيك بأبعاد قياسية يمكن أن  وانطلاقا من هذا

معينة، مدون عليها بيانات مرئية و غير مرئية، و يقترن بإصدار البطاقة منح حاملها رقما سريا يعمل 

ن حال استخدام البطاقة في وسط إلكتروني و التوقيع عليها بتوقيعه و تصدر من منظمات أو بنوك تضم

تعاملات العميل في شبكة التعامل بالبطاقة و بموجبها تمكنه من الشراء و الدفع و السحب و الحصول 

 . 4على الخدمات

 

 

                                                           
هرة ،عمر سالم، الحماية الجنائية لبطاقة الوفاء،  - 1  .11، ص1995دار النهضة العربية، القا

2 -Christian Gavalda et Jean Stoufflet, instrument de paiement، op cit، p 387.  
 .8فايز نعيم رضوان بطاقات الوفاء، مرجع سابق، ص - 3

 . 12سابق، صعمر سالم، مرجع  -ر كذلك:ظأن -   
 . 15ص  ،فداء يحيى أحمد الحمود، مرجع سابق -
امالت التجارية، مكتبة النصر - هرة،محمود مختاري أحمد بريري، قانون الم  .161ص ، 2زءج،ال1طبعة ال 1993، ،القا

وجهة القانونية - 4  . 19مرجع سابق، ص ،فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني من ال
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 ثانيا: من حيث المضمون )مصرفيا(:

و تعرف البطاقة من الناحية المصرفية بأنها أداة مصرفية للوفاء بإلتزامات مقبولة على نطاق 

اد و التجار و البنوك كبديل للنقود لدفع قيمة السلع و الخدمات المقدمة واسع محليا و دوليا لدى الأفر

لحامل البطاقة مقابل توقيعه للتاجر على إيصال بقيمة التزامه الناشئ عن شرائه للسلعة أو الحصول على 

الخدمة على أن يقوم التاجر بتحصيل قيمته من البنك المصدر للبطاقة عن طريق البنك الذي صرح له 

ل البطاقة كأداة دفع و يطلق على عملية التسوية بين البنوك الأطراف فيها إسم نظام الدفع بقبو

 .1الإلكتروني.

 ثالثا: من الناحية القانونية:

أما من الناحية القانونية فقد تعددت تعاريف الفقهاء لبطاقة الدفع. فمنهم من عرفها بأنها مستند يسلم 

بنك إلى عميلها و يسمى العضو، تخوله الوفاء بنفقاته بموجبه  من مؤسسة تسمى المصدر و غالبا تكون

  2عن طريق الخصم من حسابه.

في حين عرفها آخرون بأنها عبارة عن قطعة من البلاستيك تصدر من إحدى المؤسسات الائتمانية 

ة من أو البنوك مدون عليها بعض البيانات و غير المرئية و تسمح لحاملها بسحب أو تحويل مبالغ مالي

حسابه وفاءا لما يحصل عليه من سلع و خدمات لدى الجهات المشتركة في نظام التعامل بها وفق قواعد 

 3و تعاقدات منظمة لذلك بين أطرافها.

و يلاحظ على تلك التعاريف أنها ترتكز في جملتها على العلاقات التعاقدية بين أطراف البطاقة،  -

            الدفع الإلكتروني يهدف إلى إيضاح شكل البطاقة و لذلك كان لابد من وضع تعريف لبطاقات 

و خصائصها و العلاقات الناشئة عن استخدامها و أن يكون جامعا لكل أنواع بطاقات الدفع و في ضوء 

 : 4ذلك يمكن تعريف بطاقة الدفع الإلكتروني بأنها

 ا بيانات و معلومات مرئية "مستند عبارة عن قطعة من البلاستيك بأبعاد قياسية معينة مدون عليه

و غير مرئية يعطيه البنك المصدر لشخص طبيعي أو اعتباري بناءا على عقد بينهما يمكنه من سحب أو 

تحويل مبالغ مالية من حسابه وفاء لما يحصل عليها من  سلع و خدمات من التجار الذين يرتبطون مع 

                                                           
 ، 2008محمد صوالحة، بطاقات الئتمان، النظام القانوني وآليات الحماية الجنائية وألمنية ،مطبعة ألمنية ،الرباط ،المغرب ، معادي أسعد - 1

 .  40ص    
2  -Francoise perochon et Régine Bonhomme, Entreprises en difficulté instruments de crédit et de paiement 
manual L.G.D.J 3eme édition 1997, p631 .  

هيم المنظور  - 3  .4ات الدفع الإلكتروني، مرجع سابق ،صالقانوني  لبطاق،عادل إبرا
وجهة القانونية - 4  .20مرجع سابق، ص ،فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني من ال
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ة في الوفاء بمشتريات حامل البطاقة على أن تتم البنك المصدر أو غيره بعقد يتعهدون فيه بقبول البطاق

عملية التسوية بين البنوك الأطراف وفقا لنظام الدفع الإلكتروني الذي تعتمد الجهات الوطنية و الهيئات 

 الدولية راعية إصدار البطاقات".

 هذا ويمكن أن نستخلص بعض خصائص بطاقات الدفع الالكتروني فيما يلي: 

 :تقوم على علاقة ثلاثية أو رباعية الأطراف بطاقات الدفع: أولا

لا تحتاج عملية الوفاء باستخدام النقود سوى تدخل طرفين فإذا ما قدم المدين لدائنه مبلغا من المال 

 1تبرأ منه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء أو تدخل وسيط بينهما.

ن عملية الوفاء تقتضي تدخل جة فإتأما إذا كان الوفاء بموجب الأوراق التجارية كالشيك و السف

وسيط بين الدائن و المدين و هو الطرف المسحوب عليه الورقة و الذي لا توجد صلة بينه و بين 

  2المستفيد إذ يقتصر دوره على تنفيذ الأمر الصادر إليه من الساحب لصالح المستفيد.

 ثلاثة أطراف على الأقل  أما إذا تم الوفاء عن طريق استخدام بطاقة الدفع فإن ذلك يستلزم وجود

و هم: مصدر البطاقة و حاملها و التاجر، و يرتبط كل طرف بالطرفين الآخرين بعقد مستقل يرتب حقوقا 

 و التزامات مباشرة لأطرافه.

و قد تكون هذه العلاقة رباعية الأطراف و يحدث هذا في البطاقات المصرفية عندما يكون البنك 

قة غير البنك المصدر، و يكون ذلك عند وجود تجمعات وطنية لتنفيذ الذي صرح للتاجر بقبول البطا

-G.I.E)العمليات المصرفية التي تتم بالبطاقة مثل: التجمع ذو المصلحة الاقتصادية للبطاقة المصرفية 

CB) 3. و انضمت إليه غالبية البنوك الفرنسية لتوحيد  1984في فرنسا بموجب اتفاق سنة  ئالذي أنش

  1985.4يات المصرفية التي تتم بالبطاقة ابتداء من تنفيذ العمل

و يحدث ذلك أيضا و لكن على نطاق واسع نظرا لوجود منظمات و هيئات دولية و هي منظمة 

الفيزا و منظمة الماستر كارد ترعى إصدار البطاقات في العالم و تسعى كل البنوك إلى الإنضمام إليها 

 ا تتمتع به هذه البطاقات من قبول عالمي.لإصدار البطاقات الخاصة بها نظرا لم

                                                           
هيم القليوبي، تطور أدوات الوفاء و مشكلاته القانونية، إتحاد الم - 1 اجمة عن استخدام عصام إبرا صارف العربية، ملحق الجوانب القانونية الن

 .101ص ،1991 ،مصر،الحاسب آللي في المصارف
  رابعة العة ، الطبالإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية، ألوراق التجارية راشد راشد - 2

 .28، ص2004الجزائر،
3 -Groupement d’intérêt économique carte bancaire . 
4  -Christian Gavalda, Jean Stoufflet، op cit، p 393. 
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أما إذا اجتمعتا صفتا مصدر البطاقة و التاجر في شخص واحد بأن كانت الجهة مصدرة  -

البطاقة مؤسسة تجارية تعرض هذه البطاقات على عملائها بحيث يقتصر التعامل على المؤسسة التجارية 

بطاقة دفع و إنما بصدد نظام يسمح بالتعرف المصدرة و فروعها فقط، ففي هذه الحالة لا تكون بصدد 

على العميل حامل البطاقة الذي لا يؤدي مدفوعاته فورا بل في وقت لاحق محدد على أن يتحدد حقه في 

استعمال البطاقة بعد تصفية حساباته السابقة باللجوء إلى إحدى وسائل الوفاء التقليدية للوفاء بقيمة 

  1ه البطاقات.المشتريات التي نفذها بواسطة هذ

و من الجدير بالذكر أن عملية سحب النقود قد تقوم على علاقة ثلاثية الأطراف و من ذلك عندما 

يكون الموزع أو الصارف الآلي خاص ببنك آخر غير البنك المصدر للبطاقة حيث تكون بصدد ثلاثة 

العملية مثل عمليات الشراء أطراف هم: حامل البطاقة و البنك المصدر و البنك الدافع و يتم تسوية تلك 

  2من التجار.

  ثانيا: بطاقة الدفع ترتبط بوجود حساب لحاملها لدى مصدرها:

ربط المشرع الفرنسي في اعتبار صك من الصكوك أداة من أدوات الدفع بوجود أو عد  

رقم من القانون المصرفي  4، فقد نصت المادة 3وجود نقل أو تحويل للأموال عند استخدام هذا الصك

على أنه :"تعتبر وسائل دفع جميع الصكوك أيا كان السند أو  1984جانفي  24الصادر في  84-46

  4الطريقة الفنية المستخدمة في هذه الصكوك التي نسمح لكل الأشخاص بنقل الأموال".

بالنسبة للمشرع الجزائري نص على مثل ما نص عليه المشرع الفرنسي في هذا الصدد  

رض الصادر ققد و الن( المتعلق بال11-03من الأمر ) 69في نص المادة  من خلال ما جاء

 على أنه:  69. حيث نصت المادة 26/06/2003بتاريخ:

"تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب 

 .النقدي المستعمل" 

                                                           
 .10بطاقات الوفاء، مرجع سابق، ص،فايز نعيم رضوان  - 1
هيم القليوبي، مرجع سابق، ص -كذلك:  -     .107عصام إبرا
 .82لوفاء و الضمان، مرجع سابق، صكالني عبد الراضي محمود، النظام القانوني لبطاقات ا - 2

3 -Christian Gavalda et Jean Stoufflet instruments de paiement op cit p 394.  
4 -« Sont considérés comme moyens de paiement tous les instrument, quel que sort le support ou le procede 
technique utilise, permettent a toute personne de transférer des fonds ». code monétaire et financier. Art4. 
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صك من الصكوك أداة دفع يجب أن  هذا المعيار تعرضه طبيعة أدوات الدفع فلاعتبار 

يقوم هذا الصك بدور النقود في الوفاء بالديون أن يستخدم عوضا عنها و يقوم بوظيفتها كأداة للوفاء 

  1بالالتزامات.

ويستلزم قيام بطاقة الدفع بهذه الوظيفة أن يحتفظ حامل البطاقة بحساب لدى مصدرها   

اجر وفاء لما يحصل عليه من سلع و خدمات و هذا يمكنه من تحويل مبالغ مالية إلى حساب الت

    2الحساب لا بد أن يكون في صورة تسمح للعميل باستخدام رصيده في عمليات السحب في أي وقت.

طبيعة رصيد الحساب: يتكون رصيد هذا الحساب إما من مجموع إيداعات العميل و إما  

هذه الحالة الثانية تظهر أهمية الإتفاق المبرم من الائتمان الممنوح له من قبل مصدر البطاقة، و في 

 بين مصدر البطاقة و حاملها في تكوين الرصيد الذي يسمح بتشغيل الحساب. 

و يتضح من ذلك أن بطاقة الائتمان إذا ارتبطت بحساب للعميل لدى مصدرها اعتبرت  

  3قة ائتمان.أداة دفع و ائتمان في آن واحد، فبطاقة الدفع قد تكون في إحدى صورها بطا

ينشأ عن استخدام البطاقات علاقات متشابكة يتم تسويتها وفقا للقواعد التي تقررها : ثالثا

الجهات أو المنظمات الدولية المصدرة للبطاقات و يطلق على عملية التسوية هذه "نظام الدفع 

 و يمر هذا النظام بالمراحل الآتية:  4الإلكتروني"

أولى: )مرحلة تصنيف البيانات( يقوم برنامج التشغيل  تبدأ هذه الإجراءات كمرحلة 

بتصنيف البيانات حسب أرقام البطاقات و استخراج جميع العمليات التي أجراها حملة بطاقات كل 

 بنك مصدر على حدة.

ثم و في مرحلة ثالثة )مرحلة إعداد التقارير و القوائم( يقوم البرنامج بإعداد قوائم بنتيجة  

 قام بها حملة البطاقات الخاصة بكل بنك مصدر على حدة العمليات التي 

ثم تأتي المرحلة الرابعة أين يتم تحميل قيمة العمليات من العملة التي تمت بها إلى العملة  

 التي يتم محاسبة العميل عليها. 

                                                           
هرة،،، دار النهضة العربية 2محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري الجزء  - 1  . 206ص ،1984القا
هرة ، الطبعة الثانية ،ضدار النهكذلك أنظر سميحة القليوبي، ألوراق التجارية،  -  . 16ص، 1992ة العربية ،القا
هيم القليوبي، مرجع سابق، ص - 2  . 105عصام إبرا
وجهة القانونية، مرجع سابق، ص - 3  . 27فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلكتروني من ال
 . 1عطية سالم عطية، مرجع سابق، ص - 4

هدى -      . 5كري، نظم الدفع الحديثة في السوق المصرفي، مرجع سابق، صشأنظر كذلك: 
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و في الأخير )المرحلة الخامسة و هي مرحلة التسوية و المقاصة: يقوم برنامج التشغيل  

ا عدا يوم الإطالة الرسمية مثل يوم الأحد بالنسبة لمنظمة الفيزا باحتساب ناتج البشرية لكل يوميا م

بنك مصدر باستخراج الفرق بين ما عليه و ما له باقي الأعضاء من البنوك ثم يقوم البرنامج بإرسال 

  1نتائج هذه التسوية إلى البنوك الأعضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 32مرجع سابق، ص،يل يس جرجس، المنتجات و الخدمات المصرفية الحديثة )بطاقات الدفع الالكتروني( جم - 1
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 المبحث الثاني 

 المتعاملة ببطاقات الدفع  الأطراف

و حاملها على علاقة ثلاثية الأطراف على الأقل، هم مصدر البطاقة بطاقات الدفع  تستند 

و التاجر الذي يقبل الوفاء بموجبها، وقد تكون هذه العلاقة رباعية الأطراف كما في البطاقات 

يحدث هذا  والمصدر بها،  المصرفية متى كان البنك الذي صرح للتاجر بقبول البطاقة غير البنك

عندما تكون هناك تجمعات وطنية لتنفيذ العمليات المصرفية التي تتم بالبطاقة مثل: التجمع ذو 

في فرنسا و أيضا لوجود منظمات دولية ترعى  G :i-E-CBالمصلحة الاقتصادية للبطاقة المصرفية 

ا للحصول على ترخيص لإصدار إصدار هذه البطاقات في العالم و تسعى كل البنوك للإنضمام إليه

 البطاقات الخاصة بها، و ذلك لما تتمتع به هذه البطاقات من قبول عالمي. 

و هذه المنظمات الدولية و إن كانت لا تقوم بإصدار البطاقات مباشرة للعملاء أو التعاقد  

لبطاقة، الأمر الذي مع التجار إلا أن التعليمات الصادرة منها تؤثر في العلاقات الناشئة عن استخدام ا

 يستلزم إلقاء الضوء على دور هذه المنظمات في نظام بطاقات الدفع الإلكتروني. 

وذلك  لذلك سنتطرق في هذا المبحث أطراف التعامل في نظام بطاقات الدفع الإلكتروني 

  :وفقا لأربع مطالب هي 

 . ةالمطلب الأول: المنظمات الدولية راعية بطاقات الدفع الإلكتروني 

 . الدفع الإلكتــــــــــرونية مصدر لبطاقةالالمطلب الثاني:   

 .المطلب الثالث: التاجر الذي يقبل الوفاء بموجب البطاقة  

 .الدفع الإلكتـــــــــــرونية  حامل لبطاقةالالمطلب الرابع:  

 . ةبطاقات الدفع الإلكترونيب وسلبيات الوفاء المطلب الخامس: مزايا 
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 الأول المطلب 

  ةالمنظمات الدولية راعية بطاقات الدفع الإلكتروني

يوجد على الصعيد الدولي منظمات دولية ترعى إصدار البطاقات في العالم، و تسعى كل  

البنوك للانضمام إليها للحصول على ترخيص إصدار البطاقات الخاصة بها، و ذلك لما تتمتع به هذه 

ه المنظمات و من هم أعضاؤها و كيفية إدارتها و دورها في البطاقات من قبول عالمي، فما هي هذ

 مجال بطاقات الدفع. 

  :أولا: ماهية هذه المنظمات

يقصد بهذه المنظمات: المؤسسات الدولية المنظمة للعمل ببطاقات الدفع التي تصرح  

دار البطاقات بالتعامل في نظام بطاقات الدفع الإلكتروني سواء بإص -في جميع أنحاء العالم–للبنوك 

      للعملاء أو تحصيل إشعارات المبيعات للتجار، و يتم عن طريقها عمليات المقاصة الإلكترونية 

 . 1و تحويل الأموال بين بنك العميل )حامل البطاقة( و بنك التاجر

و أهم هذه المنظمات منظمتين هما: منظمة الفيزا الدولية و منظمة الماستر كارد الدولية  

تم تأسيسهما في صورة جمعية تعاونية غير هادفة للربح، تتم إدارتها بواسطة ممثلي الأعضاء اللتين 

 فيها.

و تعد منظمة الفيزا الأكثر إنتشارا و عراقة و تقدر نسبة مشاركتها في سوق بطاقات  

% من إجمالي بطاقات الدفع المتداولة في العالم و مقرها الرئيسي لوس أنجلس 70الدفع بحوالي 

لاية كاليفورنيا بالو.م.أ و لضمان تقديم خدمة متميزة و متابعة مثمرة تم تقسيم المنظمة إلى ست بو

  2مناطق رئيسية هي: 

 .آسيا و المحيط الهادي  -1

 .كندا  -2

 .الاتحاد الأوروبي  -3

 وسط و شرق أوروبا، الشرق الأوسط، إفريقيا. -4

 أمريكا اللاتينية. -5

                                                           
 . 4عطية سالم عطية، مرجع سابق، ص - 1
 .14مرجع سابق، ص،جميل يس جرجس  - 2

 10عطية سالم عطية، نفس المرجع، ص :أنظر كذلك  -   



38 

 

 الولايات المتحدة الأمريكية.  -6

ظمة ماستر كارد في المرتبة الثانية من حيث الانتشار و مركزها مدينة سانت لويس و تأتي من

 بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية أو قد تم تقسيمها إلى ست مناطق رئيسية: 

 .آسيا و المحيط الهادي  -1

 .كندا  -2

 .الاتحاد الأوروبي  -3

 وسط و شرق أوروبا، الشرق الأوسط، إفريقيا. -4

 لاتينية.أمريكا ال -5

 الولايات المتحدة الأمريكية.  -6

و تتشابه منظمتي الفيزا و الماستر في شروط و مستويات العضوية بها و في أسلوب الإدارة و في 

  1الدور الذي تمارسه في نظام بطاقات الدفع.

 :ثانيا: العضوية 

ية إحداهما إلا تقتصر عضوية المنظمتين على البنوك و في البداية كان يتعين الإقتصار على عضو

 أنه بعد ذلك تم السماح للبنوك بعضوية المنظمتين معا.

 إجراءات العضوية: 

عندما يرغب أي بنك في جميع أنحاء العالم في الإشتراك في عضوية المنظمة عليه أن يتقدم 

بطلب إلى فرع المنظمة في المنطقة التي يوجد فيها و الذي يقوم بدوره بدراسته هذا الطلب في ضوء 

 معايير متعدد تتركز على: 

 المركز المالي للبنك و سمعته.  -1

 مدى أخذه بالتطورات التكنولوجية في أداء أعماله.  -2

 حجم إنتشاره و قدرته على تسويق البطاقة و إدارتها. -3

                                                           
 . 96ص ،مصرفية و المحاسبية لبطاقات الإئتمان، مرجع سابق محمد عبد الحليم عمر، الجوانب الشرعية و ال - 1

 . 10ص ،عطية سالم عطية، نفس المرجع–أنظر كذلك     
 .  16ص ،هدى شكري، مرجع سابق -:  و كذلك     
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ترتيب في الطلب إما بالموافقة أو الرفض، و عند الموافقة تحدد المنظمة مستوى العضوية في 

 ة حالة البنك.ضوء ما تسفر عند دراس

 مستويات العضوية: 

 1تنقسم مستويات العضوية إلى ثلاثة مستويات هي:

     عضو أساسي: و هو العضو الذي له جميع حقوق العضوية و عليه جميع التزاماتها  -1

 و من أهمها: 

 حق التصويت في الجمعية العامة التي تعقد دوريا لأعضاء المنظمة. -

 و شعاره بجانب إسم و شعار المنظمة. إصدار البطاقات التي تحمل إسمه -

التعاقد مع التجار بإسمه و استلام إشعارات المبيعات و تحصيلها من حساب حملة  -

 .البطاقات 

 التوصية لدى المنظمة بمنح حق إصدار البطاقات للعضو الشريك تحت رعايته.  -

و للعضو إستلام جميع الأوراق و المستندات من المنظمة الدولية سواء اللازمة له أ -

 الشريك المشمول برعايته أو العضو المنتسب. 

عضو مشارك: و هو عضو يحصل على العضوية تحت رعاية عضو أساسي، و تتحدد  -2

 حقوقه و التزاماته في الآتي: 

 حق إصدارة البطاقات التي تحمل إسمه و شعاره و إسم و شعار المنظمة.  -

 حق التعاقد مع التجار.  -

 ي حالة محدودة. ليس له حق التصويت إلا ف -

لا يتسلم الأوراق و المستندات اللازمة للتشغيل من المنظمة، غير أن العضو الأساسي  -

 بها.  ه)الراعي له( يلتزم بأن يزود

عضو منتسب: هو عضو يتم انضمامه للمنظمة من خلال عضو أساسي و لا تظهر  -3

 اماته في الآتي: شخصيتة في التعامل بالبطاقة مع المنظمة و تتحدد أهم حقوقه و التز

لا يمكنه إصدار البطاقات بنفسه، و لا يمكنه وضع إسمه و شعاره على البطاقة المصدرة  -

 من العضو الأساسي و التي تحمل إسم و شعار العضو الأساسي بجانب إسم و شعار المنظمة. 

 لا يمكنه التعاقد مع التجار باسمه.  -
                                                           

 .101-100محمد عبد الحليم عمر، مرجع سابق، ص - 1
 . 17-16: جميل يس جرجس، مرجع سابق، ص راجع كذلك -
 . 12سالم عطية، مرجع سابق، ص و كذلك: عطية -
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 تندات من المنظمة. ليس له حق التصويت و لا يتسلم أية أوراق أو مس -

هذا و يلتزم جميع أعضاء المنظمة باحترام اللوائح و التعليمات الخاصة بالمنظمة و إجراءات 

 التشغيل الخاصة بها. 

 ثالثا: إدارة المنظمة: 

        يكون لكل أعضاء المنظمة الذين لهم حق التصويت، تقرير السياسة التي تدار بها المنظمة 

الإدارة، و توزع حقوق التصويت على الأعضاء بنسبة المصاريف التي يدفعها  و اختيار أعضاء مجلس

 كل عضو. 

  1و تدار أنشطة المنظمة من خلال مستويين لمجلس الإدارة هما:

      و تتركز أهم مسؤوليات هذا المجلس في حماية العلامة التجارية المجلس الدولي:  -1

لات الدولية، و تدعيم و تطوير أنظمة الحاسب و الترويج لها و حماية و تطوير شبكة الإتصا

 الآلي للمنظمة و التنسيق بين المناطق الإقليمية الستة. 

أهم مسؤوليات هذه المجالس، إعداد موازنات المناطق، تحديد  المجالس الإقليمية: -2

    المصاريف و الإشتراكات في المنطقة، إصدار التعليمات للأعضاء بالمنطقة تطوير منتجات 

 خدمات المنظمة. و 

  2رابعا: دور المنظمات في مجال بطاقات الدفع:

 تقوم المنظمات الدولية برعاية بطاقات الدفع في كافة المراحل يمكن تلخيص أهم هذه الأدوار في 

 النقاط الآتية:          

تضفي هذه المنظمات القبول و الصفة الدولية للبطاقات المصدرة من الأعضاء  -1

 لتعامل في هذا المجال.المصرح لهم با

 تضع القواعد و الأسس الموحدة لتحديد حقوق و التزامات كل عضو في البطاقة.   -2

دراسته طلبات البنوك التي ترغب في عضوية المنظمة و إصدار قرار بالقبول  -3

 .أو الرفض 

                                                           
 . 15-14جميل يس جرجس، مرجع سابق، ص - 1
 . 99 -97محمد عبد الحليم عمر، مرجع سابق، ص  - 2
 . 17هدى شكري، مرجع سابق، ص -أنظر كذلك:  -
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تزويد البنوك الأعضاء بالخبرة الفنية و الإدارية في إدارة نشاط إصدار  -4

 البطاقات.

     بدور الوسيط بين البنوك الأعضاء في عمليات المقاصة )التسويات(،  القيام -5

و التصريح بتجاوز الحد الأقصى لمبلغ العمليات من خلال ربط الحاسب الآلي لهذه البنوك 

 شبكة الحاسب الآلي للمنظمة أو توفير خدمة الإتصالات المجانية. 

   لخدمة حملة البطاقات إقامة شبكات من أجهزة الصرف الآلي في دول العالم  -6

 و ربط أجهزة الصرف الآلي للبنوك الأعضاء بهذه الشبكة لتسهيل التسويات بينها. 

الإشراف على تصنيع البطاقات في مصانع معتمدة من المنظمة و اعتماد  -7

 البطاقات بعد تصنيعها للتحقق من وجود المعايير المطلوبة.

 ت من الناحية الفنية و الإدارية القيام بعمل دراسات مستمرة لتطوير البطاقا -8

المساعدة في تتبع البطاقات حجزها و إيقاف التعامل بها من خلال توزيع قوائم  -9

 بالبطاقات الموقوفة على العضوية. 

القيام بدور لجنة التحكيم في المنازعات بين البنوك الأعضاء و تصدر حكما  -10

 1ملزم للطرفين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .26عطية سالم عطية، بطاقات الدفع الإلكتروني، مرجع سابق، ص - 1
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 المطلب الثاني

 ةالدفع الإلكتروني ةلبطاقالمصدر 

هو الجهة التي تتعاقد مع المنظمات الدولية بهدف إصدار البطاقات لعملائه والتعاقد مع التجار  

مالية مؤسسات البنوك أو بهدف التعامل بالبطاقات، والتي غالبا ما يكون متمثلا في أحد جهات ثلاثة إما 

لبطاقات تعتبر بطاقة دفع و ما هو المعيار غير مصرفية و أخيرا إحدى المؤسسات التجارية فأي هذه ا

 المتبع للحكم على إحدى بطاقة معينة بأنها أداة دفع.

فلإعتبار صك من الصكوك أداة دفع يستلزم أن يقوم هذا الصك بدور النقود في الوفاء بالديون،  

ة بهذه الوظيفة أن أي يستخدم عوضا عنها و يقوم بوظيفتها كأداة لوفاء بالإلتزامات و يتطلب قيام البطاق

ترتبك البطاقة بحساب لحاملها لدى مصدرها، وأن يكون هذا الحساب في صورة تسمح للعميل باستخدام 

     إلى حساب التاجر وفاء لما يحصل عليه من سلع  -في أي وقت–رصيده في تحويل مبالغ مالية منه 

ع جارية )تحت الطلب( من حاملي و خدمات و يتطلب هذا أن يكون لمصدر البطاقة الحق في قبول ودائ

 البطاقات. 

   و بتطبيق هذا المعيار على الفئات الثلاث المشار إليها في ضوء التشريعات الحالية في فرنسا  

  و الجزائر نخلص إلى النتائج الآتية: 

 في فرنسا الفرع الأول: 

محدد العمليات تعريفا  1984يناير  24الصادر في  46-84لم يتضمن القانون المصرفي رقم 

 في الفقرة الثانية من المادة الأولى فيما يلي:  1البنوك مكتفيا بتعداد عمليات البنوك،

 قبول الودائع من الجمهور.  -1

 عمليات الائتمان.  -2

 وضع العديد من وسائل الوفاء تحت تصرف العملاء و إدارتها.  -3

ا كانت صورتها كما انه يحق لها فوفقا لهذه المادة للبنوك الحق في قبول الودائع من الجمهور أي

 إصدار و إدارة وسائل الدفع.

                                                           
1 -Christian Cavalda, et Jean Stoufflet droit bancaire, op cit p 15 Jean Jacques Burgard, charl cornut et olivier 

Robert, « la banque en France »، op cit، p 39.  
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و قد ربط المشرع الفرنسي إعتبار صك من الصكوك أداة من الأدوات الدفع بوجود نقل أو تحويل 

للأموال عند استخدام هذا الصك فقد نصت المادة الرابعة من القانون المصرفي على أنه: "تعتبر أدوات 

التي تسمح لكل الأشخاص بتحويل  -كان السند أو الطريقة الفنية المستخدمة فيهاأيا –دفع جميع الصكوك 

 . 1الأموال "و هذا النص على ما يبدو من الإتساع بحيث يشمل كل وسائل الدفع أيا كانت صورتها"

 :في الجزائر الفرع الثاني: 

مر رقم المعدل بموجب الأ 1990-04-16( المؤرخ في 10-90قانون النقد و القرض رقم )

، تضمن العمليات  69و  66، و من خلال المادتين: 2003-10-26( المؤرخ في: 03-11)

 .المصرفية و قام بتعدادها 

 :تتضمن العمليات المصرفية  "منه على ما يلي: 66فقد نصت المادة  

 قي الأموال من الجمهور.لت -

 عمليات القرض. -

 "لوسائل.وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه ا -

فوفقا لهذا النص كذلك فإنه للبنوك )المصارف( الحق في قبول الأموال )الودائع( من الجمهور أيا 

 كانت صورتها كما أنه يحق لها إصدار و إدارة وسائل الدفع.

ربط اعتبار صك من الصكوك أداة من  -على غرار المشرع الفرنسي–و المشرع الجزائري 

من قانون النقد  69ويل للأموال عند استخدام هذا الصك. فقد نصت المادة أدوات الدفع بوجوب نقل أو تح

تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن من تحويل أموال مهما يكن السند أو  "و القرض على ما يلي:

 .الأسلوب التقني المستعمل" 

 .رتها و لعل عبارة النص يبدو منها أنها تشمل كل وسائل الدفع الحديثة أيا كانت صو

ويتضح من استعراض النصوص القانونية في فرنسا و الجزائر أن للبنوك الحق في  -

الإحتفاظ بحسابات في صورة تسمح باستخدام رصيدها في تحويل مبالغ مالية منها أو التصرف 

فيها في أي وقت فالبنك عند إصدار بطاقة يفتح حساب لحامل البطاقة لديه، و تتم تسوية ناتج 

لبطاقة من خلال قيود المديونية و الدائنية في حسابي الحامل و التاجر و لا تقدم استخدامات ا

                                                           
1 - Christian Gavalda et Jean Stoufflet, instruments de paiement, op cit، p 388.  
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البنوك بطاقتها إلا لعملائها من أصحاب الحسابات المصرفية و مما لا شك فيه أنه يترتب على 

  1استخدام البطاقة نقل النقود من حساب الحامل إلى حساب التاجر.

ت المالية غير المصرفية و التجار ليست ثانيا: البطاقات الصادرة من المؤسسا

 :بطاقات دفع

و التي أطلق عليها –لقد حظرت المادة العاشرة من القانون المصرفي الفرنسي على غير البنوك  

 18و أضافت المادة  2تلقي الودائع تحت الطلب أو لأجل أقل من سنتين. -هذا القانون مؤسسات الائتمان

ت المالية تلقي الودائع تحت الطلب أو لأجل أقل من سنتين إلا إذا كان أنه:"لا يمكن للشركا 5الفقرة 

مسموحا لها بصفة استثنائية و طبقا للشروط المحددة من قبل لجنة التنظيم المصرفي و المالي" و قد 

من القانون المصرفي من الحظر المنصوص عليه في المادة العاشرة  5الفقرة  12استثنت المادة 

 .تي يصدرن أذون أو بطاقات لشراء سلعة أو خدمة من خلالهم" "المؤسسات اللا

و يتضح من تلك النصوص أن قبول ودائع تحت الطلب و هو الحساب الذي يتم فيه تسوية ناتج  

استخدامات البطاقة بقيود المديونية و الدائنية لا يجوز للمؤسسات المالية و التجارية إمساكه لصاحب 

أن البطاقات الصادرة من المؤسسات المالية و التجارية لا تكفي عند  البطاقة الصادرة عنها، أي

استخدامها لنقل ثمن المبيع من حساب المشتري لحساب البائع، و عند تقديم البطاقة للحامل يقوم المصدر 

 بالحصول على توقيع الحامل على إذن بالاستقطاع، و يعتبر هذا الإذن هو الأساس القانوني لنقل النقود 

ليست البطاقة التي تعد مجرد اعتراف بالدين، و يلعب المصدر دور الوسيط بين حامل البطاقة و البنك و 

  3ماسك الحساب.

فقد جاء ليؤكد الأصل بأن إصدار أدوات الدفع وفقا لنص  12/5أما الإستثناء الوارد في المادة  

صادرة من المؤسسات التجارية على المادة الرابعة حكرا على البنوك إذ أنه قصر استخدام البطاقات ال

لأنه إذا قامت تلك المؤسسات بإصدار بطاقات تجاوز الشراء من  4الشراء من هذه المؤسسات أو فروعها

المؤسسات المصدرة فإنها تقع تحت تلك الحظر الوارد في المادة العائرة و يتعرض مصدر البطاقة 

                                                           
 .81الوفاء و الضمان، مرجع سابق، ص كالني عبد الراضي محمود، النظام القانوني لبطاقات- 1

2 -Jean Jacques Burgard, charles cornut, olivier Robert op cit p 39  
 .84، ص نفس المرجعكالني عبد الراضي محمود،  - 3

4  -Christian Gavalda et Jean Stoufflet droit bancaire op cit p 19 
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المصرفي التي قد تصل للسجن ثلاث سنوات كما من القانون  85للعقوبات المنصوص عليها في المادة 

 1تستطيع المحكمة أن تأمر بإغلاق المؤسسة التي ارتكبت هذه المخالفة.

و مما تقدم يتضح لنا أن البطاقات المصرفية فقط دون غيرها من البطاقات تعتبر بطاقات دفع، إذ 

لتاجر وفاء لما حصل عليه يترتب على استخدامها نقل للنقود من حساب حامل البطاقة إلى حساب ا

 2الحامل من سلع و خدمات.

 ثالثا: إصدار بطاقات الدفع من الخدمات المصرفية: 

تتنوع الوظائف التي تؤديها البنوك التجارية إلى عمليات مصرفية و هي: الأنشطة التي يقوم بها  

بقصد تحقيق ربح هو البنك التجاري بقصد تحقيق الربح، فالبنك عندما يمنح أحد عملائه قرضا يكون 

  3قيمة الفائدة.

و إلى جانب هذه العمليات المصرفية يقوم البنك بأداء خدمات مصرفية لعملائه قصد مساعدتهم  

  4في نشاطهم و اجتذاب العملاء و زيادة موارده المالية.

 و عليه تحت أي فئة يدخل نشاط إصدار بطاقات الدفع:  

نظرا لأن البنك يهدف من هذا  5ل الخدمات المصرفية،يعد نشاط إصدار بطاقات الدفع من قبي

النشاط مساعدة عملائه في الوفاء بقيمة ما يحصلون عليه من سلع و خدمات دون الحاجة إلى حمل النقود 

كما يمكنهم من الحصول على النقود في أي وقت و ذلك مقابل حصول البنك على عمولة يتحملها التاجر 

وفاء بقيمة السلع و الخدمات و يتحملها صاحب البطاقة عند قيامه بعمليات عند استخدام البطاقة في ال

  6السحب النقدي من أجهزة الصارف الآلي.

و أخيرا تجدر الإشارة أن البنوك لا تستطيع إصدار بطاقات الفيزا و الماستر كارد إلا بعد  

إلا لمؤسسات  -شارة إليهكما سبق الإ–الحصول على موافقة هذه المنظمات و لا تعطى هذه الموافقة 

المالية الكبيرة التي لها القدرة المالية و الفنية على استخدام نظام الدفع الإلكتروني و يكون لكل بنك رقم 

                                                           
وجهة القانونية، مرجع سابق، ص فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع الإلك - 1  .82تروني من ال
 .83نفس المرجع، ص - 2
 . 482ز نعيم رضوان، العقود التجارية، مرجع سابق، ص يفا - 3
 . 49-48،  ص1986 مصر،حسن حسني، عقود الخدمات المصرفية، بدون ناشر،  - 4
 .580، ص فايز نعيم رضوان، بطاقات الدفع من الناحية القانونية، مرجع سابق - 5
 الشراح الفرنسيون موضوع بطاقات الدفع و الئتمان في الجزء الخاص بالخدمات المصرفية دون ذكر أسباب ذلك.  لتناو - 6
 أنظر في ذلك:  -  

-Christian Gavalda, Jean Stofflet, droit bancaire op cit p 395 .  
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خاص به، يتم من خلاله التعامل بين البنوك الأعضاء و المنظمة الدولية و يكون هذا الرقم الثمانية أرقام 

         1البطاقة المصدرة من هذا البنك.الأولى من اليسار و المطبوعة على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .02ق، صعطية سالم عطية، بطاقات الدفع الإلكتروني، مرجع ساب - 1
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 المطلب الثالث

 يقبل الوفاء بموجب البطاقة  يالذ التاجر

هو الجهة التي تقبل التعامل بالبطاقات من حاملها كوسيلة لدفع قيمة السلع والخدمات المقدمة منه 

لأي جهة قبول التعامل بالبطاقات دون مقابل توقيع العميل على إيصالات "إشعارات البيع" ولا يحق 

وجود تعاقد مع أحد البنوك العاملة في هذا المجال، وبعبارة أخرى فإن التاجر هو الذي يبرم عقدا مع 

مصدر البطاقة يتضمن تقديم السلع والخدمات المتوافرة لديه والمطلوبة من قبل العملاء حاملي بطاقات 

  1.البنك الذي تم الاتفاق معه

المحال –ل الجهات التي تقبل التعامل ببطاقات الدفع جميع أوجه النشاط الإقتصادي و تشم 

المستشفيات،شركات السياحة المطاعم البازارات، مكاتب تأجير  -شركات الطيران -الفنادق–التجارية 

ء السيارات...( ويطلق على كافة هذه الجهات لفظ التاجر وترتبط مع البنك الذي رفض لها بقبول الوفا

 بموجب البطاقة بعقد يطلق عليه عقد التاجر. 

و لا يخفى أن العنصر الأساسي لإنجاح نظام بطاقات الدفع الإلكتروني هو قبول التجار الوفاء  

     بموجب بطاقة الدفع، و التجار يدركون أهمية دورهم هذا عند التفاوض مع البنوك في شروط العقد 

 2يحصل عليها البنك. و بخاصة فيما يتعلق بالعمولات التي

و المحددة –و قد خولت القواعد و النظم الدولية التي تحكم العمل بين أطراف التعامل بالبطاقة   

 لحامل البطاقة الحصول على السلع والخدمات بإحدى طريقتين:  -من قبل المنظمات الدولية

 التاجر. الأولى: الحصول على السلعة أو الخدمة عند تواجد حامل البطاقة في محل

 الثانية: الحصول على السلعة أو الخدمة عند تواجد حامل البطاقة في محل التاجر. 

  :أولا: الحصول على السلعة أو الخدمة عند تواجد حامل البطاقة في محل التاجر 

في هذه الحالة يتواجد حامل البطاقة في محل التاجر و يتفق معه على السلعة أو الخدمة التي  

و يقدم البطاقة كأداة دفع لثمن تلك السلعة أو الخدمة و يجب على التاجر في هذه الحالة يحصل عليها 

                                                           
غداد،  عبد الحكيم أحمد عثمان، أحكام البطاقات الئتمانية في القانون وآلراء الفقهية والإسلامية، الطبعة ألولى، شركة اجالل للطباعة، ب - 1

 . 117، ص 2007العراق 
هيم القضماني، البطاقات المصرفية و الانترنت دراسة حول الوضعية التقنية و القانون - 2 ية، إتحاد المصارف العربية،بيروت، سنة حسين إبرا

 . 73، ص2002
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الحصول على بصمة البطاقة مطبوعة على شعار المبيعات سواء يدويا أو من خلال نقاط البيع 

 الإلكترونية. 

 1و يحتاج التاجر في هذه الحالة إلى أدوات يزوده بها البنك المتعاقد معه و هي: 

ملصقات و النشرات و التي توضع في مكان ظاهر للإعلان عن الخدمة و النشرات ال -1

 لتوعية التاجر و من أهمها نشرات البطاقة الموقوفة. 

 آلة الطباعة اليدوية. -2

وحدة الإتصال الطرفية و هي جهاز إلكتروني تمرر فيه البطاقة فيتم قراءة بياناتها من  -3

البطاقات للحصول على الموافقة والتصديق على العملية  الشريط الممغنط و تتصل تلقائيا بمركز

 بإعطاء رقم الموافقة أو الرفض. 

إشعارات بيع السلع و الخدمات و يزود بها التاجر لاستخدامها كمستند بيع بضاعة أو  -4

 تقديم خدمة و تستخدم مع آلات الطباعة اليدوية.

 :البطاقة في محل التاجر ثانيا: الحصول على السلعة أو الخدمة مع عدم تواجد حامل

بوجود محل تجاري لهم )كيان مادي( بل أصبح كل تاجر حريص على  -حاليا–لا يكتفي التجار  

أن يتخذ موقفا على شبكة الانترنت للإعلان عن السلع و الخدمات التي يقوم بإنتاجها أو بتسويقها 

يتم إبرام عقد البيع أو الشراء عن  و في أغلب الأحوال 2للوصول إلى العملاء من مختلف أنحاء العالم،

طريق الإتصال المباشر بين المتعاقدين بطريق الانترنت و سداد قيمة السلعة أو الخدمة بطرق متعدد 

و أهمها بطاقات الدفع و يطلق على عملية البيع هذه التجارة الإلكترونية. فما هي شبكة الانترنت و ما ه

 المقصود بالتجارة الإلكترونية؟

 

 

 

 

                                                           
 .30هدى شكري، نظم الدفع الحديثة في السوق المصرفي، مرجع سابق، ص - 1
 .10، ص2000 بيروت،عدنان الهندي، التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر النترنت، ملحق مجلة إتحاد المصارف العربية، - 2
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 : 1بكة الانترنتش -1

       International networkتعتمد التجارة الإلكترونية أساسا على شبكة الإتصالات الدولية 

و التي يطلق عليها اختصارا إنترنت و هي عبارة عن خطوط اتصال متشابكة تربط أجهزة الكمبيوتر 

 ببعضها البعض باستخدام التليفون عن طريق ملايين الأقمار الصناعية.

حينما أقامت وزارة الدفاع الأمريكية  1969-1959ترجع نشأة هذه الشبكة إلى الفترة ما بين و 

مشروع شبكة وكالة الأبحاث المتقدمة و كانت مخصصة للمحافظة على الإتصالات عند حدوث هجوم 

 إنفصلت الشبكة العسكرية عن الشبكة الأم و بعد سنوات قلائل في عام 1983ذري أو نووي و في عام 

و يرمز   web wide worldسمح لمختلف الأفراد باستعمالها مما أدى إلى نشاط خدمة الويب  1990

و أصبح يمكن لأي مستخدم للشبكة التجول فيها و الاطلاع على ما يجده معروضا   wwwلها باختصار 

حيث لا  فيها لدى الآخرين فالمتعاملين عبر شبكة الإنترنت يتسوقون من منازلهم في سهولة و يسر،

يتطلب الأمر إنتقالهم إلى محال البيع وبذلهم الكثير من الجهد و الوقت و نفقات الإنتقال، و هذا الأمر 

  2يشجع المتعاملين على زيادة مشترياتهم بما يزيد من مبيعات العارضين.

 ماهية التجارة الإلكترونية:  -2

تصالات على اعتبار أنها تقوم على تبادل يرتبط مصطلح التجارة الإلكترونية بتقنية المعلومات والا

 البيانات التجارية لأغراض شتى عبر شبكة الاتصال بين مصادر هذه البيانات.

ولهذا ليس من السهل تحديد مفهوم التجارة الالكترونية سيما إذا كانت نوع التقنية المستخدمة في 

 هذا النوع من التجارة محل اعتبار.

يف كل تعريف ينظر إليها من منظور منعين سنذكر بعض هذه وقد ظهرت العديد من التعار

 3.التعاريف

                                                           
ها: أنظر نشأة شبكة الإ - 1  نترنت و تطور
الكتب عبد الفتاح بيومي حجازي ،مكافحة جرائم الكمبيوتر و إلنترنت في القانون العربي النموذجي دراسة متعمقة في القانون المعلوماتي، دار  -

  20، ص 2007القانونية، مصر،
هرة، مدحت عبد الحليم رمضان، إلعتداء على ألشخاص و النترنت، دار النهضة العربية،ا -  . 3، ص 2000لقا
هرة،  -  . 26إلى  13، ص 2000السيد عتيق، جرائم الانترنت، دار النهضة العربية،القا
 .  7، ص2001أحمد حسن موسى، التجارة الإلكترونية و البنوك، البنك المركزي المصري، المعهد المصرفي،مصر،  - 2
األول، المطبعة الوطنية  -دراسة مقارنة–الوفاء الالكتروني بالبطائق الإلكترونية ضياء علي أحمد نعمان، المسؤولية المدنية الناتجة عن   - 3 الجزء

 .  401،المغرب، ص  2010
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فهناك من يعرف التجارة الالكترونية بأنها جميع المعاملات التي تتم عبر الأنترنت حتى لو لم 

تتمتع بالصفة التجارية وإن كان في الغالب أن تتمتع بهذه الصفة من جانب مورد السلعة أو الخدمة على 

 يكون غالبا تاجر.الأقل والذي 

كما يمكن استخلاص تعريف للتجارة الالكترونية بأنها تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع 

    1البضائع والخدمات والمعلومات غير شبكة الانترنت والشبكات التجارية العالمية الأخرى.

ونية في تشريعاتها هذا وتجدر الإشارة بالنسبة للتشريعات العربية والتي أقرت التجارة الإلكتر

المعدل والمتمم للقانون المدني، حيث  10-05الداخلية، نجد المشرع الجزائري وذلك بموجب القانون 

انتقل المشرع من النظام الورقي في الإثبات إلى النظام الالكتروني. وقد أصبحت للكتابة في الشكل 

  2مكرر. 223لنص المادة  الالكتروني مكانا ضمن قواعد الإثبات في القانون المدني طبقا

المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية  53-05كذلك المشرع المغربي من خلال قانون  

من قانون الإلتزامات  03والذي جاء في جزء منه ليتمم قانون الالتزامات والعقود، حيث أقر الفصل 

عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع والعقود على أنه يمكن استخدام الوسائل الالكترونية لوضع 

  3أوخدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد ممن العقود.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هرة،  - 1 هد، خصوصية التعاقد عبر الأنترنت، دار النهضة العربية ،القا  .107،ص  2003أسامة أبو الحسن مجا
لكترونية في الدول النامية، بحث مقدم إلى مؤتمر التجارة الإلكترونية و إلعسار عبد زينب حسين عوض الله، العائد الإقتصادي للتجارة إل - 2

هرة،  .  6، ص2000الحدود، جامعة الدول العربية، القا
 .61، ص2002، 2محمود ثابت محمود، حجية التوقيع الإلكتروني في إلثبات، مجلة المحاماة، العدد - 3
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 المطلب الرابع

 ةالدفع الإلكترونيحامل لبطاقة ال

إن حامل البطاقة هو الشخص الذي يحوز البطاقة بموجب عقد أبرمه مع مصدرها بغرض  

على السلع و الخدمات من التاجر الذي يعرض شعار  استخدامه الشخصي لها كأداة دفع للحصول

المصدر بالإضافة إلى الحصول على احتياجاته النقدية من خلال أجهزة الصرف الآلي التي تحمل شعار 

المصدر و قد جرى العرف أن حامل البطاقة يحصل عليها بعد تعاقده مع البنك المصدر بتوقيعه على 

 من شروط استعمالها.طلب الحصول على البطاقة، الذي يتض

 التمييز بين صاحب حساب البطاقة وحاملها:الفرع الأول: 

عادة ما يكون صاحب حساب البطاقة و هو الشخص الذي أصدر له البنك البطاقة و الذي فتح 

بإسمه حساب البطاقة و الذي يكون مسؤولا قانونا عن جميع المبالغ المستحقة نتيجة استخدام البطاقة هو 

ر أنه في بعض الحالات يكون حامل البطاقة شخصا طبيعيا متميزا عن صاحب حساب حاملها. غي

 أحيانا. -وشخصا معنويا-غالبا–البطاقة الذي يكون شخصا طبيعيا 

 و ذلك على التفصيل الآتي:

 صاحب حساب البطاقة شخصا طبيعيا: أولا:

صي لها فيكون لها بغرض الاستخدام الشخ -غالبا–صاحب بطاقات الدفع بإسم الشخص الطبيعي 

 carte)صاحب البطاقة هو حاملها. و يعرف صاحب البطاقة حينئذ بحامل البطاقة الأساسية 

principale) و هو الشخص الذي أصدر له البنك البطاقة و الذي فتح باسمه حساب البطاقة و الذي ،

ية و بطاقاته الإضافية إن يكون مسؤولا قانونا عن جميع المبالغ المستحقة نتيجة استخدام بطاقته الأساس

 وجدت.

حيث يمكن لحامل البطاقة الأساسية إصدار بطاقة إضافية أو تابعة للشخص الذي يعينه،على أن 

تحمل كافة المستحقات على هذه البطاقة تلقائيا على حساب حامل البطاقة الأساسية، و عندئذ يكون حامل 



52 

 

امل البطاقة الأساسية( و عادة ما تقصر البنوك البطاقة الإضافية شخصا متميزا عن صاحب البطاقة )ح

     1المصدرة من إصدار بطاقة إضافية على أحد أفراد و أسرة حامل البطاقة الأساسية.

 صاحب حساب البطاقة شخصا معنويا: ثانيا:

تصدر هذه البطاقة بإسم الشخص المعنوي، و هو صاحب حساب البطاقة، و شخص طبيعيي 

لشخص المعنوي صاحب الحساب، لاستخدامها في تسيير أعمال الشخص تربطه علاقة وظيفية با

المعنوي، مثل أداء مصاريف الإنتقال و الإقامة بالفنادق و هذا النوع من البطاقات يخدم الشركات كبيرة 

       أو متوسطة الحجم التي يتطلب نشاطاتها السفر و الإنتقال و ما يربط بها من مصاريف و تكاليف، 

لشركات هذه البطاقات لموظفيها بدلا من أن تسلمهم مبالغ نقدية أو شيكات سياحية لذلك فهي و تطلب ا

 تلتزم سداد قيمة استخدامات البطاقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 --Christian Gavalda et jean stoufflet, instruments de paiement ، op cit,p 398. 
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 المطلب الخامس

  ةمزايا وسلبيات الوفاء ببطاقات الدفع الإلكتروني

موضوعية أدت إلى تحول  لقد دخلت البطاقة عالم الخدمات البنكية نتيجة تغيرات نوعية وأسباب

جدري في أساليب تسويق الالتزامات المالية، فالتعامل بهذه البطاقة لاقى نجاحا متميزا وذاع استخدامها 

في معظم الدول حيث دخلت ساحة وسائل الوفاء خصما عنيدا وندا غير لين في المواجهة مع أدوات 

نجاحا ملحوظا لا يتجزء عن ثقافة الاقتصاد  الوفاء التقليدية الأخرى )النقود والشيك( ونجحت في ذلك

العالمي المعاصر بعد أن كانت ضربا من ضروب الخيال والمبالغة ومما لا شك فيه أنه هذا النجاح لم 

يكن ليتحقق لولا اكتشاف المتعاملين بالبطاقة مزاياها المتعددة والتي عجز التعامل بالعملات النقدية 

 إلا أن هذه المزايا لا تلغي السلبيات الناتجة عن الوفاء بها. 1لهم.والأوراق التجارية عن تحقيقها 

ولذا نوجز بشكل مختصر أهم المزايا والفوائد الناتجة عن التعامل بالبطاقة وسلبياتها سواء بالنسبة 

 للمؤسسة المصدرة أو للتاجر القابل التعامل بها أو بالنسبة لحاملها، وذلك تباعا على الشكل التالي:

 بالنسبة للمؤسسة المصدرة:ع الأول :الفر

 سوف نتطرق للمزايا ثم للسلبيات وذلك على الشكل التالي: 

 المزايا:أولا :

 هناك العديد من المزايا والأسباب التي دفعت المؤسسات المصدرة للبطاقة لإصدارها نذكر منها: 

 إنخفاض تكاليف التعامل بالبطاقة للشيكات:

لوفاء الإلكتروني بالبطاقة البنكية وسيلة لخفض نفقاتها العامة بصفة لقد رأت هذه المؤسسات أن ا

عامة ونفقات معالجة الشيكات بصفة خاصة، ويتأتى خفض هذه النفقات بداية من الاقتصاد الحادث في 

استخدام الورق والإقتصاد في النفقات الذي ينشأ عن هذا الاستخدام مما يؤدي إلى الاقتصاد في الأيدي 

   2في هذه المؤسسات المصدرة للبطاقة البنكية.العاملة 

 

 

                                                           
هرة، الطبعةاألولى  - 1   9ص  1995رياض فتح الله بصلة، جرائم بطاقات الئتمان، دار الشروق القا
 .98هجري، ص  1424محمد بن سعود بن محمد العصيمي، البطاقات الدائنية، دار ابن الجوزي للنشر، السعودية الطبعة ألولى  - 2
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 المردود المالي الناتج عن استخدام البطاقة:

يتمثل مردود العمل بنظام البطاقة والمتمثل في اشتراكات التجار وحاملي البطاقة، في العمولات 

بالنسبة  المختلفة، والفوائد المستحقة على حاملي البطاقات، مصدر دخل مالي وإيراد قليل الكلفة

للمؤسسات المصدرة للبطاقات وبالشكل الذي يحقق ربحا كبيرا لها يفوق ما تتحمله من نفقات إصدار 

 1وتنظيم هذه العمليات.

النظام للمؤسسات المصدرة للبطاقة فرصة تطوير خدماتها وتحفيزها على تقديم  هذاكذلك يمنح 

ن قطاع المستهلكين والتجار مما ينعكس خدمات جديدة لزبائنها السابقين وجلب زبائن جدد خصوصا م

إيجابا على مستوى المنافسة بين هذه المؤسسات من حيث تقديم الخدمة الحديثة والأفضل لمصلحة وراحة 

 2الزبون.

 السلبيات:ثانيا :

إن المزايا التي ذكرناها سابقا لا تلغي سلبيات استخدام البطاقة البنكية بالنسبة للمصدر ومن أبرزها ما  

مدى سداد حاملي البطاقات للديون المستحقة عليهم، وبالتالي زيادة نسبة الديون المعدومة بسبب  -: يلي

 3زيادة نسبة البطاقات البنكية ووجود الدوافع للاستهلاك لدى مستخدمي هذه البطاقات.

صة ومما تجدر الإشارة إليه أنه من ضمن أسباب الأزمة المالية التي اجتاحت بعض دول العالم وخا

، أن حاملي البطاقات البنكية والذين لديهم تسهيلات 2008الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر عام

ائتمانية في سحب مبالغ مالية بواسطة هذه البطاقات أو الوفاء بها لدى التجار، أدى إلى سحبهم مبالغ 

للبطاقات البنكية، مما انعكس  مالية كبيرة جدا لم يتم تسديدها إلى البنوك والمؤسسات المالية المصدرة

 سلبيا على المركز المالي لهذه البنوك والمؤسسات المالية بخصوص السيولة.

إن البنوك قد لا تضع رأس مال كافي لمواجهة السحب النقدي والاقتراض على البطاقة البنكية،  -

  4مما يشكل خطرا على سيولة البنوك التجارية

والغش والاحتيال والتزوير فيها أصبحت جزءا من الكاليف  إن تكاليف ضياع البطاقات وسرقتها

 التي يتكبدها البنك المصدر للبطاقة.

                                                           
 . 39، ص2007يهاب فوزي السقا، الحماية الجنائية وألمنية لبطاقات الائتمان، دار الجامعة الجديدة للنشر، إلسكندرية، إ- 1
وجهة القانونية، منشور في أبحاث مؤتمر ألعمال المصرفية  - 2 عامة لنظام بطاقات الئتمان من ال هدي، نحو نظرية  نزيه محمد الصادق الم

 .757ريعة والقانون، المجلد الثاني، ص الالكترونية بين الش
 .100، ص 2008الل عايد الشورة، وسائل الدفع اللكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ألردن، الطبعة ألولى،  - 3
 .382محمد القري علي، مرجع سابق، ص - 4



55 

 

وأخيرا أن كثيرا من الشروط و الضوابط التي وضعتها الشركات المنظمة لإصدار البطاقات  -

  1البنكية على البنوك التجارية قد تفرض عليها غرامات في حال المخالفة.

 ة للتاجر:بالنسبالفرع الثاني :

 سوف نتطرق للمزايا ثم للسلبيات وذلك تباعا على الشكل التالي: 

 المزايا:أولا :

عندما يقبل التاجر البطاقة البنكية كوسيلة حديثة للوفاء، فإنه يتمتع بعدة مزايا مقارنة 

 بالوفاء النقدي أو بوسائل الوفاء التقليدية تتمثل في الآتي: 

امل للوفاء: يمنح التاجر ضمانا عند توقيع العقد مع استفادة التاجر من الضمان الك -

مصدر البطاقة يسمى ضمان الأساس، لكن يمكن له الاستفادة من امتداد هذا الضمان 

إلى الحد الأقصى لقيمة عملية الشراء أو تقديم الخدمات مهما ارتفعت بالحصول على 

 إذن من المصدر لتجاوز ضمان الأساس.

دة مطردة في المعاملات: يجد الحاملون في البطاقات مزايا تحقق البطاقة للتجار زيا -

إضافية تدفعهم لتنفيذ مشترياتهم لدى التجار المنضمين لنظام الوفاء بالبطاقة، ومن 

هذه المزايا على وجه الخصوص، الإئتمان المجاني في الوفاء المؤجل والسرعة 

وعة على مداخل والسهولة في الاستخدام من خلال العلامات والشعارات الموض

 .2المحلات التجارية سواء بالنسبة للبطاقات المحلية أو الدولية

البطاقة وسيلة سهلة وسريعة للوفاء: حيث لا يلتزم الحامل بملء أحد الشيكات في  -

الوفاء، فالبطاقة أسهل وأسرع من الوفاء بالشيك كما أن هذا النظام يوفر للمؤسسات 

الذي يقتضيه صرف الشيكات أو تحصيلها وكذلك  التجارية الكبرى الكثير من الوقت

إرسال النقد السائل إلى البنوك لإيداعها، ومع ما يتطلبه ذلك من إجراءات نقل 

  3وحماية في حقيقتها مكلفة وخطرة في معظم الأحوال.

                                                           
 .44محمد عبد الحليم عمر، نفس المرجع، ص - 1

2 --André Chaineau, le crédit Institutions et techniques Francaises 1974,p131 
هدي، مرجع سابق، ص  - 3  .756نزيه محمد الصادق الم
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استفادة التاجر من المساعدات الفنية و التجارية: يقوم مصدر البطاقة بحملة دعائية  -

بطاقة وعن المحلات التي تقبلها في الوفاء علاوة على تزويده للتاجر وإعلانية عن ال

بالعلامات والشعارات الدالة على انضمامه للشبكة المصدرة وكذلك الآلات اللازمة 

 1لسير عملية الوفاء بالبطاقة.

إصلاح خزينة التاجر: ينتج ذلك من سرعة ائتمان حساب التاجر بقيمة المعاملات المنفذة  -

، فمن الممكن أن يتم تقييد النفقات المنفذة بالبطاقة بجانب الدائن من حساب التاجر، فور بالبطاقة

إتمام العملية لديه في حالة الإتصال المباشر بين خزينة الوفاء و الموجودة عند التاجر وبين 

 الحاسب الآلي والذي يقوم بإدارة الحسابات البنكية لدى المصدر.

التقنية الحديثة في مجال التسويق، فبواسطتها يستطيع التاجر التعرف وأخيرا تتلاءم البطاقة مع 

  2.على عملائه وتحسين مستوى مشترياتهم والبيع عن طريق شبكة الأنترنت

 السلبيات: ثانيا :

إن المميزات التي ذكرناها سابقا لا تلغي سلبيات استخدام البطاقة البنكية في الوفاء بالنسبة للتاجر 

 يلي:  ومن أبرزها ما

لكي يتمكن التاجر من قبول البطاقات البنكية، لابد له من الإنصياع لشروط كثيرة تفرضها البنوك  -

التجارية، والتي بدورها تخضع للشروط المفروضة من الشركات المصدرة لتلك البطاقات، وأن 

ا مع مجرد حدوث بعض المخالفات من جانب التاجر، أي عند عدم التزامه بالشروط المتفق عليه

الشركة المصدرة، قد يجعل البنك يلغي التعامل مع هذا التاجر، بل وتوضع شركته في القائمة 

السوداء الموحدة للشركات الائتمانية وهو يعني تعرض التاجر لصعوبات جمة في نشاطه 

 التجاري.

وعة يمكن أن يقال أن إيرادات البيع ستكون أقل عند استخدام البطاقات مما لو كانت عليه مدف -

بالنقد، لأن الجهة المصدرة للبطاقة تخصم عمولة من قيمة المبيعات، ولكن ممكن القول أن البائع 

قد استفاد أيضا من البطاقات بسبب كثرة الزبائن، لذلك فالنتيجة تحديد الأثر الصافي وليس 

    3المطلق.

 

                                                           
 .89كالني عبد الراضي محمود، مرجع سابق، ص  - 1
  33هدى شكري، مرجع سابق، ص  - 2
 . 45محمد عبد الحليم عمر، مرجع سابق، ص - 3
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 بالنسبة لحامل البطاقة: الفرع الثالث :

 :ت وذلك تباعا على الشكل التاليسوف نتطرق للمزايا ثم للسلبيا

 المزايا: أولا :

مما تجدر الإشارة إليه أن حامل البطاقة البنكية هو أكثر الأطراف استفادة من العمل بالوفاء 

 الإلكتروني بواسطة البطاقات البنكية لما تقدمه من مزايا تتمثل في الآتي: 

ياجاته: توضع أجهزة السحب النقدي عدم المخاطرة بحمل مبالغ كبيرة من النقود لمواجهة احت -

الآلي دائما في خدمة الحاملين في أي ساعة ليلا أو نهارا، والتي تكفي لوفاء احتياجات الحامل 

من النقود السائلة بالنسبة لمشتريات قليلة القيمة، إضافة إلى ذلك أن التجار الذين يقبلون البطاقة 

يا فلا يمكن للحامل لحمل مبالغ كبيرة من النقود في الوفاء منتشرين في كل مكان، داخليا وخارج

 1معرضا نفسه لمخاطر السرقة والفقد.

 الرقابة الدقيقةعلى نفقاته:      -

من خلال إستفادة الحاملين من كشوف النفقات المفسرة و المرسلة من المصدر مما يتيح لهم 

الكبرى التي تمنح فرصة مراجعة هذه الكشوفات،تظهرأهمية هذه الميزة بالنسبة للشركات 

ممثليها أو كبارموظفيها مثل هذه البطاقات التي ينفقون بواسطتها،بحيث تتطلع إدارة مثل هذه 

 2 الشركات من خلال الكشوفات المرسلة إليها على أوجه إنفاقهم و الحد منها إذا لزم الأمر.

شاء من خلال سحب  ويستطيع في الوقت الحالي حامل البطاقة البنكية مراقبة نفقاته في أي وقت

كشف لحسابه من جهاز السحب النقدي الآلي بواسطة بطاقته البنكية،أو عن طريق الأنترنيت من 

 خلال رقم خاص يستطيع الدخول إليه.

 الإستفادة من الإئتمان : -

عند قيام الحامل بالوفاء للتاجرسواء كان هذا الوفاء فوريا أو بأجل و الإستفادة من الإئتمان 

المصدر بدون الحاجة إلى طلب إئتمان للإستهلاك من التاجر،حيث تتم مناقشة هذا الإئتمان  الممنوح من

 .3في العلاقة بين المصدر و الحامل بعيدا عن التاجرالذي تعتبر العملية بالنسبة له فورية دائما 

 

                                                           
 .89كالني عبد الراضي محمود، نفس المرجع، ص - 1
 .13،ص 2000عماد علي الخليل،الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء،دراسة تحليلية مقارنة،دار وائل للنشر،ألردن،- 2
 .91كالني عبد الراضي محمود،مرجع سابق،ص- 3
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 البطاقة مستند واحد متعدد الوظائف: -

وفاء سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي،فهي مما تجدر الإشارة إليه أن البطاقة تعتبر وسيلة 

تمكنه من أداء مشترياته أو سحب النقود،علاوة على ما تقدمه بعض البطاقات من مزايا عديدة لأصحابها 

كالـتأمين المجاني على الحياة،و التأمين ضد سرقة البطاقة و الإستخدام غير المشروع لها أو الخصم لدى 

 .1الخدمات كالحجز في وكالات الطيران و في الفنادق العالمية بعض التجار،أوتقديم بعض

 البطاقة مستند واحد يلائم كل الطبقات : -

نظرا لتنوع و إختلاف الحاملين و تبعا لإختلاف حاجاتهم،فقد قام مصدروا البطاقات بإصدار هذه 

ئات الحاملين و تبعا الفئات من البطاقات تتلائم مع فئات المجتمع،و هذه البطاقات تندرج حسب تدرج ف

 لتنوع مداخيلهم الشهرية .

إذ بواسطتها -بالنسبة للدول المتقدمة-و أخيرا تغني البطاقة حاملها عن الحاجة إلى صرف العملات

يستطيع الشراء بأي عملة و في أي مكان من العالم،كما تمكن له إمكان الحصول على خصم سعري عن 

إستخدام البطاقة و إستهلاك المزيد من السلع،إضافة إلى ذلك بعض المنشآت التجارية كوسيلة لترويج 

المباهاة لأان الحصول على البطاقة كثيرا ما يرتبط بشروط لا تجعلها متاحة إلا لذوي المداخيل المرتفعة 

  .2فقط،و كذلك جاذبية أشكال البطاقة

 السلبيات:ثانيا :

تجة عن إستخدام البطاقة البنكية في الوفاء إن المزايا التي ذكرناها سابقا لا تلغي السلبيات النا

 بالنسبة لحاملها و من أبرزها:

الميل إلى زيادة الإقتراض عن طريقها أو على الأقل زيادة الإنفاق بما يتجاوز قدرات الشخص -

المالية و بخاصة أن أصحاب المداخيل المتدنية إذا أعطوا الفرصة للإقتراض على حساب البطاقة فلن 

ذلك و لو بفوائد مرتفعة،فضلا عن وجود الدافع المتزايد للإستهلاك لديهم،و نتيجة لذلك فإن  يترددوا عن

إرتفاع الفوائد هي أكبرعيوب و مخاطر البطاقات البنكية،بحيث تعيش الأسر تحت وطأة الديون الضخمة 

ناك تحذيرات من التي تم إستخدامها عن طريق البطاقات البنكية و خاصة في الدول الغربية،و لهذا فإن ه

    .3الإنهماك في البطاقات للإقتراض من خلالها

                                                           
 .27محمد الشافعي،مرجع سابق،ص - 1
 .42ضياء علي أحمد النعمان ،مرجع سابق،ص - 2
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و من سلبيات البطاقة البنكية أن حاملها ملزم بسداد ماإشترى منها لو ضاعت أو سرقت منه إلى -

   .1حد معلوم في عقد الإشتراك أو في القوانين المنظمة لعملها

ظر إليها على أنها أصل يملكه بدل أن إن هذه البطاقات تشعر حاملها بالغناء الوهمي فهو ين-

 ينظر إليها على أنها أداة مالية تريح حاملها.

و من المشكلات التي قد تنشأ عن عدم سداد حامل البطاقة في الوقت المحدد وضع إسمه في -

 القائمة السوداء لذوي الإئتمان غير المقبول من البنوك أو الشركات المالية،و هو ما يسبب إرباكا لحامل

 هذه البطاقة.

و من عيوب بعض البطاقات البنكية )البطاقة الذكية أو ذات الدوائر الإلكترونية(التي تخزن -

النقود المحاسبية بها،وأن ضياعها يعني ضياع النقود المخزنة فيها،و يعني ذلك عدم قدرة المصدر على 

 لمال الضائع.قبول دعوى حامل البطاقة في الضياع و عدم قدرة الحامل على إستعادة ا

التعرض لمخاطر السرقة أو الفقد أو التزوير مما يؤدي إلى آثار سلبية على حامل -

 .2البطاقةالبنكية

 رابع: مزايا بطاقات الدفع للإقتصاد الوطني: الفرع ال 

إلى جانب المزايا التي تحققها البطاقات لأطراف التعامل بها فإن هذه المزايا يتعدى أثرها هؤلاء 

 3:على المجتمع ككل والإقتصاد الوطني في مجموعة فهي تحقق المزايا التاليةالأطراف 

 أداة وفاء مقبولة كوسيلة دفع دولية في شتى أنحاء العالم بدلا من مخاطر حمل النقود.-1

وسيلة مرنة لسداد تكاليف السفر والسياحة وإتمام الصفقات التجارية الصغيرة أثناء السفر -2

 ى زيادة حركة السياحة والتجارة بين دول العالم.بالخارج مما يشجع عل

وسيلة سهلة و على درجة عالية من الدقة في تسوية المعاملات و إجراء المقاصة بين البنوك -3    

 بصرف النظر عن أماكن تواجدها و العمولات المستخدمة في تلك المعاملات.

ث الخدمات المصرفية التي تمنح من أهم وسائل توظيف فائض السيولة بالبنوك، فهي أحد-4    

  .البنوك من خلالها الإئتمان لعملائها، كما أنها وسيلة جذب لنوعية جديدة ومتميزة منهم

                                                           
  .90كالني عبد الراضي محمود،مرجع سابق،ص-1
 .46محمد عبد الحليم عمر،مرجع سابق،ص- 2
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من وسائل الحد من الطلب على العملات الأجنبية إذ أنها وسيلة دولية تستخدم بجميع -5    

العملات الأجنبية لأغراض استهلاكية  العملات ويتم مطالبة العميل بالعملة الوطنية مما يقلل الطلب على

 وإحداث نوع من التوازن بسوق الصرف. 

من أهم الوسائل التي تساعد على علاج بعض المشاكل الإقتصادية الناتجة عن حالة الركود -6     

الإقتصادي إذ أنها أفضل وسائل تنشيط السوق وذلك من خلال منح الإئتمان لحاملي البطاقات فتزيد 

شرائية لهم مما يخلق طلبا جديدا ومستمرا في الأسواق وبالتالي زيادة المبيعات مما يؤدي إلى القدرة ال

رواج وانتعاش إقتصادي حقيقي تتبعه زيادة في الإنتاج فانخفاض في الأسعار فمزيد من الطلب 

 فاستثمارات جديدة وانخفاض لمعدلات البطالة ويتحقق الإنتعاش الإقتصادي.
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 اب الأولالب

 ةالعلاقات التعاقدية الناشئة عن إستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني

حيث  هذه الأطراف،العقود المبرمة بين المتشابكة بين أطراف بطاقات الدفع ينظم العلاقات  

كما –على وضع الحد الأدنى من القواعد  -ومن بينها الجزائر وفرنسا–اقتصر المشرع في بعض الدول 

  ذلك إلى الطبيعة المنظورة لنظام بطاقات الدفع وما قد يترتب على التنظيم التشريعي له  ويرجع -سنرى

                        من عقبة تحول دون استمرار تطوره.

لعلاقات القانونية الناشئة بين أطراف البطاقة، حيث يرتبط المصدر بالحامل فلا يزال العقد مصدر ل

لى بطاقة تمكنه من تسوية ثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها من بعقد يحصل بمقتضاه الأخير ع

التاجر الذي يلتزم الوفاء بواسطة البطاقة بناء على العقد المبرم بينه و بين مصدرها، فمتى حصل الحامل 

على البطاقة فإنه يستطيع استخدامها في الوفاء بقيمة السلع والخدمات التي يحصل عليها من التجار 

 قدين مع المصدر على قبولها في الوفاء.المتعا

بطاقات الدفع في ثلاثة فصول  إستخدام الناشئة عن التعاقدية لذلك سوف نتناول العلاقات  -

 هي كالآتي: 

 ها.ـــــل حاملــــوالعمي ع ـــالدف اقةـــبط ن مصدرـــالفصل الأول: العلاقة الناشئة بي

 .الذي يقبل الوفاء بها والتاجرالدفع طاقة الفصل الثاني: العلاقة الناشئة بين مصدر ب

 و التاجر.  عــــالدف ةـــــل بطاقـــــل حامــــــالفصل الثالث: العلاقة الناشئة بين العمي
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 الفصل الأول

 العميل حاملهاوالدفع العلاقة الناشئة بين مصدر بطاقة 

ى أساس تعاقدي قوامها العقد المبرم نشير بأن العلاقة بين مصدر البطاقة و الحامل تقوم علبداية 

بين طرفيها،و هو عقد غير مسمى بمعنى أن المشرع لم يقرر له أحكاما أو تنظيما خاصا و إنما ترك 

لإرادة أطرافه حرية تنظيمه و يسميه غالبية الفقه بعقد الإنضمام بينما يسميه البعض الآخر بعقد حامل 

 البطاقة.

والوظيفية و المالية للعميل،كما يحدد نوع لحالة الشخصية ويتضمن هذا العقد معلومات عن ا

البطاقة وطريقة و مدة إستخدامها و الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز للعميل التصرف بها عبر هذه 

 البطاقة،و كيفية السداد و الفائدة التي سيحصل عليها البنك و التعويض إن وجد.

و حاملها العقد المبرم بينهما والذي يطلق -يكون البنك عادة ما–ويحكم العلاقة بين مصدر البطاقة 

عليه الفقه بعقد الإنضمام ،و الذي غالبا ما يكون في صورة عقد إذعان ينفرد المصدر بملئ بنوده و 

 شروطه و ما على الطرف الآخر )المستفيد الحامل( إلا أن يقبل أو يرفض تلك الشروط.

للجانبين،لذلك فهو يرتب إلتزامات متقابلة في ذمة طرفيه.و و هذا العقد يعتبر من العقود الملزمة 

   هذا ما سيدفعنا لدراسة العلاقة الناشئة بين مصدر البطاقة و الحامل من خلال المبحثين التاليين:

 ة الأطراف في تنظيم العلاقة.رادالمبحث الأول: دور إ

 قد.ــــــــئة عن العــات الناشــــالمبحث الثاني: الإلتزام
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 المبحث الأول 

 دور إرادة الأطراف في تنظيم العلاقة

 -كما سبقت الإشارة–الطابع النموذجي لعقد الحامل: يعتبر العقد المبرم بين مصدر البطاقة حاملها 

هو المصدر الأول في تنظيم العلاقة بينهما، فيكون هو الأساس الذي يحدد حقوق والتزامات الأطراف 

 البعض بعقد الحامل، ولدى البعض الآخر بعقد الإنضمام. ويعرف هذا العقد لدى

في حين تتقارب  G.I.E, Carte bancaireوقد تم توحيد هذا النموذج في فرنسا بعد إنشاء 

ن النماذج المستخدمة في البلاد الأخرى، لذا يطلق البعض على هذا العقد اصطلاح "عقد الإذعان" لأ

 .1بنوده إما أن يقبلها كما هي أو يرفضها طالب البطاقة ليس له الحق في مناقشة

" تنتقض من حرية العملاء في مناقشة شروطها les contrats – typesوهذه العقود النموذجية "

إذ أصبحت شروط العقد مفروضة على العميل، ولم يعد أمامه سوى قبول هذه الشروط –أو التعديل فيها 

ما هو معروف في عقود الإذعان بل لقد فرضت هذه  على نحو -برمتها أو رفضها برمتها دون مناقشة

 2النماذج على البنوك ذاتها نظرا لتماثلها أو تقاربها على مستوى النشاط المصرفي في مجموعه.

 . 3ي طرفيه طالب البطاقة ومصدرهاضبترا -شأنه شأن أي عقد آخر–و ينعقد هذا العقد 

دتين متطابقتين، إذ أنه يلزم القيام العقد أن و يتحقق هذا التراضي قانون بتبادل التعبير عن إرا

يصدر تعبير عن الإرادة و هو الإيجاب، و أن يصدر قبولا من المتقاعد الآخر الذي يجب أن يأتي مطابقا 

 .4للإيجاب

ويري البعض أن توزيع المصدر البطاقة لهذه النماذج يعتبر إيجابا غير ملزم لمصدر البطاقة حيث 

وبين حامل البطاقة يقوم على الإعتبار الشخصي، فإذا وقع طالب البطاقة هذا  أن العقد المبرم بينه

                                                           
1 --Christian Gavalda et jean stoufflet, instruments de paiement .op. cit p396. 

 أنظر كذلك في نفس المعنى: -
 .158-159نعيم رضوان ،بطاقات الوفاء، مرجع سابق، ص فايز  -
 .25محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص -
 .27فداء يحيى أحمد الحمود، مرجع سابق، ص -
 . 229عبد الرزاق السنهوري، مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص -
 .113، ص 1993دون ناشر، أبو زيد رضوان، رضا السيد عبد الحميد، القانون التجاري، عمليات البنوك، ب- 2
 .229عبد الرزاق السنهوري، نفس المرجع، ص  - 3
 . 85إلى  80عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص - 4
هرة،  -  .46، ص1994عبد الودود يحيى، النظرية العامةلإللتزامات، مصادر الإلتزام، دار النهضة العربية،القا
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النموذج لا يبرم العقد تلقائيا بل يكون من حق المصدر إجراء بعض التحريات عن الثقة التي يجب أن 

    1يتحلى بها طالب البطاقة.

مثابة دعوة إلى التعاقد غير أنه يرى البعض الآخر أن توزيع مصدر البطاقة لهذه النماذج يعتبر ب

على اعتبار أن من يرغب في التعاقد يتقدم بالطلب ويوقعه، بحيث يعتبر ذلك إيجابا فإذا وافق البنك 

المصدر على هذا الطلب بعد التأكد من أن موقع طلب البطاقة أهلا للإئتمان يعد هذا قبولا من المصدر 

اعتبار، فلا يعد إيجابا بل تفاوض من أن يعرض لأنه إذا كانت شخصية المتعاقد محل   2وينعقد العقد

 3شخص التعاقد مع آخر حتى لو بين له أركان العقد.

لا يصدر البنك البطاقة إلا بعد التأكد من أن موقع الطلب أهلا الإعتبار الشخصي في العقد: 

 للثقة وذلك بمراجعة المستندات المقدمة منه وتقييمها.

، سواء كانت بطاقة دفع أو ائتمان ولو 4طاقة بدون تقديم أسبابلذا يستطيع البنك رفض إصدار الب

كان لطالب البطاقة حسابا لديه، و الإعتراف للمصدر بهذا الحق نابع من مسؤوليته المحتملة حيث أنه 

 . ولا يتقيد المصدر إلا بعدم التعسف في استخدام الحق. 5يضمن حامل البطاقة أمام التجار

لبنوك بهذا الحق غلا أن بعضها يصر على التأكيد عليه في عقد الحامل وعلى الرغم من التسليم ل

ومن أمثلة ذلك عقد الحامل لبطاقة فيزا بنك مصر الذي ينص على ذلك في إصدار العقد، و العقد 

الذي ينص في مادته الثانية على أنه: يتم تقديم البطاقة بواسطة المؤسسة  GIE,CBالنموذجي المقدم من 

بناء على طلب وبشرط قبول هذا الطلب لعملائها المالكين لحسابات أو  -ي تظل مالكة لهاالت–المصدرة 

 .6لوكلائهم المعتمدين

وبناء على ذلك فالعميل الذي يرغب في الاشتراك في نظام بطاقات الدفع الإلكتروني عليه التقدم 

طلب ودراسته من جميع الذي يقوم بفحص ال -وفقا للنموذج الذي يعده المصدر–بطلب مكتوب للمصدر 

النواحي سواء الحالة المادية أو الإجتماعية، وللمصدر القبول أو الرفض ولا يلتزم بتسبيب سبب رفضه 

                                                           
1  --Gavalda et stoufflet, la convention dite <<contrat adhérent>>.  

هامش رقم   . 159ص -1مشار إليه في: فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء مرجع سابق، 
2 --Christian Gavalda et jean stoufflet – instruments de paiement .opcit،p396. 

 .620عبد الرزاق السنهوري، مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص - 3
هو: العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين إذا  - و الإيجاب كما استقر عليه القضاء المصري 

 ما اقترن به قبول مطابق له.
هذا بخلاف إعطاء دفتر شيكات للعميل في فرنسا حيث يجب في حالة رفض البنك إعطاء دفتر شيكات للعميل إي - 4 ضاح السبب تطبيقا لنص و

 .1935أكتوبر  30من المرسوم بالقانون الصادر في  65/1المادة 
5 --Christian Gavalda et jean stoufflet, op.cit p 396 

 .553كالني عبد الراضي محمود، النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان، مرجع سابق، ص - 6
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لأن هذا ينطوي على قناعة شخصية لما يتضمنه عقد تقديم البطاقة من مخاطر إلا أن البنك يلتزم بإخطار 

   1الطالب بقرار الرفض كتابة.

بشأن تطبيق نص المادة  2001سنة  45-2001رنسي المرسوم رقم و قد أصدر المشرع الف

( من التقنين النقدي والمالي والتي تتضمن النص على حق كل شخص في حساب مصرفي، 313-1)

وخولت الشخص الذي رفضت عدة بنوك فتح حساب له رفع نزاعه على بنك فرنسا الذي يعين له البنك 

عند رفضه. إصدار بطاقة دفع –شرع في المرسوم المذكور ابنك الذي يلتزم بفتح الحساب وقد ألزم الم

إصدار بطاقة سحب نقدي تخول بصاحبها سلطة سحب النقود من الصارف  -للعميل صاحب الحساب

 2الآلي الخاص بالبنك المصدر أسبوعيا.

وتبعه وإزاء هذا الطابع النموذجي للعقود التي يبرمها المهنيون والمستهلكون حاول الفقه والقضاء 

المشرع في بعض البلاد توفير حماية للمستهلك عند تعاقده مع المهني. لكي يكون قبوله صادرا عن إرادة 

واعية وحقيقية، من خلال معرفته بمضمون العقد قبل تكوينه واستبعاد الشروط التعسفية من العقد ما 

 سيكون محل دراستنا في المطلبين الآتيين: 

 د.ــــــــاد العقـــــــانعق دحامل البطاقة عنالمطلب الأول: حماية رضاء 

 المطلب الثاني: حماية رضاء حامل البطاقة عند تعديل وانقضاء العقد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  554جع، ص كالني عبد الراضي محمود، نفس المر - 1

2 --J.C.P, la semaine juridique édition Générale N6-7Fevrier 2001، P333.334. 
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 المطلب الأول

 حماية رضاء حامل البطاقة عند انعقاد العقد

 : 1لقد اختلف الفقه في تحديد مفهوم المستهلك، وقد انحصر هذا الخلاف في اتجاهين

لأول: يوسع في تعريف المستهلك بحيث يشمل كل شخص يتعاقد بهدف استعمال سلعة أو الإتجاه ا

خدمة سواء لاستعماله الشخصي أو لاستعماله المهني، ويهدف القانون بهذا الإتجاه إلى التوسع في فرض 

الحماية المقررة للمستهلك بحيث تشمل كل من يبرم تصرفا قانونيا بهدف الإستهلاك ولو كان ذلك 

 غراض مهنته أو حرفته.لأ

الإتجاه الثاني: يضيف هذا الإتجاه من تعريفه للمستهلك بحيث يقتصر على كل شخص يتعاقد 

بهدف استعمال أو خدمة لإشباع حاجته الشخصية والعائلية، وهذا المفهوم هو الطالب في الفقه والذي 

طبيق على الإلتزامات التعاقدية والخاصة بالقانون الواجب الت 1980تبنته اتفاقية روما المبرمة سنة 

 . 2(1فقرة 5)م

والمستهلك في مجال بطاقات الدفع هو حامل البطاقة الذي يعتبر في تعاقده مع البنك المصدر 

الطرف الضعيف الذي يحتاج إلى حماية من جانب المشرع، وتتركز إتجاهات المشرع عند حماية رضاء 

ى أن يكون قبول المستهلك للعقد صادرا عن إرادة واعية المستهلك عند تعاقده مع المهني في العمل عل

وحقيقية من خلال معرفته بالشروط الواردة به وأن يتوافر لديه الوقت الكافي للتفكير في مضمون العقد، 

 واستبعاد الشروط التعسفية وهو ما سيكون محل دراستنا في هذا المطلب على النحو الآتي:

 لك.ـــــالمسته لامـــــــــــإع الفرع الأول:

 منح المستهلك مهلة للتفكير. الفرع الثاني:

                                                           
هرة،الطبعة الأولى - 1 ال النمر، حماية المستهلك في العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربية ،القا ال علي أبو ال ، بدون أبو ال

 . أنظر كذلك: 6سنة نشر، ص
الك.،دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  حمد - مواجهة الشروط التعسفية في عقود إلست هللا،، حماية المستهلك في   .36، ص1997الله محمد ح
هرة،  -  .170، ص 1996رأفت عبد المنعم صادق، الحماية الجنائية للمستهلك، رسالة دكتوراه، حقوق، القا
 .26،27رجع سابق، صفايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، م - 2
هرة،  -  .20، ص 1994أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، دار النهضة العربية،القا
الك، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق ،جامعة أسيوط،مصر - ، حسن عبد الباسط جميعي، الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود إلست

 .251، ص13، العدد 1996
هللا، نفس المرجع، ص - هللا محمد ح  .34ح
الك وحماية المستهلك، كلية الحقوق، جامعة ا - هرة، حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك، مركز الدراسات القانونية و الفنية لتنظيم إلست لقا

 .15، ص1996



67 

 

 إستبعاد الشروط التعسفية.     الفرع الثالث:

 الفرع الأول: إعلام المستهلك

تبرز أهمية هذا الإلتزام في ظل التفاوت الشاسع في مستوى العلم والخبرة بين المهني والمستهلك 

وازن العقدي، ويجد هذا الإلتزام أساسه في نظرية صحة الذي يتعاقد معه مما يؤدي إلى اختلال الت

وسلامة الرضا حيث يلزم أن يكون الرضاء الطرفين المتعاقدين صادرا عن علم وإرادة واعية لذلك فإن 

تقرير هذا الإلتزام قبل التعاقد بإعلام المستهلك هو الوسيلة إلى إعادة المساواة في العلم بين المتعاقدين 

 1إلى العقد. وإعادة التوازن

 التعريف بالإلتزام بالإعلام: أولا :

الإلتزام بإعلام المستهلك هو التزام يغطي المرحلة السابقة على التعاقد في جميع عقود الإستهلاك 

ويتعلق بالإدلاء بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لإيجاد رضاء حر سليم لدى المستهلك، وبذلك يؤدي 

لى السماح للمستهلك بالبدء في إبرام العقد وهو على علم بحقيقة التعاقد والبيانات الوفاء بهذا الإلتزام إ

   2التفصيلية المتعلقة بأركانه وشروطه ومدى ملائمته للغرض الذي يبتغيه من التعاقد.

ويتضمن هذا الإلتزام شقين أولهما سلبي و الثاني إيجابي، أما الشق السلبي من الإلتزام بالإعلام 

ان الحقيقة عن المستهلك أما الشق الإيجابي فهو يتصل بالإدلاء بالبيانات و المعلومات المتعلقة فهو كتم

بوضع الشيء أو الخدمة من الناحيتين القانونية والمادية ثم تلك المتعلقة باستخدام الشيء أو الخدمة محل 

 3عقد الإستهلاك.

 ي: الإلتزام بالإعلام في النظام القانوني الجزائرثانيا : 

لم يتضمن النظام القانوني الجزائري نصوصا تعبر عن هذا المحور من محاور الحماية إلا أنه 

م يكن غائبا بالكلية عن هذا الإتجاه. فهذا التقنين وإن كان لا ليمكن القول بأن التقنين المدني الجزائري 

تهلكا فإنه بكل تأكيد يشمل على نصوص قانونية احمي المستهلك وفق هذا الوصف الجديد أي بصفته مس

 يتضمن العدد من النصوص التي تحقق له هذه الحماية.

                                                           
هدي، الإلتزام قبل ا - 1 دالء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود، دراسة فقهية قضائية نزيه محمد الصادق الم لتعاقدي با

هرة،  مقارنة، دار النهضة العربية، ها.  207ص  1990القا  وما بعد
القة العقدية، رسالة دكتوراه،  - هرة الق،الحقوق كلية كذلك مصطفى أبو مندور، دور العلم بالبيانات عند تكوين ال  .285ص ،2000ا
 .  259حسن عبد الباسط جميعي، الحماية الخاصة لرضاء المستهلك، مرجع سابق، ص -
 .254حسن عبد الباسط جميعي، نفس المرجع، ص - 2
 . 315مصطفى أبو مندور، نفس المرجع، ص - 3
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ومن أبرز هذه النصوص التي يمكن القول أنها عالجت مشكلة عدم التوازن في المعرفة بين طرفي 

العقد في المرحلة السابقة على التعاقد نص الفقرة من المادة التي اعتبرت سكوت احد الطرفين عن 

  1بواقعة أو ملابسة لو كان قد علمها لامتنع عن التعاقد تدليسا يؤدي إلى إبطال العقد. الإفضاء للآخر

 :2و من ذلك فإن الكتمان يكون تدليسا إذا توافرت فيه الشروط الآتية

أن يكون هذا الأمر خطيرا بحيث يؤثر في إرادة المتعاقد الذي يجهله تأثيرا جوهريا بحيث لو -1

 اقد بشروطه.علمه لما أقدم على التع

 أن يعرفه المتعاقد الآخر ويعرف خطره وأن يتعمد كتمانه عن المتعاقد الأول.-2

 :الإلتزام بالإعلام في التشريع الفرنسيثالثا :

لقد أصدر المشرع الفرنسي مجموعة من القوانين التي تتضمن حماية فعالة للمستهلك عند تعاقده 

بشأن إعلام وحماية المستهلكين  1997الصادر سنة  22-7م مع المهني من أهم هذه القوانين القانون رق

، بشأن حماية وإعلام 1997الصادر سنة  23-78في نطاق بعض عمليات الإئتمان و القانون رقم 

وحماية المستهلكين لبعض السلع والخدمات وقد جمع المشرع الفرنسي بشأن هذه التشريعات الخاصة في 

. الذي لم يقتصر في حمايته 1993لسنة  949-93لفرنسي رقم قانون موحد هو تقنين الإستهلاك ا

للمستهلك على عمليات الإئتمان بل وضع التزام بالإعلام على عاتق المهني في كافة عقود الإستهلاك 

على أنه: "كل محترف بائعا لمال أو مقدم لخدمة يتعين عليه قبل إبرام العقد  111حيث نص في المادة ل

 . 3إطار المعرفة الكاملة بالخصائص الأساسية لذلك المال أو تلك الخدمة"أن يضع المستهلك في 

( بان يضع تحت تصرف أي شخص وبناء على 134/1كما ألزم المشرع المهني في المادة )ل

طلبه نموذج من الإتفاق الذي يبرمه عادة، والذي يتعين أن تكون الشروط الواردة به واضحة ومفهومه 

 (.134/2وفقا لنص المادة )ل

وإزاء تعدد وتعقد وإتساع نطاق عمليات الإئتمان فقد خطا المشرع في فرنسا وكذا بريطانيا 

خطوات أوسع في هذا الطريق تكفل للمستهلك معرفة حقيقية بكل ما يتصل بالعملية المعروضة عليه. وقد 

لى الجمهور، والثانية فرق المشرع بين فترتين في إعلام المستهلكين الأولى مرحة الإعلام العام الموجه إ

الإيجاب السابق على التعاقد وهو ما سنتناوله بالإيضاح إلا أنه يتعين أولا إيضاح مدى تطابق النصوص 
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الواردة في هذا النطاق عل بطاقات الدفع لذا سنتناول الإلتزام بالإعلام في خصوص عمليات الإئتمان 

 على النحو التالي: 

 .د إئتمان المستهلك : مدى خضوع بطاقات الدفع لقواع1

 .: الإعلان العام الموجه إلى الجمهور2

 : الإيجاب السابق على التعاقد.3

 : مدى خضوع بطاقات الدفع لقواعد إئتمان المستهلك: 1

( من قانون الإستهلاك على أن :"تطبق أحكام هذا القانون على 2-311في فرنسا نصت المادة )ل

ممنوحة على سبيل الإعتياد بواسطة الأشخاص الطبيعية  -ة المحتملةوأيضا على الكفال–أية عملية إئتمان 

  أو المعنوية سواء كانت على سبيل المفاوضة أو مجانية ويدخل في نطاق تطبيق هذا القانون التأجيري 

و الإيجار مع خيار الشراء وأيضا عمليات البيع أو تقديم الخدمات التي يكون الوفاء فيها مقسطا أو 

ي تعد شبيهة بعمليات الإئتمان". وأضافت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة "على أنه يستبعد مؤجلا والت

القروض وعقود أو عمليات الإعتماد الممنوحة لمدة تقل أو تساوي ثلاثة –من نطاق تطبيق هذا القانون 

ألف فرنك  140أشهر وأيضا تلك التي تزيد قيمتها عن مبلغ يحدد بمرسوم". وقد حدد هذا المبلغ ب

يورو. وتطبيقا للنصوص المذكورة يلزم لكي  21342.86وأصبح بعد توحيد العملية الأوروبية مبلغ 

          1تكون بصدد عملية إئتمان أن تتوافر العناصر الآتية:

تقديم للنقود من جانب المقرض وهو أي شخص يمنح القروض في صورة عقود أو إعتمادات -

 بصفة معتادة.

نقود على المقترض وهو الطرف الآخر في العملية وذلك على أساس قيام هذا الأخير برد تقديم ال-

 يورو. 21342.86أشهر، ألا تتجاوز قيمة القرض  3هذه النقود بعد أجل يزيد على 

وببحث مدى توافر هذه العناصر في بطاقات الدفع نجد أن بطاقات الإئتمان بالمعنى الغني هي 

ت الدفع التي يتوافر فيها هذه العناصر حيث أنها تخول لحاملها الحصول على الصورة الوحيدة لبطاقا

تسهيل إئتمان من مصدر البطاقة، يمكنه بالإضافة إلى الحصول على النقود من الصارف الآلي الحصول 

على السلع والخدمات من التجار، الذين يعرضون شعار مصدر البطاقة، على أن يلتزم حامل البطاقة عند 
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م كشف حسابه بسداد نسبة ضئيلة متفق عليها من رصيد المديونية على أن يقوم بسداد رصيد استلا

المديونية شاملة الفائدة المتفق عليها في التاريخ المتفق عليه وذلك بخلاف بطاقات الدفع ذات المديونية 

مه لكشف حسابه التي يلتزم حاملها بسداد رصيد المديونية الناشئ عن استخدامات البطاقة عند إستلا

 فالإئتمان الممنوح بموجب هذه البطاقة لا يتجاوز خمسة وخمسين يوما.

عاد إتفاقات إصدار بطاقات ببإست 20/10/2000وقد قضت محكمة باريس في حكم صادر في 

( من قانون الإستهلاك إستنادا إلى أن 311الدفع ذات المديونية المؤجلة من نطاق تطبيق نص المادة )ل

     1المرتبط بها لا تزيد مدته عن ستة أسابيع.الإئتمان 

 : الإعلان العام الموجه للجمهور: 2

        يلعب الإعلان دورا بارزا في الإقتصاد المعاصر لما يقدمه من فوائد للمنتجين والموزعين 

أهم هذه و المستهلكين على حد سواء فالإعلان هو أحد الوسائل الأساسية للإتصال بالعملاء كما أنه يعد 

 .2الوسائل في البيع بالمراسلة

ولم يحدد المشرع في الجزائر أو فرنسا أو بريطانيا المقصود بالإعلان و من ثم ترك هذه المهمة 

للفقه والقضاء وقد عرفه بعض الفقه بأنه: "جهود غير مباشرة عن طريق إحدى وسائل الإتصال العامة 

في حين يرى  3خدمات ويفصح فيها عن شخص المعلن".بمقابل لعرض وترويج الأفكار أو السلع أو ال

البعض أن الإعلان: هو كل فعل أو تصرف يهدف إلى التأثير النفسي على الجمهور أيا كانت أداة هذا 

 .4التأثير"

هذا ولعل مفهوم الإعلان واسع للغاية ولا ينحصر في شكل معين بل يشمل كل وسائل الدعاية 

يو، الإخطارات، النشرات، المعارض وأي وسيلة أخرى ما دام الهدف منها الممكنة مثل التلفزيون، الراد

 .5هو اجتذاب العملاء

ويعتبر الإعلان التجاري غير مشروع إذا ترتب عليه تضليل المستهلكين ليس فقط لكونه يتضمن 

 .6أكاذيب ولكن أيضا بسبب تخلفه عن عرض الحقيقة اللازمة لإظهار صدق جوهر المعلن عنه
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ر الإعلان الموجه للجمهور عن بطاقات الإئتمان دون أن يتضمن إسم المؤسسة الإئتمانية وإذا صد

المصدرة وقيمة المبالغ المسموح لحامل البطاقة استخدامها، والفترة المسموح باستخدام البطاقة خلالها، 

لغ التي استخدمها وسعر الفائدة المقرر على مبلغ الإعتماد الممنوح من مصدر البطاقة، وكيفية سداد المبا

حامل البطاقة،فإن المؤسسة التي أصدرت هذا الإعلان تتعرض لعقوبة جنائية هي الغرامة، كما تستطيع 

المحكمة أن تأمر بنشر الحكم وتصحيح الإعلان على نفقة المحكوم عليه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط 

 1(.311/24وفقا لنص المادة )

 : : الإيجاب السابق على التعاقد3

في فرنسا حتى يضمن المشرع للمستهلك معرفة كافية بكل البيانات و المعلومات الضرورية قبل 

بفكرة الإيجاب  1978جانفي  10الصادر في  22-7الإلتزام في مواجهة المقرض أخذا القانون رقم 

 السابق وبمقتضاها ألزم المشرع المقرض تقديم هذا الإيجاب إلى المقترض.

( ألزم المؤسسة 311/8و 311/2نصوص الواردة في قانون الإستهلاك )المادة و المشرع وفقا لل

الإئتمانية بكتابة الإيجاب السابق على التعاقد بصورة واضحة ومقروءة، ومحرر بأحرف ظاهرة بخط ذو 

حجم مناسب، حتى يستطيع المستهلك قراءة الشروط المدرجة في هذا الإيجاب، على عكس ما كان 

بالبنوك من كتابة هذه النماذج بخط بسيط، بحيث لا يستطيع العميل قراءة الشروط  يجري عليه العمل

المدرجة فيه و يضطر للتوقيع دون قراءة مما يجعله يتحمل بعض الإلتزامات دون أن يعلم بها وقت 

     .2التعاقد

شارة المجلس وهذا الإيجاب يتم إعداده طبقا لنماذج المحددة من قبل لجنة التنظيم المصرفي بعد است

 .3من قانون الإستهلاك( 311/13الوطني للإستهلاك )المادة ل

فالإيجاب يجب أن يتضمن كل البيانات الواردة في النموذج المتفق مع العملية المقترحة إلا أنه من 

 الممكن أن يتضمن بيانات إضافية بشرط عدم مخالفتها لنصوص قانون الإستهلاك.

صدرة البطاقة بتسليم الإيجاب إلى العميل في شكله المكتوب من وتلتزم المؤسسة الإئتمانية م

صورتين فإذا اشترطت وجود كفيل يجب أن تسلم نسخة ثالثة لهذا الكفيل ويجب أن يتضمن الإيجاب 
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يوما وتحتسب  15. كما تلتزم المؤسسة مصدرة الإيجاب بالإبقاء عليه دون تغيير لمدة 1كيفية الرجوع فيه

، فلا يستطيع المقرض أن 2لإيجاب، وهذه المدة حد أدنى يستطيع المقرض زيادتهامن تاريخ تسليمه ا

يعدل من إيجابه في هذه الفترة التي يسمح للمقترض بدراسة عقد القرض فيها في هدوء وروية لأن قبوله 

وتوقيعه يؤديان إلى انعقاد بالشروط الواردة فيه، إلا إذا تضمن النص على احتفاظ المقرض بحقه في 

( من قانون الإستهلاك، وفي هذه الحالة لا 311/15الموافقة على شخص المقترض وفقا لنص المادة )ل

يصبح العقد نهائيا إلا إذا وصل إلى علم طالب الإعتماد قبول المؤسسة الإئتمانية إما بإرسال بطاقة الوفاء 

، أو بانقضاء سبعة أيام على 3إليه أو بإخطاره بوضع مبلغ الإعتماد تحت تصرفه لاستخدامه في مشترياته

 ( من قانون الإستهلاك.311/16قبول حامل البطاقة للإيجاب وفقا لنص المادة )ل

 :الفرع الثاني: منح المستهلك مهلة للتفكير

إذا علم المستهلك بشروط العقد، وإعطاء رضاء صحيح يقتضي ترك الفرصة له ليفكر فيما هو 

ر. وذلك حتى لا يكون طرف في عقود تتضمن شروطا ليست دائما مقدم عليه وأخذ المشورة إذا لزم الأم

في صالحه، وحتى يمكن تجنب هذه النتيجة فإن المشرع في فرنسا تدخل تدخلا محدودا بصدد بعض 

الأنواع ذات الأهمية الخاصة من العقود فارضا مدة محددة تكون بمثابة مهلة يمنح المستهلك خلالها 

 .ذي قام بالتوقيع عليه إمكانية العدول عن العقد ال

 :الأمر في فرنسا أولا :

باعتباره  -بالمعنى الضيق–حامل بطاقة الإئتمان  1978لسنة  22منح القانون الفرنسي رقم 

لممارسة حق –مستهلكا، في المادة السابعة مهلة سبعة أيام من تاريخ توقيعه على الإيجاب بالقبول 

(. حيث 311/15سي النص على هذا الحق في المادة )لالعدول، وقد تضمن قانون الإستهلاك الفرن

يستطيع بموجب هذا النص المقترض العدول عن العقد بعد التوقيع عليه وذلك خلال السبعة أيام التالية 

على التوقيع ومن أجل تسهيل هذا العدول، فقد ألزم المشرع المقترض بجعل جزء من الإيجاب السابق 

قترض في عدم الإستمرار في العقد وليس على هذا الأخير حين يريد قابل للإنفصال ويحمل رغبة الم

العدول عن العقد إلا إرسال ذلك الجزء بخطاب مسجل بعلم الوصول وذلك تطبيقا لنص المادة 

 .( 311/15)ل
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وهذه الصيغة للعدول يجب أن تكون في الشكل النموذجي المحدد في نموذج الإيجاب السابق 

م المصرفي والملحق بقانون الإستهلاك ولا يمكن أن تتضمن أية أشارات من والمحدد من لجنة التنظي

 الخلف سوى إسم وعنوا المقرض.

ومن الجدير بالذكر أن المقترض يستطيع ممارسة حقه في العدول بأي وسيلة أخرى لإخطار 

بشرط أن تعبر في وضوح عن رغبته في عدم  -بخلاف صيغة العدول القابلة للإنفصال–المقرض 

لإستمرار في العقد حيث أن وجود صيغة للعدول قابلة للإنفصال مقدرة لمصلحته ولجذب إنتباهه إلى ا

     .1هذا الحق وتسهيلاته عند ممارسته

 آثار العدول:ثانيا :

يؤدي العدول إلى انعدام العقد المبرم بين المقرض و المقترض فإذا مارس المقترض حقه في 

 نعدما و لا يحدث أي أثر.العدول لا يعد باطلا و إنما م

ومن آثار العدول الثانوية بالنسبة للبيع بأجل أن ممارسة المقترض حقه في العدول يؤدي بقوة 

( 311/25القانون إلى فسخ عقد البيع أو تقديم الخدمة فيما يتعلق بالإئتمان المرتبط طبقا لنص المادة )ل

ديم الخدمة يفسخ بقوة القانون بدون تعويضات في من قانون الإستهلاك، بنصها على أن "عقد البيع أو تق

 الحالتين الآتيتين: 

إلى  311/15إذا لم يقم المقترض في خلال السبعة أيام المنصوص عليها في المواد من -1

 بإخطار البائع بتخصيص الإعتماد. 311/17

 .إذا استخدم المقترض حقه في العدول خلال المهلة الممنوحة له..."-2

ع المؤسسة الإئتمانية الإستناد إلى العقد في مطالبة طالب الإعتماد بأية مبالغ إستخدامها و لا تستطي

في الإعتماد المفتح له خلال مهلة العدول، وتجنبا لهذه النتيجة جرى العمل بالمؤسسات الإئتمانية التي 

فتح الإعتماد  تصدر بطاقات الإئتمان على أن تنتظر حتى مرور فترة العدول ثم ترسل موافقتها على

      2الذي يكون في الغالب بإرسال بطاقة الإئتمان إلى الطالب.
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 الفرع الثالث: إستبعاد الشروط التعسفية: 

تنشأ الشروط التعسفية عن عقود الإذعان والعقود التي تتميز بالطابع النموذجي، حيث يتم إعداد 

الخدمة موضوع العقد، ولا يملك الطرف الآخر العقد بواسطة أحد الأطراف الذي يحترف السلعة أو أداء 

 1إلا أن يقبل هذا العقد كلية أو يرفضه كلية فليس في مقدوره أن يناقش الشروط الواردة فيه.

، في مدى الحماية التي تنقلها للمستهلك ذد الشروط التعسفية وهو ما سيكون 2وتتباين التشريعات

 محل دراستنا على النحو الآتي: 

 ية من الشروط التعسفية في القانون الجزائري.أولا: الحما

 .ثانيا: الحماية من الشروط التعسفية في القوانين المقارنة )المشرع الفرنسي( 

 أولا: الحماية من الشروط التعسفية في القانون الجزائري: 

المشرع في التقنين المدني الجزائري على أن يكفل حماية تشريعات للطرف المذعن فأورد  صحر

نظيما خاصا للعقود الجديرة بهذا التنظيم مثل عقد إلتزام المرافق العامة، وعقد التأمين، ولتأكيد وتعميق ت

هذه الحماية أتى القانون المدني بنصين على جانب كبير من الأهمية يسري حكمها على جميع عقود 

   ²الإذعان.

د بطريق الإذعان وكان قد تضمن ق مدني التي تنص على أنه: "إذا تم العق 110الأول: هو المادة 

شروط تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط، أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك طبقا لما 

 تقضي به العدالة...."

أنه لا  غير  دينمدني التي تنص على أنه: "يؤول الشك في مصلحة الم 112الثاني: هو المادة 

.و هكذا في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن"  يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة

        نظاما يتسم بالمرونة نرى أن المشرع الجزائري تبنى في علاجه للشروط التعسفية في عقود الإذعان 
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البساطة ويكفل حماية محمودة للطرف المذعن من الشروط التعسفية بمنح القاضي سلطة إستثنائية لدفع و

    1جد حدود لما يراه القاضي في هذا الشأن إلا ما تقتضيه قواعد العدالة.الظلم عنه ولا يو

غير أننا لا نستطيع القول باستفادة حامل البطاقة من هذه الحماية نظرا لأن عقد الحامل لا يمكن 

من عقود الإذعان التي تقضي أن يتعلق العقد بسلعة ضرورية لا يمكن  -حتى وقتنا الحالي–إعتباره 

 اء عنها وهو ما لا يمكن التسليم به في الجزائر حتى الآن.الإستغن

 )القانون الفرنسي(: ثانيا: الحماية من الشروط التعسفية في القوانين المقارنة

تجاوب المشرع الفرنسي من المستجدات الجديدة وتدخل لحماية المستهلك ذد الشروط التعسفية  

، والذي 1978جانفي10بتاريخ:  23انون رقم وذلك بنصوص خاصة فقد أصدر المشرع الفرنسي الق

أصبح بمقتضاه يمكن تحريم الشروط التي ترد في العقود المبرمة بين المهنيين من المستهلكين من جانب 

آخر وتحديدها أو تنظيمها عن طريق ما يصدره مجلس الدولة من قرارات بعد أخذ رأي لجنة الشروط 

ن القانون، وقد تم دمج نصوص هذا القانون في قانون م 36التعسفية المنصوص عليها في المادة 

 .1993الصادر بتاريخ  949-93الإستهلاك رقم 

حول الشروط التعسفية وإعداد العقود والذي  1995المؤرخ  96-95كما تم إصدار القانون رقم 

  2يحكم أنشطة إقتصادية وتجارية متنوعة وتم دمج نصوصه في قانون الإستهلاك الفرنسي.

يقتضي ببيان مدى الحماية التي كفلتها التشريعات السارية في فرنسا للمستهلك في مجال هذا و

 الشروط التعسفية التعرض لنطاق هذه الحماية ووسائل الحماية: 

( 1978من قانون  35من قانون الإستهلاك )المادة  132/1حددت المادة )ل نطاق الحماية:-1

بيق الأحكام الخاصة بالشروط التعسفية بنصها على أنه: ( نطاق تط1995)المادة الأولى من قانون 

"تطبق هذه الأحكام أيا كان شكل أو سند العقد وبصفة خاصة فيما يتعلق بطلبات الشراء والفواتير 

وكوبونات الضمان وسندات التسليم والتذاكر أو الإيصالات المتضمنة شروطا تمت مناقشتها بحرية أم لا 

 . معدة سلفا"أو أحالت إلى شروط عامة 
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يتضح من هذا النص أن المشرع الفرنسي يهدف إلى حماية المستهلك من نماذج العقود التي تعد 

من المهنيين مسبقا ويضطر المستهلك للتوقيع عليها دون مناقشتها حتى يستطيع الحصول على السلع 

  1على جميع الوثائق المرفقة أو المسلمة للمستهلك بمناسبة إبرام العقد.

متع حامل بطاقة الدفع بهذه الحماية باعتباره مستهلكا للخدمات التي تقدمها المؤسسة التي تصدر ويت

هذه البطاقة، كما أن مصدر البطاقة يضع نماذج مطبوعة للتعاقد تتضمن جميع الشروط التي يراها كفيلة 

 بتحقيق مصالحه.

 مفهوم الشروط التعسفية: -أ        

ن الإستهلاك الشروط التعسفية بأنها: "...الشروط التي يكون من قانو 132/1عرفت المادة 

موضوعها أو هدفها إيجاد عدم توازن واضح بين حقوق والتزامات الأطراف في العقد إضرارا 

من المادة  5وفقا لنص الفقرة --بالمستهلك أو غير المهني". ويتم تقدير الطابع التعسفي لآخر الشروط 

ة إبرام العقد للوقوف على كافة الظروف التي أحاطت بإبرامه، وأيضا إلى بالرجوع إلى لحظ -المذكورة

جميع الشروط الأخرى للعقد، كما يتم تقدير الطابع التعسفي أيضا للشروط المنصوص عليها في عقد آخر 

 2عندما يرتبط إبرام أو تنفيذ هذين العقدين كل منهما بالآخر من الناحية القانونية.

قائمة  1995ريف العام للشروط التعسفية أضاف المشرع الفرنسي لسنة وإلى جانب هذا التع

الشروط التعسفية كدليل للقاضي وجمعيات حماية المستهلك وألحقت بقانون الإستهلاك، وهذه الشروط 

واردة على سبيل البيان لا الحصر وتعتبر هذه الشروط تعسفية وفقا لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة 

ذا ما انطبقت عليها الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من تلك المادة، وفي حالة ( إ132/1)ل

النزاع بشأن عقد يتضمن أحد تلك الشروط فلا يعفى المدعي )المستهلك( من إقامة الدليل على الطابع 

جعلت عبء  التعسفي لهذه الشروط لذا اعتبر الفقه هذه القائمة من القوائم الرمادية الشاحبة حيث أنها

  3الإثبات على عاتق المدعي.

وينقسم الملحق المرفق بقانون الإستهلاك إلى جزأين: الجزء الأول ويتضمن قائمة واردة على 

سبيل البيان لا الحصر بالشروط التي يمكن أن تعد تعسفية، و الجزء الثاني يتضمن الإستثناءات التي 

خدمات المالية وذلك عندما يحتفظ هذا المهني بحق تستبعد تكييف الشروط التعسفية لصالح مقدمي ال

تعديل سعر الفائدة الواجب على المستهلك أو المستحق له مع إلزام المهني بأخطار المستهلك في المدة 
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المناسبة له ومنحه حق فسخ العقد، واحتفاظ المهني لنفسه بحق تعديل العقد من جانب واحد بالنسبة للعقود 

وإعطائه الحق في  -قبل سريان التعديلات بمدة كافية-لزامه بإخطار المستهلك غير محددة المدة مع إ

الفسخ، وأيضا إحتفاظ المهني بحق فسخ العقد غير محدد المدة من جانب واحد وبدون إخطار سابق إذا 

وجد سببا مقبولا لذلك مع التزامه بإخطار المستهلك فورا وقد راعى المشرع بقوله إستبعاد الشروط 

         1خصوصية الخدمات المالية.-رغم كونها تعسفية في مجالات أخرى–فية من مجال الخدمات المالية التعس

 وسائل الحماية: -2

تباينت وسائل حماية المستهلك من الشروط التعسفية في قانون الإستهلاك الفرنسي إلى وسائل 

 وقائية وأخرى علاجية: 

ة للمستهلك اختفاء الشروط التعسفية من العقود التي يعدها الوسائل الوقائية: تتطلب الحماية الفعال

 المهنيون وقد سار قانون الإستهلاك في هذا الإتجاه بوسيلتين: 

إلزام المهنيين عند إعداد نماذج العقود أن تكون الشروط الواردة بها واضحة ومفهومة  الأولى:

ى أن: "شروط العقود المقدمة من من قانون الإستهلاك بنصها عل 132/2حيث قضت بذلك المادة )ل

 المهنيين إلى المستهلكين أو غير المهنيين يجب أن تقدم وتحرر بطريقة واضحة ومفهومه".

 إنشاء لجنة الشروط التعسفية. الثانية:

وقد ورد  36لجنة الشروط التعسفية بموجب نص المادة  1978الصادر سنة  23أنشأ القانون رقم 

من قانون الإستهلاك في فقرتها الثانية و الثالثة  132مها في المادة )ل النص على تلك اللجنة ومها

والرابعة وتتكون هذه اللجنة من خمسة عشر عضوا ممثلين عن القضاء والإدارة والمهنيين والمستهلكين 

 2الذين يصدر بتعيينهم قرارا من وزير الإستهلاك وتتلخص مهام تلك اللجنة في الآتي:

ذج العقود التي تعرض من قبل المهنيين على المستهلكين عن الشروط التي البحث من خلال نما-

 تتصف بالتعسف ورفع توصياتها بهدف إلغائها أو تعديلها. 

إعطاء الرأي في شأن مشروعات اللوائح إذا كان موضوعها تحريم أو تحديد أو تنظيم الشروط -

 التعسفية.

                                                           
 .321-320لاني عبد الراضي محمود، نفس المرجع، صكي- 1
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ا مقترحة التعديلات التشريعية أو التنظيمية تلتزم اللجنة بأن تقدم تقريرا سنويا عن نشاطه-

 المحتملة.

ولا تتمتع التوصيات الصادرة من لجنة الشروط التعسفية بصفة الإلزام إلا إذا تم إعتمادها من 

مجلس الدولة بإصدار مرسوم بها. إلا أن تلك التوصيات تكتسب قيمة عملية باعتبارها مرشد للقضاة في 

ة في القضايا المعروضة أمامهم الأمر الذي يحث المهنيين على تعديل التعرف على الشروط التعسفي

 1عقودهم بما يتفق مع تلك التوصيات.

 الوسائل العلاجية: 

 سار قانون الإستهلاك الفرنسي في هذا الإتجاه بمنح القاضي السلطات الآتية: 

 تفسير الشروط الغامضة لصالح المستهلك:  -

الإستهلاك في فقرتها الثانية على أن شروط العقود المقدمة من من قانون  132/2نصت المادة )ل

المهنيين إلى المستهلكين أو غير المهنيين. "يجب تفسيرها عند الشك لصالح المستهلك أو غير المهني". 

وذلك لأن المهني هو الذي وضع شروط التعاقد وانفرد بتحرير العقد كما أن لديه من الوسائل ما يستطيع 

 عبارات غاية في الوضوح فإذا شابها غموض كان ذلك راجعا إليه وعليه أن يتحمل نتيجته. به أن يورد

وهذه القاعدة في التفسير تنص على تقدير واقعي لشرط في أحد العقود التي انضم إليه المستهلك 

الشروط ولا تنطبق هذه القاعدة في حالة الدعاوى المرفوعة من جمعيات حماية المستهلك للمطالبة بإلغاء 

  2التعسفية الواردة في نماذج العقود.

  إلغاء الشروط التعسفية:

( في فقرتها الثامنة من قانون الإستهلاك على أنه: "أن العقد يبقى قابلا 132/1نصت المادة )

للتطبيق في جميع أحكامه ما عدا تلك التي حكم بأنها تعسفية إذا أمكن تطبيق العقد بدون هذه الشروط". 

 ل يتفق مع مصالح المستهلك الذي يهدف إلى استمرار العقد بعد تطهيره من الشرط التعسفي. وهذا الح

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجزء وإن كان ضروريا إلا أنه لا يوفر حماية فعالة للمستهلك وليس 

هذا كافيا للقضاء على الشروط التعسفية، حيث أنه يفترض أن العقد بعد إبرامه يعرض على القضاء و
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نادرا في عقود الإستهلاك الفردية، كما أن الحكم باعتباره الشرط التعسفي غير مكتوب يقتصر أثره على 

الطرف في الدعوى ولا يمنع المهني من استمرار العمل بتلك النماذج التي تتضمن تلك الشروط التي يعلم 

  1عدم مشروعيتها.

                                                           
 .105رضوان، بطاقات الوفاء، مرجع سابق، ص فايز نعيم - 1
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 المطلب الثاني

 ل وانقضاء العقدحماية رضاء حامل البطاقة عند تعدي

القاعدة العامة في العقود أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأي من المتعاقدين أن ينفرد بنقض 

 منه. يتفاق بين إرادتين فلا تستطيع إرادة واحدة أن تعدل فيه أو تعفبإ تملأن العقد ،العقد ولا بتعديله 

من  1134نون المدني الجزائري والمادة من القا 116وقد ورد النص على هذا المبدأ في المادة 

التدخل بالتعديل في أي عقد عند عدم وجود  على المحاكم يمتنع وفي بريطانيا  ،القانون المدني الفرنسي

  1للسلطة من جانب أي من المتعاقدين ضد الآخر. غش أو إكراه أو إساءة إستخدام 

ء المتعاقد الآخر فيجوز نقض العقد أو فالأصل ألا ينفرد أحد المتعاقدين بتعديل العقد دو رضا

  2تعديله باتفاق المتعاقدين وهذا الإتفاق على تعديل العقد قد يكون صريحا أو ضمنيا.

فالمتعاقدان اللذان أنشآ العقد بإرادتهما يستطيعان باتفاقهما أن ينقضا العقد أو يعدلا فيه. وقد يكون 

وإلى هذا المبدأ أشارت  3النقض أو التعديل لأحدهما. ذلك باتفاق الطرفين عند التعاقد على إعطاء حق

بشأن توحيد قواعد  1988نوفمبر  17التوصية الصادرة من اللجنة المشتركة للجماعة الأوروبية في 

في فقرتها الأولى على  513الوفاء الإلكتروني وبخاصة العلاقة بين المصدر والحامل بنصها في المادة 

 .التعاقدية إلا باتفاق الطرفين"  أنه "لا يمكن تعديل الشروط

فإلى أي مدى يتحقق هذا المبدأ في عقد الحامل في ضوء انفراد المصدر بإعداد العقد وصياغته، 

 وهو ما سنوضحه في فرعين متتالين على الوجه الآتي:  ؟.وما هي الوسائل المتاحة

 ل العقد.ـــــــــــــالفرع الأول: تعدي

 اء العقد.الفرع الثاني: أسباب إنقض
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 :الفرع الأول: تعديل العقد

تعتمد العلاقة الناشئة بين مصدر البطاقة وحاملها على العقد المبرم بينهما، وهذا العقد من العقود 

الملزمة للجانبين إذ ينشأ عنه التزامات متقابلة في ذمة طرفيه ولما كان نظام بطاقات الدفع الإلكتروني 

التقدم التكنولوجي فقد يتطلب هذا تعديلا في العقد المبرم بين مصدر يعتمد في تطوره وانتشاره على 

البطاقة وحاملها لملاحقة ما يستجد من تطورات تكنولوجية حديثة من ناحية وما يظهره العمل من ناحية 

 .1أخرى

  :أولا: حق المصدر في تعديل العقد من جانب واحد

ع حاملي بطاقته بندا خاصا يحتفظ فيه يحرص مصدر البطاقة على تضمين العقد الذي يبرمه م

 لحقه في تعديل العقد من جانب واحد. 

فقد تضمن عقد الحامل لبطاقة فيزا الدولية للقرض الشعبي الجزائري و ضمن الشروط العامة لهذه 

تضمنت المادة الثامنة النص على تعديل شرروط العقد بقولها: )يحتفظ البنك بحق تعديل شروط  البطاقة،

عقد التي تبلغ لحامل هذه البطاقة .تعد هذه التعديلات ملزمة على الحامل إذا أستعملت البطاقة بعد هذا ال

 تاريخ هذا التبليغ،و إذا لم يتم إسترجاعها للبنك في الشهر الموالي لتاريخ تبليغ الشروط الجديدة للعقد(.

لحق فمثلا في عقد تضمنت غالبية العقود الصادرة من البنوك المصرية النص على هذا ا كما

على أنه "يحق للبنك تعديل كافة هذه الشروط  22الحامل لبطاقة فيزا بنك الإسكندرية نصت المادة 

افقة حامل البطاقة ويقوم البنك بإخطاره بأي تعديل بالطريقة وبإرادته المنفردة ودون توقف ذلك على م

ت المدخلة على هذه الشروط جزء لا يتجزأ التي يراها مناسبة من طرف الإعلان كما تعتبر كافة التعديلا

 . 2 منها دون الحاجة إلى موافقة كتابية من حامل البطاقة "

على أنه "يحتفظ البنك بحق إدخال تعديلات  1وقد تضمن عقد الحامل في فرنسا النص في المادة 

خاصة عند على شروط العقد، وهذه التعديلات سيتم إعلام الحامل ومالك أو مالكي الحساب بها وب

تجديدها..." وهذا الشرط محل اعتراض من المستهلكين وقد أوصت لجنة الشروط التعسفية بموجب 

باستبعاد الشروط التي تسمح للمصدر بتعديل من  1994سبتمبر 2الصادرة في  2-94توصيتها رقم 
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 . 19ا بيت التمويل الكويتي المادة بطاقة فيز
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من " نطاق ومضمون إلتزامات الأطراف دون تلقي موافقة صريحة unilatéralementجانب واحد "

  1المستهلكين.

 :ثانيا: تقدير حق المصدر في تعديل العقد من جانب واحد

على الرغم من احتفاظ المصدر في عقد الحامل لحقه في تعديل العقد من جانب واحد إلا أن 

النصوص الواردة في هذا الشأن والشروط الواردة في تلك العقود تضمنت من الضوابط ما يجعل حق 

د تطبيقا لمبدأ "عدم تعديل العقد إلا باتفاق الأطراف "وهو ما أشارت إليه التوصية المصدر في تعديل العق

حين نصت على 513في المادة  1988نوفمبر17الصادرة من اللجنة المشتركة للجماعة الأوروبية في 

ا أنه "لا يمكن تعديل الشروط التعاقدية دالا باتفاق الأطراف غير أن هذا الإتفاق يعتبر موجودا عندم

يقترح المصدر تعديلا للشروط التعاقدية ويقوم الحامل الذي أعلم قانونا بالإستمرار في استعمال وسيلة 

      2الوفاء".

فوفقا لهذه المادة لا يمكن تعديل شروط عقد الحامل إلا باتفاق الطرفين وهذا الإتفاق قد يكون  

 صريحا أو ضمنيا: 

ة من حامل البطاقة على الشروط الجديدة للعقد فيوجد إتفاق صريح عند صدور موافقة صريح-

 ويتحقق ذلك عند تجديد البطاقة واستيفاء توقيع الحامل على تلك الشروط عند استلامه للبطاقة الجديدة. 

ويوجد اتفاق ضمني عند استمرار الحامل في استخدام البطاقة بعد إخطاره بالتعديل للشروط  -

 التعاقدية. 

دار بطاقة أمريكان إكسبريس )المستخدمة في مصر( بنصها في المادة وبهذا أخذت اتفاقية إص

أ "تقوم بتغيير هذه الإتفاقية في أي وقت ونعلمك على ضوء ذلك وسوف نعتبر إحتفاظك بالبطاقة أو /13

استعمالك لها بعد ذلك بمثابة قبول لهذه التغييرات" ومنحت المادة المذكورة لحامل البطاقة الحق في إنهاء 

فاق إذا لم يوافق على تلك التعديلات مع استيراد جزء من الرسم السنوي حيث نصت الفقرة ب على الإت

أنه "إذا لم توافق على مثل هذه التغيرات فلك أن تنهي العمل بهذه الإتفاقية وذلك بقطع البطاقة إلى 

                                                           
1  -Alain Couret Jean et Gerard Hirigoyen، op cit، p 1182. 
2 - Françoise Perochon, Régine Bonhomme، op cit ،p365. 

اعترفت في الفقرةاألولى بتنظيم العمليات الحاصلة بوسائل الدفع الإلكترونية و 9/49التوصية رقم  199وقد أصدرت اللجنة ألوروبية سنة  -    
إعطائه من المادة السابعة لحق المصدر في تعديل شروط العقد المبرم بينه وبين حامل البطاقة بشرط أن يعلم حامل البطاقة شخصيا بهذا التعديل و

هلة لا تقل عن شهر للموافقة على الشروط الجديدة أو الرفض وإلغاء العقد.   م
ال يكون خاضعا للإجراءات المذكورة ويجري العمل به منذ تاريخ إقرار التعديل في البنك المصدر ال أنه أما فيما يتعلق بتعديل نس -    بة الفائدة 

مهل المناسبة دون الإنتقاص من حقه في فسخ العقد.   الم صاحب البطاقة وفقا لل  على المصدر إ
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التي تترتب لغاية نصفين وإعلامنا بذلك خطيا وتبقى مسؤولا على كافة النفقات )بما في ذلك الرسوم( 

تاريخ الإلغاء إلا أننا نعيد لك جزءا من الرسم السنوي وذلك بما يتناسب مع عدد الأشهر المتبقية من مدة 

 .عضويتك في البطاقة" 

كما ورد النص على ذلك في اتفاقية إصدار بطاقة ماستر كارد سيتي بنك )المستخدمة في مصر( 

في تعديل وتغيير هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر وإبلاغ "يحتفظ البنك بحقه  31بنصها في المادة 

حامل البطاقة عن طريق البريد. ويعتبر إستخدام البطاقة بعد إجراء هذه التعديلات سواء وصلته هذه 

التعديلات أو لم تصله بمثابة قبول من حامل بطاقة فيزا بنك الإسكندرية وبطاقة فيزا وماستر كارد البنك 

مثل هذه النصوص إلا أن الإتفاق الضمني يتوافر أيضا باستمرار الحامل في استخدام  الأهلي المصري

  1البطاقة بعد إخطاره بهذه التعديلات لأنه يملك حق فسخ العقد في أي وقت.

على أنه "يحتفظ البنك  18وبهذا أيضا أخذ عقد حامل البطاقة المصرفية في فرنسا بنصه في المادة 

على شروط العقد وهذه التعديلات سيتم إعلام حامل ومالك أو مالكي الحساب بها بحق إدخال التعديلات 

 وبخاصة عند تجديدها وهذه التعديلات ستطبق: 

بعد شهر من الإعلام بهذه التعديلات وذلك إذا لم ترد البطاقة سارية الصلاحية للمصدر خلال هذه -

 الفقرة وإذا استخدمت بعد هذه الفقرة.

   2بول البطاقة بهذه التعديلات عند تجديد البطاقة".في الحال عند ق -

 :ثالثا: طريقة إعلام الحامل بالشروط الجديدة

تتحدد طريقة إعلام حامل البطاقة بوقت هذه التعديلات، فإذا حدثت هذه التعديلات أثناء تجديد 

لاستلام البطاقة البطاقة فيجب عمل ملحق بالشروط الجديدة و استيفاء توقيع الحامل عليه عند حضوره 

حتى يمكن التمسك بهذه التعديلات ضده أما إذا حدثت أثناء سريان صلاحية البطاقة فيجب إعلام الحامل 

بطريقة يمكن إثباتها، مع عدم سريان تلك التعديلات إلا بعد انقضاء مدة محددة أو مدة معقولة على 

 الإخطار بالتعديلات. 

                                                           
من عقد  10من عقد حامل بطاقة فيزا البنك ألهلي المصري، والمادة  12ادة من عقد حامل بطاقة فيزا بنك الإسكندرية و الم 12أنظر المادة  - 1

 حامل بطاقة ماستر كارد البنك ألهلي المصري. 
2 -Francoise Perochon, Régine Bonhomme، op cit، p372. 
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بإلزام   Code of Banking practice 14/4لمادة ومن الجدير بالذكر في بريطانيا قضت ا

مصدري البطاقات بنشر أية تعديلات في سعر الفائدة في جميع فروعهم أو في الجرائد أو في كشوف 

  1الحساب المرسلة إلى حاملي البطاقات وبجميع هذه الوسائل إذا كان لتلك التعديلات أثر فوري.

 

 الفرع الثاني: أسباب انقضاء العقد: 

لمدة محددة غالبا سنة ويتم تجديده تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين  -كقاعدة–برم عقد الحامل ي

الآخر برغبته في عدم التجديد قبل الموعد المحدد لانتهاء صلاحية البطاقة بشهرين أو ثلاثة وتحمل 

  2البطاقة تاريخ انتهاء صلاحيتها مدونا عليها بحروف بارزة.

 intuitus  Personae عد من العقود التي يسود فيها الإعتبار الشخصيوحيث أن عقد الحامل ي

لذلك فإن كل ما يؤثر على شخصية الحامل وثقة المصدر فيه يؤدي إلى انقضاء العقد مثل الوفاء أو 

  3انعدام الأهلية أو الإفلاس أو الإعسار..... وغيرها، فلا يحق للورثة أو القيم استخدام البطاقة.

سباب العامة لانقضاء العقود المصرفية أية صعوبة في تطبيقها على عقد الحامل لذا ولا تثير الأ

 تقتصر دراستنا في هذا الفرع على أسباب الإنقضاء الواردة في عقد الحامل وفقا للترتيب الآتي: 

 إنقضاء العقد بحلول الأجل المحدد له. -

 فسخ العقد من جانب حامل البطاقة. -

 در.فسخ العقد من جانب المص -

 :أولا: إنقضاء العقد بحلول الأجل المحدد له

تحمل البطاقة تاريخ انتهاء صلاحيتها والذي يدون عليها بحروف بارزة ويقتصر بيان التاريخ على 

 الشهر والسنة، وتنتهي البطاقة بانتهاء اليوم الأخير من الشهر المدون عليها.

                                                           
 . 135خالد عبد التواب عبد الحميد،مرجع سابق،ص - 1
 .136نفس المرجع،ص - 2

3 --Christian Gavalda et jean Stoufflet instruments de paiement op . cit p400 
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من جانب المصدر في جميع عقود إصدار وقد ورد النص على التجديد الضمني التلقائي البطاقة 

البطاقات، فمثلا نصت المادة الثانية من عقد الحامل فيزا وماستر كارد البنك الأهلي المصري على أن 

 "مدة البطاقة سنة واحدة تجدد تلقائيا ما لم تكن هناك موانع أو تعليمات من حامل البطاقة بعدم تجديدها" 

ي يجب على الحامل إخطار البنك بها برغبته في عدم تجديد البطاقة ولم تحدد هذه المدة الوسيلة الت

ولم تحدد ميعادا لهذا الإخطار. في حين تضمنت المادة الثانية من عقد الحامل لبطاقة فيزا و ماستر بنك 

مصر النص على أن: مدة البطاقة سنة واحدة تجدد تلقائيا عند انتهاء مدتها ما لم يخطر صاحبها البنك 

في عدم التجديد قبل الانتهاء بخمسة وأربعين يوما على الأقل بموجب طلب كتابي أو خطاب  برغبته

 موصى عليه للفرع المصدر". ويلاحظ أن النص الوارد في عقد حامل بطاقة فيزا وماستر بنك مصر

لإثبات جاء أكثر تفصيلا إذ تطلب الكتابة في طلب الحامل عدم تجديد البطاقة وذلك حتى يجد البنك دليلا 

قيام الحامل بالإعلان عن رغبته في عدم التجديد. كما تطلب أيضا أن يكون إخطار البنك بعدم التجديد 

قبل انتهاء صلاحية البطاقة بخمسة وأربعين يوما، في حين لم يحدد عقد الحامل لبطاقة فيزا وماستر 

يستطيع الحامل الإخطار برغبته  البنك الأهلي المصري مدة معينة للحامل للإخطار بعدم التجديد ومن هنا

في عدم تجديد البطاقة في أي وقت إلا أنه مع ذلك يلتزم بإخطار البنك برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء 

       1صلاحية البطاقة بوقت كافي تفاديا لقيام البنك بتجديد البطاقة وتحميل الحامل مصاريف التجديد.

حيث  13ة المصرفية النص على التجديد الضمني في المادة وفي فرنسا تضمن عقد الحامل للبطاق

 نصت:

 تتضمن البطاقة مدة صلاحيتها إذ يدون تاريخ انتهائها على البطاقة نفسها.-1

عند حلول تاريخ الانتهاء فإنها تكون محلا للتجديد التلقائي إلا إذا وجه إخطار بخلاف ذلك صار -2

قوم البطاقة بتشغيله قبل شهرين على الأقل من انتهاء من صاحب البطاقة أو صاحب الحساب الذي ت

 . 2صلاحيتها"

 

 

 :ثانيا: فسخ العقد من جانب حامل البطاقة

                                                           
1  --Christian Gavalda et jean stoufflet, op ct، p405. 

 .120فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، مرجع سابق، ص - 2
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لبطاقة فيزا الدولية للقرض الشعبي الجزائري،إعترف لحامل إعترف عقد الحامل 

ثة البطاقة بحق فسخ و إنهاء العقد من جانب واحد حيث نجد المادة الثالثة في فقرتها الثال

 يمكن لحامل البطاقة إنهاء هذا العقد دون إشعار مسبق أو تبرير.تنص على:

من عقد  12إعترفت العقود المصرية لحامل البطاقة بحقه في فسخ العقد فنجد مثلا المادة كما 

حامل البطاقة فيزا بنك الإسكندرية نصت على أنه: ومن حق حامل البطاقة في أي وقت وبدون إخطار 

  .1الإتفاق فيما يتعلق باستعمال البطاقةأن ينهي هذا 

أما في فرنسا فيقتصر حق حامل البطاقة المصرفية في فسخ العقد عند قيام البنك المصدر بتعديل 

بإعادة الحامل البطاقة للبنك خلال  18العقد ورفض الحامل لتلك التعديلات ويكون ذلك وفقا لنص المادة 

 شهر من إخطاره بالتعديلات.

در الإشارة إلى أنه لا يوجد إلتزام على حامل البطاقة باستخدامها فإذا اختار عدم وأخيرا تج

  2الإستخدام يكون العقد منتهيا من الناحية العملية.

 :ثالثا: فسخ العقد من جانب المصدر

تضمنت غالبية العقود النص عل أن البطاقة تظل ملكا لمصدرها الذي يستطيع في كل وقت وضع 

 إرادته المنفردة وبدون إبداء أسباب. نهاية للعقد وب

لبطاقة فيزا الدولية للقرض الشعبي الجزائري قد نصت على هذا عقد الحامل فنجد 

الحق.و هذا ما تؤكده المادة الثالثة فقرة ثانية من الشروط العامة حيث تنص على ما 

ي أي وقت يلي:تبقى البطاقة ملك للقرض الشعبي الجزائري الذي يحتفظ بحق إسترجاعها ف

 أو عدم تجديدها دون تقديم سبب لذلك.... 

على أن:  13/3هذا الحق بنصه في المادة  -في فرنسا–وقد تضمن عقد الحامل للبطاقة المصرفية 

"للبنك الحق في استرداد البطاقة في أي وقت أو عدم تجديدها بدون إبداء أسباب على أن يخطر صاحب 

جميع الحالات ...". وهذا الشرط محل إعتراض جمعيات الحساب أو البطاقة بقرار السحب في 

                                                           
 . 568كالني عبد الراضي محمود، مرجع سابق، ص - 1

2 --Christian Gavalda et jean stoufflet, op.cit p 405 
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( لسنة 2-94المستهلكين باعتباره شرطا تعسفيا وأوصت لجنة الشروط التعسفية في توصياتها رقم )

  1باستبعاد الشرط الذي يخول المصدر فسخ العقد بدون سبب. 1994

يح الوارد في العقد إلى و هذا الشرط يستند إلى حق البنك في فسخ العقد فضلا عن الشرط الصر

من القانون المدني الفرنسي التي أعطت البنك الحق في فسخ العقد عن إخلال العميل  114أن نص المادة 

بأحد إلتزاماته إخلالا خطيرا مثل استخدام البطاقة متجاوزا رصيده أو الإهمال في حفظ البطاقة وفي 

 حالات ارتكاب الحامل للغش.

لى أنه رغم وجود الشرط التعاقدي الذي يجيز للمصدر فسخ العقد من و أخيرا تجدر الإشارة إ

جانب واحد إلا أنه يظل مسؤولا عن السحب التعسفي للبطاقة إذا تسبب ضررا للحامل ولم يكن هناك ما 

 2يبرره أي يجب دائما أن يكون استعمال المصدر لهذا الحق خاليا من التعسف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .137خالد عبد التواب عبد الحميد،مرجع سابق،ص - 1
 .126نفس المرجع، ص - 2
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 المبحث الثاني

 ات الناشئة عن عقد الحاملالإلتزام

ينظم العقد المبرم بين مصدر البطاقة وحاملها العلاقة بين الطرفين، وكما سبق أن أوضحنا فإن 

البنك المصدر ينفرد بإعداد العقد لذا فهو يملي شروطه في هذا العقد ويحتفظ لنفسه بحق رفض التعاقد 

البنك المصدر أن يفحص مدى ملاءة  بعد توقيع طالب البطاقة على طلب الإصدار حيث أن من حق

 العميل قبل موافقته على إصدار البطاقة.

وبناء على ذلك فإن العقد لا ينعقد إلا بالموافقة النهائية لمصدر البطاقة ويتحقق ذلك بتسليم البطاقة 

 للطرف الآخر أو بإرسالها إليه بالطرق المتفق عليها. 

للجانبين فهو يرتب دراستنا في هذا المبحث على النحو  ويعتبر هذا العقد من قبيل العقود الملزمة

 الآتي: 

 إلتزامات مصدر البطاقة تجاه الحامل.  المطلب الأول:

 إلتزامات حامل البطاقة تجاه المصدر.  المطلب الثاني:
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 المطلب الأول

 إلتزامات مصدر البطاقة تجاه الحامل

مصدر البطاقة و حاملها يسمى عقد الإنضمام.و أن هذا سبق و أن أشرنا إلى أن العلاقة بين البنك 

الأخير هو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين،و أسلفنا بأن البنك مصدر البطاقة خو الذي يملي الشروط في 

هذا العقد و يحتفظ لنفسه بحق رفض التعاقد حتى و لو قام طالب البطاقة بتوقيع النموذج الذي يتضمن 

يجرد من حق الرفض هذا في حالة ما إذا قام بتسليم البطاقة للعميل و توقيع هذا  الإيجاب الصادر منه،و

مع النموذج للمرسل إليه و قام بإستعمال الأخير على النموذج.و كذلك حالة ما إذا أرسل البنك البطاقة 

 البطاقة فإن ذلك يعتبر تعاقدا نهائىا و لا يحق للبنك أو الطرف الآخر الرجوع فيه. 

ار العقد المشار إليه سابقا من العقود الملزمة للجانبين فهو سيرتب إلتزامات متعددة في ذمة و بإعتب

 مصدر البطاقة،و التي سنحاول تبيانها وفقا لما يلي:

 الفرع الأول:إلتزام مصدر البطاقة بإعلام حامل البطاقة.

 ة.ــــم البطاقـــــزام بتسليـــــالفرع الثاني:الإلت

 لتزام بضمان سلامة آلات الصرف الآلي.الفرع الثالث:الإ

 الفرع الرابع:ألتزام مصدر البطاقة بالوفاء للتاجر بثمن المشتريات التي نفذها حامل البطاقة.

 الفرع الخامس:إلتزام مصدر البطاقة بفتح إعتماد لمصلحة حامل بطاقة الدفع.

 بطاقة.البيانات السرية المتعلقة بالالفرع السادس:الإلتزام بعدم إفشاء 

 ارضة.ـــــــــــــالفرع السابع:الإلتزام بتمكين حامل البطاقة من المع

 الفرع الثامن:إلتزام المصدر بحفظ المستندات الدالة على العمليات المنفذة بالبطاقة و تقديمها.

 ذة بالبطاقة.ــــل بالنفقات المنفـــــــــالفرع التاسع:إلتزام المصدر بإرسال كشف دوري للحام

 

 

 



90 

 

 :إلتزام مصدر البطاقة بإعلام حامل البطاقة الفرع الأول:

إعلام حامل البطاقة بكافة شروط العقد وكافة مصدر بطاقة الدفع الإلكتروني يجب على 

يتحملها حامل  والمصاريف التي الإجراءات التي يجب إتباعها عند إستخدام البطاقة و كذلك العمولة

  .1 البطاقة عند إستخدام البطاقة

تحت عنوان شفافية الشروط  1997نة الصادرة س 49-97التوصية الأوروبية رقم  نصتوقد 

 المتعلقة بالمعلومات التي يجب على مصدر البطاقة إعلام الحامل بها و هي على النحو التالي:

إيضاح شروط العقد التي تحكم إصدار واستعمال البطاقة تحديد  البطاقةيجب على مصدر-1

 التطبيق.واجب الالقانون 

 .2العضو  ةيجب أن تكون شروط إستعمال البطاقة مكتوبة باللغة الرسمية المعتمدة في الدول-2

تحديد الأجهزة التقنية، ووسائل الإتصال التي تسمح لحامل البطاقة باستعمالها بالإضافة إلى -3

 البطاقة في نطاقها.استعمالات البطاقة الممكنة وعند الإقتضاء بيان حدود الدفع التي يمكن استخدام 

تحديد إلتزامات ومسؤوليات كل من مصدر البطاقة وحاملها وخاصة الإحتياطات التي يجب  -4

 على مصدر البطاقة إتخاذها للمحافظة على البطاقة كالرقم السري أو أي رمز آخر يسمح باستعمالها. 

 .البطاقة حاملتحديد المهل اللازمة لإيداع أو سحب الأموال من حساب  -5

 و بصفة خاصة: تحديد كافة المصاريف والعمولات التي يلتزم بها حامل البطاقة -6

 .المصاريف الأساسية و الإشتراك السنوي-

 نسبة الفائدة المطبقة و الطريقة المعتمدة في حسابها.-

 : الإلتزام بتسليم البطاقة:الفرع الثاني 

المستند الذي يحتوي على  بتسليمها للحامل شخصيا مرفقا بهايلتزم مصدر البطاقة 

الرقم السري الذي عن طريقه يستخدم البطاقة للحصول على النقود من الصراف الآلي أو 

لدى التاجر. ويمكن لمصدر البطاقة أن يرسل عن طريق البريد بخطاب موصى عليه بعلم 
                                                           

1 -Christian Gavalda et jean stoufflet instruments de paiement op.cit p 395. 
  www.droit.technique.orgأنظر نصوص التوصية على الإنترنيت.  - 2
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الوصول، ولكن هنا يجب أن ترسل كل من البطاقة والرقم السري في ظرفين منفصلين 

 للاستعمال غير الشرعي للبطاقة إذا وقع الظرف الواحد في يد الغير. تجنبا

أما إذا كان حامل البطاقة قاصرا فيتم تسليمها للولي أو الوصي أما إذا كان محجوزا 

بأن البطاقة تسلم للقيم. كما قضت المحاكم الفرنسية  1عليه فقد قضت محكمة النقد الفرنسية

إلى وكالة خاصة حيث أن تسليم الوكيل بوكالة عامة للبطاقة أن تسليم الوكيل للبطاقة يحتاج 

 يعتبر تجاوزا لحدود الوكالة.

 : الإلتزام بضمان سلامة آلات الصرف الآلي:الفرع الثالث 

على  التي يسلمها للتاجر بضمان سلامة آلات الصرف الآلي مصدر بطاقة الدفع الالكترونييلتزم 

 2ت المستخدم فيها البطاقة على الوجه الأكمل.العمليا النحو الذي يمكنها من أداء

على أنه: "يعد المصدر مسؤولا  1988من التوصية الأوروبية الصادرة سنة  7وقد نصت المادة 

 3في مواجهة الحامل المتعاقد عن:

التنفيذ أو التنفيذ الخاطئ للعمليات المنصوص عليها في المادة الأولى حتى لو تم التنفيذ من  معد-

 از إلكتروني لا يملك المصدر السيطرة المباشرة أو المطلقة عليه.خلال جه

 العمليات غير المصرح بها من حامل المتعاقد.-

يتضح من هذا النص التشدد في مسؤولية مصدر البطاقة عن الآلات الفنية التي تستخدم فيها 

      4بطاقات الدفع الالكتروني.

على أن:  15ا البنك الأهلي المصري نص في المادة وفي مقابل ذلك نجد عقد الحامل لبطاقة فيز

"البنك غير مسؤول عن أية أضرار تنشأ خلل أي جهاز آلي أو خلل في آلات تخزين المعلومات وتحليلها 

أو أي سبب آخر خارج عن سيطرة البنك أو وكلائه أو متعاقدين من الباطن" وهو ذات النص الوارد في 

 ة فيزا بنك الإسكندرية. من عقد الحامل لبطاق 15المادة 

                                                           
1 -Christian Gavalda et jean stoufflet, op cit p396. 

 .159فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، مرجع سابق، ص- 2
   نص المادة الرابعة من التوصية خاص بالتزامات حامل البطاقة في حين نص المادة الخامسة خاص بالتزام مصدر البطاقة بتمكين الحامل من  - 3
 عارضة. مال
 .583طاقات الوفاء والضمان، مرجع سابق، صكالني عبد الراضي محمود، النظام القانوني لب - 4
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هذا وقد توسع المشرع الفرنسي في تحديد مسؤولية مصدر بطاقة الدفع الالكتروني حيث نصت 

يعد المصدر مسؤولا عن الخسائر المباشرة  -1أنه: "من أحكام استخدام الأجهزة الآلية على  2/8المادة 

لسيئ للنظام الذي يملك المصدر عليه التي تحملها خامل البطاقة بسبب حامل البطاقة بسبب التشغيل ا

 السيطرة مباشرة. 

إلا أن المصدر لا يعد مسؤولا عن الخسائر الناتجة عن العطل الفني لنظام الدفع إذا ما أعلن عن -2

 ظاهرة.هذا العطل إلى حامل البطاقة برسالة موضوعة على الآلة أو بأي طريقة أخرى 

حامل طئ للعملية بالقيمة الأساسية المدينة في حساب تتحدد مسؤولية المصدر عن التنفيذ الخا-3

 البطاقة و بالفوائد القانونية على هذه القيمة.

 .تقل مسؤولية المصدر عندما يساهم الحامل في الخطأ-4

مصدر يجب توافر شروط ثلاثة طيقا للقانون الفرنسي لانعقاد مسؤولية  ويتضح من هذا النص أنه

 1:فيها بطاقة الدفع الإلكتروني وهي البطاقة عن الآلات المستخدمة

 .أن يكون للمصدر سيطرة مباشرة على الآلات -1

 عطل هذه الآلة للحامل بأي وسيلة. ألا يكون المصدر قد أعلن عن -2

 ألا يكون الحامل قد ساهم في هذا الخطأ.  -3

حامل  إلتزام مصدر البطاقة بالوفاء للتاجر بثمن المشتريات التي نفذها: الفرع الرابع

 : البطاقة

هذا الإلتزام يتشابه بالتزام البنك بالوفاء بالشيكات التي يحررها العميل الذي سلمه دفتر للشيكات 

فيلتزم مصدر بطاقة الدفع بخدمة صندوق العميل حامل البطاقة. ولكن في نطاق بطاقة الدفع يكون مصدر 

سابق أبرم بينه وبين التاجر الذي قبل البطاقة في بناء على عقد  البطاقة قد سبق له الالتزام بالوفاء للتاجر

الوفاء. وبالرغم من اعتبار حامل البطاقة من الغير بالنسبة للعقد المبرم بين مصدر البطاقة والتاجر، إلا 

       2أن مصدر البطاقة يجب أن يلتزم بنفس الالتزام السابق في مواجهة حامل البطاقة.

                                                           
 .584نفس المرجع، ص - 1
 .666علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص - 2



93 

 

روط في العقد وخاصة تلك الشروط التي تلزم حامل البطاقة هذا الالتزام يكون مقيدا بش   

بضرورة عدم تجاوز المبلغ المسموح به. كما يستتبع هذا الالتزام قيام مصدر البطاقة بإرسال كشف 

يتضمن النفقات التي قام بالوفاء بها لحساب حامل البطاقة لهذا الأخير كل مدة معينة ولتكن كل شهر 

 مثلا.

  تزام مصدر البطاقة بفتح اعتماد لمصلحة حامل بطاقة الدفع: الفرع الخامس: إل

لقد سبق ان رأينا أن إصدار بطاقة الدفع يتوافر لها أركان عمليات الائتمان وخاصة فتح اعتماد 

بالمعنى الدقيق لمصلحة حامل البطاقة، وتكون قيمة الاعتماد المفتوح هو المبلغ المسموح به لحامل 

 البطاقة.

قة سواء التزم بضمان الوفاء أم لا، يلتزم بالوفاء للتاجر بمجرد تسلمه كشوف النفقات فمصدر البطا

التي نفذها حامل البطاقة لديه موقعة منه، ويكون تنفيذ التزام مصدر البطاقة بالوفاء عن طريق تقديم 

. فمصدر اعتماد لحامل البطاقة ويقصد بهذا الاعتماد وعد بالقرض أو بأي وسيلة من وسائل الائتمان

البطاقة الذي يكون بمثابة المقرض لا يكتسب عند إبرام العقد مع حامل البطاقة الحق في استرداد مبلغ 

 الاعتماد. ولكن حق الإسترداد يولد مع الالتزامات المتعاقبة التي يبرمها حامل البطاقة. 

البطاقة ومما يؤكد وقد رفضت المحاكم الفرنسية تكييف فتح الاعتماد بأنه سند مديونية ضد حامل 

على تكييف العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها أنها اعتماد مفتوح أن الخزانة العامة الفرنسية حاولت أن 

توقع الحجز على رصيد أحد حاملي بطاقات الدفع في الاعتماد المفتوح لمصلحته من قبل مصدر 

ستقر عليه القضاء في مسائل فتح البطاقة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك واستندت في رفضها إلى ما ا

 1 الإعتمادات حيث أن رصيد الحساب غير قابل للحجز عليه.

هذا وبالنسبة لمسؤولية مصدر البطاقة فلا تنعقد هذه المسؤولية إلا إذا كانت الأسباب التي استند 

الرغم من التنبيهات إليها البنك في إلغاء هذه الخدمة خطيرة وتبرر هذا الإجراء كعدم قيام العميل بالوفاء ب

المتكررة دون أن يعبأ بنتيجة امتناعه عن الوفاء. أما بالنسبة لمصدر بطاقة الدفع فيحتفظ لنفسه في العقد 

بإمكانية سحب البطاقة من حاملها عندما يتخلف حامل البطاقة  عن تنفيذ أو احترام أي التزام يقع على 

 . 2عاتقه بمقتضى العقد المبرم بينهما

                                                           
 .194فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص - 1
 .541ص ،علي جمال الدين عوض، مرجع سابق  - 2
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در البطاقة لتبرير سحب البطاقة من حاملها بأن بنص في العقد المبرم بينهما على أن ويلجأ مص

تضل البطاقة ملكا له، لكي يتفادى جميع المنازعات التي يمكن أن تثار بيه وبين حامل البطاقة سيء النية 

ناك عقد الذي يستمر في استعمال بطاقة الدفع بالرغم من التزامه بردها إلى مصدرها. ويفترض أن ه

وديعة بين مصدر البطاقة الذي يكون في مركز المودع وبين حامل البطاقة الذي يكون في مركز المودع 

 لديه. وتكون البطاقة ذاتها محل عقد الوديعة بينهما.

كما يمكن أن تنعقد مسؤولية مصدر البطاقة إذا وافق على فتح اعتماد لمصلحة حامل البطاقة بدون 

تماد. وقد أثارت المنظمات المتخصصة بحماية المستهلك هذه المشكلة حيث ترى في تحديد مبلغ هذا الإع

هذا الاعتماد تشجيع أو دعوة للمستهلك إلى الإنفاق بما لا يتناسب مع دخله وما يترتب على ذلك من 

ولذلك تنادي هذه الهيئات بإلزام مصدر البطاقة في هذه  1صعوبة قيامه عبد ذلك بسداد هذه الديون.

من أيدي  حالات بسحب البطاقة. بل إنها تنادي بمسؤولية مصدري بطاقات الدفع إذا أهملوا في سحبها ال

برم بينهم وبين مصدر المستهلكين غير القادرين على سداد الأقساط الدورية التي ينص عليها العقد الم

 بطاقة الدفع.

 :بالبطاقة: الإلتزام بعدم إفشاء البيانات السرية المتعلقة الفرع السادس

يلتزم مصدر البطاقة وفقا للقواعد القانونية التي تحكم أعمال البنوك بالحفاظ على سرية العمليات 

المنفذة بواسطة البطاقة وعدم إفشاء البيانات السرية المتعلقة بحامل البطاقة لأحد وخصوصا الرقم 

 السري.

، ومن الجدير 1988رة سنة وقد نصت على ذلك المادة الرابعة من التوصية الأوروبية الصاد

بالذكر أن عقود إصدار البطاقات لم تنص على التزام المصدر بعدم إفشاء البيانات السرية المتعلقة 

بالبطاقة إكتفاء بالنصوص القانونية التي تلزم البنوك بعدم إفشاء البيانات السرية المتعلقة بالعملاء، 

السرية المتعلقة بالبطاقة ألزمت به حامل البطاقة ومن وعندما نصت على الإلتزام بعدم إفشاء البيانات 

من عقد حامل البطاقة المصرفية في فرنسا كما أن التزام مصدر البطاقة إلى  3/3أمثلة ذلك نص المادة 

الجهات المعنية عند الإستخدام غير المشروع للبطاقة وكذا إفشاء سرية البيانات إلى التجار المتعاقد معهم 

 2من عقد الحامل البطاقة المصرفية. 15لك المادة وقد نصت على ذ

 

                                                           
 .165فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، مرجع سابق، ص - 1
 .574محمود، مرجع سابق، ص كالني عبد الراضي - 2
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 : الإلتزام بتمكين حامل البطاقة من المعارضة: الفرع السابع

حامل بطاقة الدفع الالكتروني في حالة ضياعها أو سرقتها إخطار البنك المصدر بسرقة او  يلتزم

تزامه بالإخطار أو المعارضة فقدان البطاقة. ولذلك يقع على عاتق المصدر تمكين الحامل من تنفيذ ال

  1.وذلك لتوفير مراكز لتلقي هذه المعارضات تعمل على مدار الأربع وعشرون ساعة

الصادرة في  489-97من التوصية الأوروبية رقم   7/2الإلتزام المادة  وقد نصت على هذا

خطاره في حالة بقولها "يلتزم المصدر بأن يضع في متناول حامل البطاقة الوسائل المناسبة لإ 1997

 هاتفضياع البطاقة أو سرقتها من الحامل أو في حالة أي خطأ إدارة حسابه وعندما يكون الإخطار بال

يجب "كما  .المحدد من المصدر فيجب عليه تزويدها حامل البطاقة بالوسائل التي تثبت إخطار المصدر

ساعة  24متاحة للحامل على مدار الوسيلة المحددة للإخطار في حالة فقد أو سرقة البطاقة  أن تكون

النص على أنه "يجب على المصدر في  التاسعة من نفس التوصيةالفقرة الثانية من المادة  أضافتو .يوميا

حالة إخطاره من حامل البطاقة ومنذ تاريخ الإخطار بفقد أو سرقة البطاقة أو أي سبب آخر يوجب إيقاف 

ع كاستعمال جديد للبطاقة، ولا يخل بالتزامه ذلك إكتشافه العمل بها أن يبذل كل ما في استطاعته لمن

  2وجود غش أو إهمال جسيم من جانب حامل البطاقة.

على العمليات المنفذة بالبطاقة : إلتزام المصدر بحفظ المستندات الدالة  الفرع الثامن
 :تقديمهاو

    عطاء الحامل كافة البيانات يلتزم مصدر البطاقة بقيد كافة العمليات المنفذة بواسطتها و إ       

وقد نصت و المستندات التي تثبت صحة العملية المقيدة على حسابه أو لتصحيح الأخطاء المرتكبة . 

تنص على أنه: يلتزم  2فقرة  7على هذا الالتزام فنجد أن المادة  47/489التوصية الأوروبية رقم 

البطاقة إلى فترة كافية نسبيا لإعطاء حاملها المصدر بالإحتفاظ بكشف حساب عن العمليات المنفذة ب

االطلاع في حالة الشك حول صحة الحساب أو لتصحيح الاخطاء المرتكبة.  فرصة

                                                           
 . 590كالني عبد الراضي محمود، نفس المرجع، ص  - 1
األوروبية رقم  - 2  على إلنترنيت. 97/489أنظر نصوص التوصية
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كما يلتزم المصدر في حالة الخلاف مع حامل البطاقة حول صحة إجراء عملية منفذة بواسطة  

على وجه صحيح وليس نتيجة عيب فني البطاقة أن يكشف قيود العملية المطلوبة وأن يثبت أن القيد قد تم 

  1.أو خلافه، وذلك دون الانتقاص من حق حامل البطاقة في إثبات العكس

ولتنفيذ هذا الالتزام تفرض البنوك التي تصدر بطاقات الدفعااللكتروني على التجار المتعاقد معهم 

لمدة المتفق عليها بين المصدر التزاما بحفظ المستندات التي تثبت صحة إجراء العملية لمدة لا تقل عن ا

 2والحامل لحفظ المستندات التي تثبت صحة العملية المنفذة بالبطاقة.

 :دوري للحامل بالنفقات المنفذة بالبطاقة : إلتزام المصدر بإرسال كشف الفرع التاسع

كل يلتزم البنك مصدر بطاقة الدفعاإللكتروني،و بناء على طلب حامل البطاقة أن يرسل له كشف ب

عملية من العمليات المنفدة بالبطاقة فورا أو بعد تنفيد العملية بوقت قليل.أما إذا كان الحامل إستخدم 

البطاقة لدى التاجر مقابل توقيعه على فاتورة الشراء فإن صورة هذه الفاتورة تقوم مقام هذا الكشف.و 

إلى فترة كافية نسبيا لإعطاء حاملها ظ بكشف حساب عن العمليات المنفذة بالبطاقة يلتزم المصدر بالإحتفا

الع في حالة الشك حول صحة الحساب أو لتصحيح الأخطاء المرتكبة.و قد نص على هذا  فرصة الإ

 .17/11/1988من التوصية الأروبية الصادرة في  2/6إللتزام المادة

ها و قد تضمنت كافة عقود الحاملين النص على إلتزام مصدر البطاقة بإرسال كشف تفصيل ي لحامل

خالل مدة محددة.و قد إستقر العرف على إرسال هذا  يوضح العمليات التي أجريت بواسطة البطاقة

الكشف بصفة دورية كل شهر.و يرسل هذا الكشف بالبريد المسجل على العنوان الثابت لحامل البطاقة 

 3 صدر.لدى البنك الم

إعالم حامل البطاقة بكيفية مر اجعة كشف حسابه الشهري و كيفية و و يجب على البنك المصدر

 مدة الإعتراض على أية مبالغ تخصه حتى لا يسقط حقه في الإعتراض.

     

                                                           
 .38جميل يس جرجس، مرجع سابق، ص - 1
 . 44 -41هدى شكري، مرجع سابق ،ص  - 2
األو - 3  . 1988نوفمبر  17روبية الصادرة في أنظر نصوص التوصية
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 المطلب الثاني

 إللكترونيةالدفع  إلتزامات حامل بطاقة

يرتب عقد الإنضمام إلى نظام بطاقة الدفع نوعين من الإلتزامات في ذمة حامل بطاقة الدفع .الاول   

بسداد المبالغ ك العقد على الإعتبار الشخصي و الثاني يتمثل في إلتزام حامل بطاقة الدفع يرتبط بقيام ذل

دمها من الإعتماد الممنوح له من جانب مصدر البطاقة.  التي إستخ

 و سوف نتناول إلتزامات حامل البطاقة في فرعيين متتاليين:

 الفرع الأولاإللتزامات المتعلقة بالإعتبار الشخصي للحامل.

 اء.ـــــة بالوفــــــــل المتعلقـــــات الحامــــلفرع الثاني:إلتزاما
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ع األول:   :لإلتزامات المتعلقة بالإعتبار الشخصي للحاملاالف

هو مصدر البطاقة بجميع العناصر التي     اآلخر في العقد و  يجب على الحامل إعلام الطرف

توقيع على البطاقة في المكان المخصص لذلك،و أن يستعمل دفعته إلى إبرام العقد،كما يجب عليه ال

البطاقة التي سلمت إليه شخصيا و عدم إعارتها للغير،و أخيرا يلتزم برد البطاقة و بصفة خاصة عند 

 دة صالحيتها حتى لاتقع في يد الغير سيئ النية.إنتهاء 

ل هذه الإلتزامات كما يلي :  و سوف نتناو

 لام مصدر بطاقة الدفع.أولا:إلتزام الحامل بإع

 ثانيا:إلتزام الحامل بالتوقيع على بطاقة الدفع.

 إلتزام الحامل بالإستعمال الشخصي للبطاقة.ثالثا:

 رابعا:إلتزام الحامل برد البطاقة.

 خامسا:إلتزام الحامل بإتخاذ التدابير التي تمنع الغير من إستخدام بطاقة الدفع.
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 :علام مصدر بطاقة الدفعإلتزام الحامل بإوال: 

يعتبر هذا الإلتزام من الإلتزامات العامة التي تقع على عاتق طالب البطاقة، ويتعلق هذا      

د، وهذه العناصر تختلف في حالة طلب  اللتزام بجميع العناصر اللازمة لتحديد شخصيتهألجل انعقاد العق

طلب البطاقة من قبل أحد الأشخاص المعنوية باسم البطاقة بواسطة أحد الأفراد الطبيعيين عنها في حالة 

 :1 أحد موظفيها

ففي حالة طلب البطاقة بواسطة أحد الأفراد الطبيعيين لاستعماله الشخصي يجب أن يفصح هذا الفرد 

ال وموطنه وجنسيته ووضعيته المهنية وأخيرا توقيعه، وبصفة عامة جميع  عن اسمه ولقبه وعنوانه كا

م مصدر البطاقة عند إبرام العقد مع توقيع مالك الحساب عند اختلافه عن طالب المعلومات التي ته

 البطاقة مسبوقا بعبارة قرء واعتمد.

أما في حالة طلب البطاقة من قبل أحد الأشخاص المعنوية فيجب ذكر الإسم التجاري للشخص 

ع الحامل في التدرج المعنوي ومقره التجاري مع ذكر اسم ولقب حامل البطاقة وعنوانه كاملا وموق

الوظيفي داخل الشخص المعنوي، كما أنه من الممكن أن يرد اسم الشخص المعنوي على البطاقة إذا 

 رغب في ذلك وأخيرا توقيع كل من حامل البطاقة والممثل القانوني للشخص المعنوي.

بإخطار  ومما تجدراإلشارة غليه أن عقود البطاقات البنكية تنص على التزام صاحب البطاقة

ها بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تعديل المعلومات المثبتة في العقد الإبتدائي حول شخصية  مصدر

 . 2صاحب البطاقة

وقد يتضمن العقد المبرم بين المصدر وحامل البطاقة شرطا يتضمن حالة التسوية أو التصفية       

هذا الأ خير الذي تنتقل إليه إدارة أمواله، أن يسارع النهائية أو الحجز على حامل البطاقة، بمقتضاه يلتزم 

ها. مة لإرجاع البطاقة والائتمان لمصدر  إلى اتخاذاإلجراءات اللاز

دمها بعد التصفية أو تاريخ إقرار  فإذا ما استمر حامل البطاقة في استعمالها فإن المبالغ التي استخ

 البطاقة بمبالغ تقابلها.ويلتزم أن يوفي لمصدر الحجر تعتبر دينا على جماعة الدائنين 

ولهذا فإن قيام الحامل برد البطاقة يعتبر قبولا ضمنيا بتجديد العقد لحساب جماعة الدائنين، وقد سبق 

إلجتهاد القضائي في فرنسا أن قضى بصحة هذه الشروط عندما أمر بالفسخ التلقائي للعقد بين مصدر 
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الس )حيث كان هذا  النظام ساريا في حينه( هذا ألخير لقيام العقد على البطاقة وحاملها بمجرد شهر الإ

 الاعتبار الشخصي إلا إذا وجد شرط يقضي بحق الحامل في تجديد العقد باسم جماعة الدائنين.

ومما سبق يتضح طبيعة الالتزام الواقع على عاتق الحامل بتقديم معلومات صحيحة فإذا ما تبين أن 

دمة خاطئة أو غير صحي حة  كتقديم إسم خاطئ أو جنسية غير صحيحة، فيمكن للمصدر المعلومات المق

من الناحية الجنائية أن يرفع دعوى جنائية ضد الحامل حيث تخرج هذه ألخطاء عن النطاق التعاقدي 

وتدخل حيز التجريم الجنائي، أما من الناحية المدنية فإن رضا المصدر يصبح معيبا في الشخص لأن 

دمة طابعع الجدية  المصدر غير ملتزم بالتحقق من صحة هذه البيانات لا سيما إذا بدا على المستندات المق

 والصحة.

غير أنه في الغالب تحاول المؤسسات المصدرة للبطاقات تفادي كل المشاكل التي يمكن أن تنتج عن 

 عدم صحة المعلومات التي تقدم بها صاحب البطاقة وبالتالي تضع شرطا في العقد بجانب توقيع صاحب

 البطاقة يقضي بعدم مسؤوليتها في حالة عدم صحة هذه المعلومات.

وتبدو فائدة التزام الحامل بتقديم معلومات صحيحة وذلك في قيام المصدر بفسخ العقد تلقائيا عند 

 إخلال الحالم بهذا اللتزام وقبل حدوث أي تدخل قضائي حول صحة هذه المعلومات.

أن حامل البطاقة غير ملزم بتقديم آلية معلومات لا يطلبها البنك،  ومما تجدراإلشارة إليه فإن الأصل

هو شأن البنك، إلا أن الحامل إذا قدم هذه المعلومات وبناء على طلب البنك أو  فجميع المعلومات اللازمة 

من تلقاء نفسه، فإنه يجب أن يكون صادقا فيها، وإلا جاز للبنك طلب إبطال العقد لللغلط أو التدليس 

 . 1ب الظروف طبقا للقواعد العامة مع التعويض إن كان له مقتضىبحس

ونشير في الأخير إلى أنه يجب على الحامل إخطار البنك بأي تغيير يطرأ على هذه 

اإلتصال بين المصدر  أهمية بتسهيل اإلقامة لما له من  المعلومات خصوصا تغيير محل

 والحامل.

 :ة الدفعإلتزام الحامل بالتوقيع على بطاقثانيا: 

يعد التوقيع أحد العناصر التي تقوي الطابع الشخصي للبطاقة وبالتالي يقع على عاتق الحامل      

 اللتزام بمراعاة ذلك.
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والتساؤل الذي يمكن إثارته في هذا النطاق حول ما هو الهدف من توقيع الحامل على البطاقة 

 .سواء عند الوفاء أو عند السحب؟

 ة للوفاء:عند استخدام البطاق-1

عند تقديم البطاقة من قبل الحامل لدى التجار المزودين بآلة الطباعة اليدوية يقوم بالتوقيع على 

الفاتورة لوفاء مشترياته، وذلك حتى يتيح الفرصة للتاجر بالمقارنة بين التوقيع الموضوع على الفاتورة 

مليا بالطريقة المطلوبة من ونموذج التوقيع المدون على ظهر البطاقة وإن كان هذا لا يحدث ع

هم  الئم نظرا لكثرة العملاء وازدحام هاة بين التوقيعين غير  المصدرين، حيث يعد قيام التاجر بالمضا

على الخزينة من ناحية، ولا مكان لقيام الغير مستخدما البطاقة لتقليد توقيع الحامل الموجود على ظهر 

 البطاقة من ناحية أخرى.

طاقة للوفاء لدى التجار المزودين بآلات الوفاء الحديثة )نقاط البيع النهائية، أو أما عند استخدام الب

خزائن الوفاءاإللكترونية( فهنا يقوم الحامل بتركيب الرقم السري على مقرئة معدة لذلك كوسيلة للتحقق 

منصالحيتها، أو بتمرير البطاقة من طرف التاجر داخل هذهاآللة للتأكد من الشخصية بدلا من التوقيع، 

ووجود الرصيد في الحساب الذي تقوم بتشغيله حيث يتم الإتصال مباشرة بالحاسباآللي المركزي للبنك 

ها حاملها بالتوقيع على الإيصال الذي يتم استخراجه من الآلة والذي يتضمن  المصدر للبطاقة، ويقوم بعد

 1ا بواسطة البطاقة البنكية.مجموعة من البيانات منها قيمة المشتريات التي تم الوفاء به

 عند استخدام البطاقة لسحب النقود:-2

بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة لسحب النقود من أجهزة السحب النقدي آللي، فإنه لا بد 

من قيام الحامل بتركيب الرقم السري على مقرئة الجهاز نفسه، ولكن يتم اللجوء للتوقيع عند سحب النقود 

البنوك أو أحد المعتمدين في الخارج أو فروع البنك المصدر خلافا للفرع ماسك الحساب  من داخل أحد

( وذلك بتقديم البطاقة وإصدار أحد الشيكات، وذلك cheque de dépannageفي نطاق ما يسمى )

حتى يتسنى للبنك الدافع المقارنة بين التوقيع الموجود على ظهر البطاقة والتوقيع الموضوع على 

  2ك.الشي

 تعاقدي أومما تجدر إلشارة إليه أن إهمال الحامل في وضع توقيعه على البطاقة يعد مرتكبا لخط

 يؤدي إلى قيام مسؤوليته، ولهذا يجب عليه التوقيع على بطاقته تفاديا إلحتيال أو الاستعمال التدليسي.
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رقاء مرتكبا للخطأ وفي هذا السياق قرر قضاء الموضوع الفرنسي بأنه: يعد حامل البطاقة الز

في عدم وضع توقيعه على البطاقة وسمح بهذا لحائز البطاقة  -.بالرغم من الإلتزام الملقى على عاتقه

دفاتر الشيكات بوضع أي توقيع حسب رغبته ووضعه على البطاقة، ثم قام بنسخه بسهولة على الشيكات 

اء مخطئة وذلك لأنها في نطاق خدمة المسحوبة منه كما تعتبر المؤسسات الهولندية التي قامت بالوف

(Dépannage eurocheque امتنعت أن تطلب تقديم دفتر الشيكات المسجل على كعبة عدد الشيكات )

ومستند يحمل توقيع الحامل لتحقق الشخصية وسمحت بهذا التقصير لمستعمل –المسحوبة وتاريخها 

 . 1البطاقة ودفتر الشيكات بسحب عدد كبير من الشيكات

ه في  وقد هو حزء مبلغ شيكات، نظرا لإهمال مة بتحميل الحامل جزء من المسؤولية و قضت المحك

وضع توقيعه على البطاقة، أما باقي المبلغ فقد قضت المحكمة على مصدر البطاقة بأداءه حيث يتحمل 

هما من المسؤولية عن خطأ البنوك الهولندية ولكن يستطيع الرجوع على البنوك الهولندية طبقا لما بين

 .  اتفاق

 :إلتزام الحاملباإلستعمال الشخصي للبطاقةثالثا:      

القاعدة العامة أنه لا يجوز لحامل البطاقة السماح لأي شخص آخر باستخدام البطاقة لأنه      

ال يجوز له أن  لا يحق له التنازل عنها لغيره وأن الشخص الحامل كانت محل اعتبار عند التعاقد. 

خص آخر دون موافقة مصدر البطاقة، فعلى الحامل أن يحافظ بصفة دائمة على يحل محله ش

 البطاقة وعلى الرقم السري الصادر له وإبقائه تحت سيطرته الشخصية.

ولهذا يعتبر شرط الستعمال الشخصي للبطاقة من الشروط النموذجية في جميع العقوج وما 

هو إخطار كل حامل ب هذا الرقم ضروري يقوي الطابع الشخصي للبطاقة  رقم سري خاص به، و

 لاستعمال البطاقة سواء في السحب أو للوفاء.

فإذا سمح لغيره في استعمال البطاقة يكون مسؤولا عن جميع النفقات التي نفذها حائز البطاقة 

كما أنه يتعرض للفسخ التلقائي للعقد المبرم بينه وبين مصدر البطاقة فضلا عن استرداد البطاقة 

 2الأضرار المترتبة عن هذا إلستعمال. وصالح

وفي هذا الإطار نتساءل حول ملكية الحساب المشترك للزوجين، فعند قيام أحد الزوجين بتنفيذ 

مواجهة الزوجاآلخر.  عملية شراء بواسطة بطاقة، فهل يمكن التمسك بها في 
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عند وجود  إلجابة على هذا التساؤل نشير إلى أن قضاء الموضوع الفرنسي قضا بأنه:

حساب مشترك لصالح الزوجين وقيام البنك فيما بعد بفتح هذا الحساب بتسليم بطاقة زرقاء للزوج 

األمر  دامها على نطاق واسع وظهور حسابه مدينا، فإن الصادر للزوجة بوفاء فقط الذي قام باستخ

ال الاتفاقين  يزا ومفصال لكل متم -الحساب والبطاقة–هذا الرصيد المدين يعد باطلا، حيث يعد 

ولم يثبت البنك أن التضامن في الحساب قد امتد إلى تقديم  في بناءه الخاص وآثاره المختلفة منهما

ة الزوجة.  البطاقة حيث لا يمكن الحتجاج باتفاق البطاقة الزرقاء الموقع مع الزوج في مواجه

ب زوجته نتيجة ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن مطالبة الزوج بوفاء رصيد المدين بحسا

وهذا ما أكده قضاء الموضوع الفرنسي لقوله: حيث أن الحساب  دامها للبطاقة الزرقاء،  استخ

المطالب بوفاء رصيده المدين قد فتح باسم السيدة )كما تم تقديم البطاقة للسيدة نفسها والتي نتج عنها 

يد ب وخطأ يتعين استبعاده من الفواتير غير المدفوعة، ونتيجة لما سبق فإنه قد تم تكليف الزوج الس

 1الخصومة.

 رابعا: التزام الحامل برد البطاقة: 

ردها، حيث لأنه من حيث المبدأ فغن  من الالتزامات التي تقع على حامل البطاقة التزامه ب

دادها  البطاقة تكون في ملكية المصدر فإذا لم يقم بهذا اللتزام فإنه يكون لهذا الأخير الحق باستر

 ، كما انه يجب على الورثة رد البطاقة عند وفاة حاملها.بإلكراه

هذا ويجب التفرقة بين ملكية البطاقة وحيازتها، حيث تكون ملكيتها للبنك الذي أصدرها 

لصالح الحامل، وهذا الأخير يكون حائزا لها ويجب على الحامل احترام إلتفاق الذي صدرت 

 طلبها من الحامل. بمقتضاه هذه البطاقة وردها إلى البنك بمجرد

حيث إن العقد المبرم بين حامل البطاقة ومصدرها يدرج فيه شرط يقضي بالتزام الأول برد 

البطاقة إلى الثاني عند انتهاءصالحيتها أو عند فسخ العقد المبرم بينهما لأن مصدر البطاقة يبقى 

 2دائما مالكا لهذه البطاقة.

دامها يعد وقد قرر قضاء الموضوع الفرنسي بأن رفض ا لعميل رد البطاقة واستمراره باستخ

األمانة لأن العقد المبرم بينهما ينص على أن ملكية البطاقة تضل دائما للبنك مة خيانة  مرتكبا لجري
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ة  ها للعميل من جه وتترتب على ذلك حرية البنك في إصدار البطاقة البنكية أو عدم إصدار

العقد وإلغاء البطاقة ومطالبة العميل بردها قبل انتهاء ومن جهة أخرى تحتفظ البنوك بحقها في إنهاء 

 ألجل المحدد لها.

والسؤال الذي يمكن إثارته هنا حول ما هي الأسباب التي بموجبها يقوم البنك بطلب استرداد 

 .البطاقة؟

إلجابة على هذا التساؤل نشير إلى أنه من هذه الأسباب وجود حساب مكشوف دائم حيث أن 

ة يتمتع بحساب مكشوف معين ومنذ اللحظة التي يتجاوز فيها هذا الحساب المكشوف أو حامل البطاق

  1ه.يصبح هذا الحساب المكشوف  دائما، فمن الطبيعي أن يطلب البنك رد البطاقة للحفاظ على حقوق

وبصفة عامة إذا ما طرأ ما يخل بثقة مصدر البطاقة تجاه حاملها وعند رفض الحامل رد البطاقة 

دادها بالإكراهيستطي  .ع البنك استر

زامه عن  فإذا رفض الحامل رد البطاقة بعد طلبها من المصدر فإن هذا الأخير يستطيع إل

ها، حيث تبقى هذه البطاقة ملكا للمصدر، ولكن هذا الأخير يجب عليه بداية إثبات  طريق القضاء برد

ب عن طريق رسالة مضمونة رفض الحامل رد البطاقة بعد طلب الرد من المصدر ويكون هذا الطل

 2 مع إشعار بالوصول أو عن طريق إنذار موجه للحامل.

 خامسا: التزام الحامل باتخاذ التدابير التي تمنع الغير من استخدام بطاقة الدفع:

سجلت الإحصائيات في فرنسا أن الجانب الأكبر من الستخدام غير المشروع  للبطاقة نشأ 

أو المسروقة لذا تضمنت كافة عقود إصدار البطاقات النص على  عن استخدام البطاقة المفقودة

التزام حامل البطاقة بالمحافظة عليها وعلى الرقم السري له، كما ألزمته بالمعارضة فور اكتشاف 

سرقة بطاقته أو علم الغير برقمه السري وذلك حتى يستطيع المصدر منع الغير من استخدام 

      .3البطاقة
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  :(  لتزامات الحامل المتعلقة بالوفاء )الالتزامات المالية: االفرع الثاني

إن التزام الحامل بتسوية المبالغ الناتجة عن استعمال البطاقة لمصدرها يعتبر من الالتزامات  

الرئيسية التبي يرتبها العقد القائم بين مصدر البطاقة وحاملها، ولا يخلو عقد من عقود بطاقات الدفع 

 الالتزام. بالنص على هذا

ولهذا سوف نتطرق إلى أن الأمر الصادر من طرف حامل البطاقة بالوفاء  للتاجر لا يقبل الرجوع 

فيه، وكذلك التزام الحامل برد ما قام المصدر بوفائه للتاجر من قيمة المشتريات أو الخدمات التي حصل 

وكذلك التزام الحامل بالوفاء بقيمة  عليها الحامل أو رد المبالغ التي سحبها من خلال أجهزة السحب الآلي

 الاشتراك السنوي. وذلك على الشكل التالي:

 أولا: التزام الحامل بالوفاء برسم العضوية والإشتراك السنوي.

 ثانيا: الأمر الصادر من حامل البطاقة بالدفع للتاجر غير قابل للرجوع فيه.

 بالبطاقة. ثالثا: التزام حامل البطاقة بالوفاء بالمبالغ المنفذة

 أولا: التزام الحامل بالوفاء برسم العضوية والاشتراك السنوي:

يعد عقد الحامل من عقود المعاوضة، ففي مقابل قيام المصدر بتقديم البطاقة يلتزم حاملها بالوفاء 

 برسم العضوية والاشتراك السنوي.

قتطاعها تلقائيا من جانب البنك ويلتزم الحامل بذلك سنويا وطبقا لنظام البطاقات البنكية فإنه يتم ا

المصدر ويكون ذلك كل سنة، وذلك بقيد هذا الرسم في جانب المدين من حساب الحامل بعد قيام البنك 

بإبرام العقد وتقديم البطاقة للحامل، وتختلف قيمة هذه الرسوم تبعا لنوع البطاقة والوظائف التي تقدمها 

 .1ها البطاقة كما أنها تدفع بعملة البلد التي تصدر في

ومما تجدر الإشارة إليه أن فرض رسم العضوية بالنسبة لبعض البطاقات لم يكن أمرا مثيرا لأي 

مشكلة مع حاملي البطاقات، فقد كانت سوق البطاقات آن ذاك محتكرة تقريبا للمصدرين خاصة مع تمكن 

                                                           
 . 636مرجع سابق، ص ،كالني عبد الراضي محمود  - 1

 



106 

 

بطاقة في سعيها لتوزيع اتساع قبول البطاقات في السوق، وقد يكون السبب أن المؤسسة المصدرة لل

  1التكاليف على الأطراف المعنية في البطاقة لم ترى إلا رسم العضوية مناسبا.

حتى اضطرت إليه لكن البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك التجارية لم تفرض رسم العضوية 

ت كان المفتاح بسبب قلة الأرباح، ويجب أن يقرر هنا أن رسم الاشتراك السنوي على حاملي البطاقا

الرئيس الأول للحصول على الأرباح المعتبرة بالنسبة لبطاقات البنوك التجارية، في حين أن انخفاض 

 معدلات الفائدة في أوائل الثمانينات وعدم تخفيض البطاقات لهذه الفوائد كان المفتاح الثاني.

حاملي البطاقات البنكية لم ولما قررت الرسوم من قبل البنوك ورأت هذه الأخيرة أن الكثيرين من 

يتركوا بطاقاتهم بسبب هذه الرسوم، بل تم استمرار التعامل بها وزيادة عدد المنخرطين فيها، ورغم ذلك 

 لم تلغى هذه الرسوم إلى اليوم حتى مع زيادة أرباح التعامل بها.

طاقات من ولهذا يمكن القول أن رسم الاشتراك ينفع البنوك التجارية والشركات المصدرة للب

 ناحيتين الأولى الربح والثانية تقليل حاملي البطاقة غير الراغبين بها جديا.

وقد تطور الأمر إلى محاولة الربح من خدمات  مبنية على استخدام البطاقة كالرسم على البطاقة 

 الإضافية للزوج أو للولد والرسم على التجديد المبكر ورسم البطاقة الضائعة.

نشير إلى أن الكثير من مصدري البطاقات يقومون بتقديم خدمات عامة لا علاقة وفي هذا النطاق 

لها بأصل عمل البطاقة، وتسويقها لحاملي البطاقات مقابل رسم يضاف إلى رسم البطاقة، فمثلا نجد أن 

بعض مصدري البطاقات يعرضون خدمة البطاقات الضائعة وهي خدمة يقومون بموجبها بإعلام 

 علاقة في حال ضياع البطاقة.الشركات ذات ال

فلا بد كل ذلك يجعل من الرسوم المفروضة على البطاقات البنكية أمرا غير خاضع اليوم للنقاش، 

مات التي تقدمها البطاقة البنكية، كما أن هذه لحاملي البطاقات من أداء ثمن للبنك مقابل توفير الخد

 .الرسوم يحددها مصدري البطاقات بإرادة منفرد

ن بعض البنوك التجارية بإمكانها إلغاء هذه الرسوم لأجل شيء أكثر فائدة منه، فلو كانت إلا أ

سوق البطاقات في تنافس بين البنوك التجارية لما كان من الغريب أن تلغي بعض البنوك هذه الرسوم 

  2معا.كدعامة للبطاقة الخاصة بها، وقد يكون الإلغاء لرسم العضوية أو رسم الإشتراك أو لكليهما 
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والسبب في ذلك واضح وهو أن البنوك التجارية تكسب من البطاقات البنكية ومن الفوائد المتراكمة 

على الرصيد الدائم للعميل ولذلك تعطي هذه الأرباح نقص الرسم، وليس هناك وجه لمقارنة ربح الفوائد 

من عمليات الشراء أو السحب مع الرسم، إذ يمكن ربح مبلغ يساوي الرسم بعملية أو عمليات محددة  جدا 

 النقدي.

 الأمر الصادر من حامل البطاقة بالدفع للتاجر غير  قابل للرجوع فيه:ثانيا: 

لا يخضع الأمر بالوفاء عن طريق البطاقة لأي شكلية ولكن منظم عن طريق الاتفاق كما  هو 

وعها استعمال الأموال عن الأمر بالنسبة للتحويل البنكي، فإن الامر بالوفاء يفسر كوكالة يكون موض

الوكيل )البنك المصدر( إلى المستفيد )التاجر( فهذا الأمر يكون مطبوعا بتوقيع صاحب البطاقة )أو 

بتركيبه فقط رقم رمزه السري أي ما يسمى بالتوقيع الإلكتروني( ولهذا يعطي حامل البطاقة أمرا خاصا 

تورة وبالتالي لا يمكن إضافة أي مبلغ آخر بعد للبنك المصدر بأداء مبلغ معين يكون مسجلا على الفا

التوقيع، وكل فاتورة موقعة من طرف صاحبها تعتبر صالحة ويقيد مبلغها في الجانب المدين لحسابه  

 1.عندما تقدم إلى البنك المصدر لاستخلاصها

علق والمت 1984جانفي  24الصادر في  46-84وبالرجوع إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 

بالنشاط والرقابة على مؤسسات الائتمان الفرنسي والتي تنص على أن: تعد من وسائل الوفاء كل 

 .تسمح لكل الأفراد بنقل النقود -سند أو الطريقة الفنية المستخدمةأيا كان ال–الأدوات التي 

من الحامل  وتعد البطاقة البنكية بهذا الوصف أداة تسمح لحاملها بنقل النقود ويعد الأمر الصادر

 أمرا بنقل النقود، ويجب أن يقع هذا الأمر من الناحية المادية ومن الناحية القانونية.

أما من الناحية المادية تتضمن العملية المادية لأمر الوفاء تدخل البطاقة من ناحية وتدخل الحامل 

د إدخالها في آلة الوفاء من ناحية أخرى، وفي البداية تقوم البطاقة بتنفيذ عدد من عمليات الرقابة بع

الإلكتروني، والهدف  من عمليات الرقابة هذه هو تأكد التاجر من صحة البطاقة المقدمة وصحة التوقيع 

أو تركيب الرقم السري، وعلى إثر الحوار المتبادل بين البطاقة المقدمة والآلة يتم تنفيذ  عدد من عمليات 

ا دى صحة البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها والرقابة عليهالرقابة بسرعة متناهية ومن هذه العمليات م

وللمصدرين غاير المأذون لهم أو لم يعد مأذونا لهم، رقاما للبطاقات مقارنة بقائمة للتعرضات تتضمن أ

فإذا قبل آلات الوفاء الإلكتروني للبطاقة باعتبارها صحيحة، هنا يمكن لعملية إصدار أمر الوفاء أن  

ظهر قيمة العملية المطلوب إصدار الأمر لها على شاشة مقرئة خاصة بالحامل، وبناء تتلاحق في حين ت
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على طلب آلة الوفاء الإلكتروني يقوم الحامل بتركيب رقمه السري ثم الضغط على مفتاح ومن الناحية 

طة آلة المادية  في هذه اللحظة فإن أمر الوفاء هنا لا يقبل الرجوع فيه لأن هذا الأمر تم تسجيله بواس

الوفاء الإلكتروني والبطاقة معا ومن ثم يصبح أي رجوع للوراء غير ممكن مراعاة لإجراءات الآلة 

 وعمليات الأمان التي تفرضها الآلة والبطاقة بعد صدور الأمر من الحامل.

 ومن الناحية القانونية تهدف العملية القانونية لأمر الوفاء إلى تنفيذ الإلتزام بمبلغ من النقود،

فالمقصود بصفة عامة بالنسبة للمدين هو تسليم مبلغ من النقود لدائنه والإلتزام بمبلغ من النقود لا ينقضي 

ولا يبرأ الدين من هلاك النقود بالقوة القاهرة، كما يجب على أن يملك المشتري )حامل البطاقة( رصيدا 

يتم قود تشكل قدرة اقتصادية للشراء بنكيا، أي رصيد دائن في حسابه عندما يريد استعمال البطاقة فالن

التعبير عنها في صورة قيمة موحدة يتم التعامل بها قانونا في رالبلد محل الشأن مثل اليورو الدينار 

 1والريال والجنيه ...

 ومما تجدر الإشارة إليه أن عدم قابلية أم الوفاء للرجوع فيه نجد مصدره تشريعيا واتفاقيا.

على غرار المشرع الفرنسي منذ صدور قانون –ري اعترف بهذا المبدأ حيث نجد المشرع الجزائ

 .10-05من القانون التجاري الجزائري المعدل بالقانون  24مكرر  543من خلال المادة  -85-695

من القانون  132/2وعلى غرار المادة –من قانون التجاري الجزائري  24مكرر  543وفقا للمادة 

نجدها تنص على ما يلي: )الأمر أو الالتزام بالدفع الصادر بإحدى بطاقات  -المالي والنقدي الفرنسي

الدفع لا يقبل الرجوع فيه ولا يمكن المعارضة في الدفع إلا في حالة فقد أو سرقة البطاقة أو التسوية أو 

 التصفية القضائية للمستفيد(. 

د الحامل للبطاقة البنكية الصادرة من عق 1أما إتفاقيا فنجد على سبيل  المثال المادة السادسة فقرة 

تنص على ما يلي: لا يقبل البنك إلا المعارضة  -فيزا الدولية–عن بنك القرض الشعبي الجزائري 

 صراحة في حالة الضياع أو السرقة أو الاستعمال التدليسي.

  ولهذا سوف نتناول هذا المبدأ من خلال القاعدة العامة، ثم الاستثناءات التي ترد عليها.

 :القاعدة العامة-1

يبدو أن عدم قابلية الوفاء بالبطاقة للرجوع فيه مبدأ أصلي، ويعد استثناء من القواعد العامة 

للوكالة، ويبرره كذلك هدف المشرع من حصر الحالات التي يمكن فيها الإعتراض على الأداء، هذا من 
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فاء بالمقارنة بالعلاقة الأساسية وهي البيع ناحية كما يبدو أن هذا المبدأ أضاف طابع التجريد على أمر الو

 أو تقديم الخدمات من ناحية أخرى.

كما يفسر عدم الرجوع عن الأمر بالوفاء نظرا لارتباط الأطراف الثلاثة وهم الحامل والمصدر 

 1والتاجر داخل نظام الوفاء بالبطاقة بمصلحة وفائدة اقتصادية عامة.

الوفاء بالبطاقة للرجوع فيه، لأن الأمر الصادر باستخدام بطاقة عدم قابلية فكرة  2وقد انتقد البعض

الوفاء يشكل وكالة، إلا أن مبدأ عدم قابلية هذا الأمر للرجوع فيه يعد انحراف عن جوهر الوكالة هذا من 

ناحية، ومن ناحية أخرى يعتبر أن التاجر بإصداره أمرا بالوفاء يخول سندا لملكيته الرصيد لدى 

 المصدر. 

 أن هذا الرأي منتقد لأن الرصيد الدائن في الحساب لا يمكن اعتباره نقودا، لأن البنك هنا لا إلا

يعمل كوكيل وسيط تقوم مقام التسليم باليد في الأوراق النقدية، وقد أكد قضاء الموضوع الفرنسي صحة 

جوان  11في قانون قبل النص على ذلك –النصوص الاتفاقية المتعلقة بعدم قابلية الوفاء للرجوع فيه 

مؤكدا أن البنك المصدر يبقى أجنبيا عن أي نزاع يمكن أن ينشأ بين حامل البطاقة والتاجر، كما  -1985

أن التزام البنك المباشر بوفاء التاجر والتزام الحامل برد عملية الوفاء التامة من المصدر للتاجر لا يمكن 

 أن تتأثر بوجود مثل هذا النزاع. 

ق أهمية عدم قابلية الوفاء للرجوع فيه، فمن غير المقبول أن يكون البنك هو ويتضح مما سب

الضحية للنزاع بين الحامل والتاجر، ولا أن يحصل الحامل على حقوق عند الوفاء بالبطاقة أكثر مما ان 

 سيحصل عليه لو قام باستخدام أي وسيلة أخرى من وسائل الوفاء. 

لتاجر المنخرط )حول قة في حالة النزاع القائم بينه وبين اونتيجة لذلك، لا يمكن لحامل البطا

جهة المؤسسة وهر المشتريات أو الخدمات أو غيرها من النزاعات( أن يتمسك بهذا النزاع فير مواج

ما أدته هذه المؤسسة عنه الأمر الذي يدفع إلى القول أن قاعدة التمسك بالدفوع المصدرة برفض دفع كل 

 .3الأوراق التجارية تجد تطبيقها في مجال الأداء عن طريق البطاقة المعمول بها في مادة

و في هذا السياق نثير تساؤلا مفاده عندما يتوصل التاجر و الحامل إلى إتفاق سواء برد كل أو 

بعض ثمن المشتريات فهل التاجر يستطيع أن يوفي للحامل مباشرة أم يجب الرجوع إلى المؤسسة 

 المصدرة؟ 
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هذا التساؤل نشير إلى أن التاجر لا يستطيع أن يوفي للحامل مباشرة وإنما يجب عليه للإجابة على 

أن يمر من خلال مركز معالجة الفواتير الذي يقوم بإرسال الفاتورة إلى بنك حامل يقيدها في حساب 

تاجر الدائن، وإن كان ذلك يتضمن بعض التناقضات بين اعتبار البنك أجنبيا عن النزاع بين الحامل وال

 وبين وجوب أن يمر الوفاء للحامل من خلال المصدر نفسه.

أن ذلك يؤدي إلى إغلاق الباب أمام سوء النية المحتملة والغش من جانب التجار  1يرى بعض الفقه

 الذين يقومون بعمل فواتير وهمية لا تقابلها مشتريات حقيقية بالتواطؤ مع الحاملين سيئي النية.

 ة على نتيجتين هامتين: وفي الأخير يجب الإشار

الأولى: أن أمر الحامل يصدر منصبا على مبلغ محدد وهو المبلغ المدون في الفاتورة، وبناء على 

ذلك فإنه لا يمكن إجراء أية إضافة على هذا المبلغ لاحقة على توقيع الحامل بدون رضائه، وهنا نشير 

لا تسير على هذا النحو وذلك لأن موكل التاجر  إلى أن الأمر بالوفاء لو كان وكالة للتحصيل فغن الأمور

 يمكنه بمفرده تحديد المبلغ الذي أصدر وكيله لتحصيله للمصدر.

الثانية: أن الأمر بالوفاء الصادر من الحامل لا يمكن أن يكون إنابة، وذلك بالنظر إلى أن هذه 

 2.منيب فقطالأخيرة تتم برضا ثلاثة أطراف ولا يمكن الرجوع فيها بناء على رضا ال

 الإستثناءات:-2

من القانون التجاري الجزائري المذكورة سابقا وكذا طبقا لنص  24مكرر  543طبقا لنص المادة 

نجد أنه هناك عدة استثناءات على قاعدة عدم قابلية  695-85من القانون الفرنسي رقم  132المادة 

 تصفية القضائية للمستفيد.الرجوع فيه تتمثل في فقد أو سرقة البطاقة أو التسوية أو ال

حول مصطلح المستفيد فهذا المصطلح جاء غامضا لأنه لا نعرف هل الأمر  3وقد اختلف الفقه

يتعلق بالتاجر المنخرط الذي يستفيد من الأمر بالأداء؟ ولكن ما الفائدة من التعرف في حالة التسوية أو 

 ا بعمليات تنفيذ في آن واحد؟ التصفية القضائية في وقت يكون فيه الأداء بالبطاقة أساس

أن المستفيد هو حامل البطاقة، ولكن في هذه الحالة فإن التوقيت بين التعرض  1يرى بعض الفقه

وعدم إمكانية المحكمة للنطق بتخلي المدين أو القيام وحده بالتصرفات العادية لا زالت تطرح مشاكل 

 عويصة في فرنسا.
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مصلحة الحامل تتحقق من التعرض في حالة أن التاجر أو أن  2وفي هذا الصدد يشير بعض الفقه

المشروع بصفة عامة قد أبرم تصرفا أضر بحقوقه مثل البيع كعمل من أعمال التصرف، وبذلك فإن هذا 

 التصرف يمكن إلغاؤه، ومن هنا فالتعرض يشكل إجراء من الإجراءات التحفظية.

التشريعية المنصوص عليها سابقا، هناك استثناء مما تجدر الإشارة إليه بالإضافة إلى الإستثناءات 

 .3تعاقدي هو اختلاس البطاقة بواسطة أحد أفراد أسرة الحامل 

السياق نشير إلى أن الاستثناء التعاقدي الخاص بالتعرض لسرقة البطاقة بواسطة أحد  وفي هذا

ار قضاء الموضوع أفراد أسرة الحامل يجد أساسه في غياب العقاب الجنائي بين الزوجين، وقد أش

الفرنسي إلى ذلك بقوله: بناء على إعلان أحد الأفراد في طلبه فتح حساب دائم للحصول على بطاقة 

قانون  220اعتماد أنه متزوج وأنه أصدر وكالة لزوجته للتصرف معا بالتضامن تطبيقا لنصوص المادة 

وج أن يتخلص من وفاء مدني، وقد قامت الزوجة في أسفل الطلب بوضع تأشيرة، فلا يمكن للز

المشتريات المنفذة من زوجته بأجل لاحق على انفصالها ونسيان الزوج إخطار مؤسسة الإئتمان بهذا 

 الإنفصال، وبذلك يبقى الزوج ملتزما بوفاء المشتريات المنفذة.

ويمكن القول أن الإستثناء لاختلاس البطاقة بواسطة أحد أفراد الأسرة إجراء إضافيا للحماية 

  4لمحافظة على الذمة المالية للأسرة.وا

والملاحظ أن البنك لا يملك سلطة تقدير مدى صحة التعرض طالما أنه يحمل أحد الأسباب 

السابقة، ولا يستطيع كذلك تجميد الرصيد في حساب الحامل بناء على التعرض غير المشروع وتقوم 

البنك رفض أي طلب للتعرض لسبب غير  مسؤوليته تجاه الحامل للبطاقة إذا أغفل ذلك، كما يجب على

 الأسباب المذكورة سابق. 

والسؤال الذي يمكن إثارته هنا ألا يمكن أن نعتبر حالة البيع بالمراسلة أو بالهاتف أو عن طريق 

الإنترنت ضمن الحالات الإستثنائية لقاعدة عدم قابلية الوفاء للرجوع فيه، وخاصة عند استخدام رقم 

 البطاقة فقط؟ 

يرى أنه إذا حصل البيع بواسطة البطاقة البنكية   1جابة على هذا السؤال نشير إلى أن البعضللإ

بالطرق السابقة وبواسطة الرقم الظاهر على البطاقة وحده، فهنا يجب استبعاد تطبيق عدم الرجوع بأمر 
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ة المذكورة، حيث لا الوفاء الصادر عن البطاقة بمعنى تعتبر هذه الحالة من حالات الاستثناء على القاعد

 مجال لاعتبار وجود أمر وفاء فعلي لا يمكن نقضه.

أما إذا استعمل الرقم الظاهر على البطاقة بالتزامن مع الرقم السري لصاحبها، فإنه يطبق مبدأ عدم 

 جواز التراجع عن أمر الوفاء.

ر على البطاقة لكن يجب التنبيه هنا إلى أن المفهوم المتعارف عليه في استعمال الرقم الظاه

بالتزامن مع الرقم السري لصاحبها هو إبراز البطاقة وإدخال رقم حاملها السري إلى جهاز طرفي 

مختص بالوفاء، أي ان الاعتراف بصحة الوفاء وبالتالي إمكانية تطبيق مبدأ عدم جواز التراجع عنه، 

انيا إدخال الرقم أو الرمز لبطاقة وثيشترط القيام بإجراءين شكليين محددين في آن واحد، هما أولا إبراز ا

 السري.

الرقم ونرى في هذا الصدد أنه إذا حصل الوفاء بالبطاقة عن بعد عبر شبكة الإنترنت واستعمل 

الظاهر على البطاقة مع الرقم السري لحاملها، فإن لا يؤدي حتما إلى تطبيق مبدأ عدم جواز التراجع عن 

لمذكورين أعلاه متحققين لأنه لم يحصل إبراز فعلي للبطاقة ولم الوفاء إذ لا يمكن اعتبار الشكلين ا

 يحصل كذلك إدخال الرقم السري في جهاز خاص للوفاء.

لكن الأمر يختلف إذا حصل الوفاء بالبطاقة ووقع حاملها الإلكتروني عن بعد طبقا لآلية تعريف 

الوفاء طرف ثالث، هنا لا يبقى  وتصديق فعليين أي يستخدم أدوات التشفير في التوقيع وأن يصادق على

أي مجال لاستبعاد تطبيق  مبدأ عدم قابلية التراجع عن الوفاء على أساس أن التوقيع الإلكتروني يعتبر 

 2.في هذه الحالة مماثلا وحائزا على القوة الثبوتية الكافية

 : لتزام حامل البطاقة بالوفاء بالمبالغ المنفذة بالبطاقةثالثا: ا

ات الرئيسية التي تقع على الحامل الالتزام بالوفاء بالمبالغ التي قام المصدر بوفائها من الالتزام

للتاجر، فبموجب الاتفاق بين المصدر والتاجر )عقد التاجر( فإن هذا الأخير يلتزم بقبول البطاقة ويستفيد 

الخدمات بدون وفاء  الحامل من الاتفاق التام بين المصدر والتاجر في تنفيذ مشترياته أو الاستفادة من

فوري، وهذا هو العنصر الأول من عناصر الائتمان، وهو الفاصل الزمني بين تاريخ تنفيذ الحامل 

 درئتمان الممنوح من المصمن الإلمشترياته وبين تاريخ رد ما قام المصدر بوفائه للتاجر، ويستفيد الحامل 
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ل، بحيث يجد هذا الائتمان أساسه في صورة بدون أن يدخل التاجر في العلاقات ما بين المصدر والحام

 فتح اعتماد من جانب المصدر للحامل.

 :لهذا سوف نتطرق إلى خصائص هذا الإلتزام ثم إلى طرق الوفاء

 خصائص التزام الحامل بالوفاء:-1

تطرقنا سابقا إلى أن أمر الوفاء الصادر من الحامل لا يقبل الرجوع فيه وهذا يعتبر من خصائص 

لحامل بالوفاء، إضافة إلى ذلك أن هذا الالتزام هو التزام شخصي في ذمة الحامل ينتج مباشرة عن التزام ا

العقد، وهو مستقل عن العلاقات القانونية الناشئة بين الحامل والتاجر، كما أنه التزام مستقل عن العملية 

 الأساسية التي أحدثت هذا الوفاء سواء عملية بيع أو تقديم خدمات.

يستطيع الحامل أن يتخلص من هذا الالتزام بإثارة النزاعات مع التاجر باعتبار مصدر  حيث لا

البطاقة من الغير بالنسبة للعلاقة القائمة بين حامل البطاقة والتاجر، ولذا لا يجوز الإحتجاج في مواجهته 

 كية.بالدفوع المستمدة من هذه العلاقة وقد أوضحت هذا الالتزام بعض عقود البطاقات البن

  : 1وفي هذا الصدد يمكن تصور فرضيتين يعفى فيهما الحامل من الوفاء هما

لا يلتزم الحامل بالأداء من قبل مصدر البطاقة للتاجر إذا كان حامل البطاقة قد أخبر -

عن ضياعها أو سرقتها حيث تكون الجهة المصدرة هنا ملزمة بوضع البطاقة على قائمة 

حق في مطالبة العميل بتلك المبالغ الموضوعة من قبلها نتيجة خاصة بذلك، ولا يكون لها ال

 سحوبات لا علاقة للحامل بها.

إذا كانت البطاقة مخصصة للوفاء بخدمات معينة كاستخدامها لأغراض النقل مثلا أو -

وكان هذا  -غير حاملها–لاستعمالات الفنادق وتم استخدام البطاقة من قبل شخص من الغير 

الغرض الذي خصصت له البطاقة، فهنا لا يكون الحامل ملزم بالوفاء بقيمة  الاستخدام بغير

ما تم الحصول عليه بتلك البطاقة حتى ولو لم يقم بإخبار الجهة المصدرة بضياع البطاقة أو 

   2.سرقتها، وذلك أن من أبسط واجبات مصدر البطاقة أن يتأكد من سبب السحوبات

                                                           
 . 174 -173فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، مرجع سابق، ص  - 1
 .642كالني عبد الراضي محمود ،مرجع سابق، ص  - 2



114 

 

زم بالسداد لمصدر البطاقة إذا ضاعت البطاقة أو سرقت وتم وبناء على ذلك فإن الحامل غير مل

إخطار مصدرها بذلك لأنه في هذه الحالة يقع الإلتزام على المصدر بوضعها في قائمة البطاقات الموقوفة 

ونشر تلك القائمة على التجار، فإن قصر المصدر في ذلك فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، ولايجوز له الرجوع 

قة بالمبالغ التي دفعها لأن هذه المبالغ لم يقم الحامل بتنفيذها ولا علاقة له بها وإنما تم على حامل البطا

    1سدادها نتيجة خطأ مصدر البطاقة وإهماله.

ولا يعفى حامل البطاقة من إلتزامه بسداد المبالغ الناشئة عن استخدام بطاقته إذا ارتكب خطأ في 

على سبيل المثال يلتزم حامل البطاقة بوضع توقيعه عليها فإذا أهمل في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد، ف

ذلك، و فقدت البطاقة أو سرقت، وقام الغير باستعمالها نتيجة عدم وجود توقيع عليها، فإن حامل البطاقة 

وضع يكون مسؤولا عن المبالغ الناشئة عن استخدام الغير للبطاقة لما ينطوي عليه إخلال الحامل بالتزامه ب

  2توقيعه على البطاقة لتسهيل مهمة الغير في استعمال البطاقة.

 :وفاءطرق ال-2

يلتزم حامل البطاقة بسداد المبلغ الناشئ عن استعمال البطاقة وذلك في التاريخ المحدد في العقد، 

يونية بالقيد على حساب حامل البطاقة لدى المصدر، ويتم تسوية مد -بصفة عامة–ويتم تسوية هذا المبلغ 

 الحامل تبعا للطريقة المتفق عليها للعقد والتي تختلف تبعا لنوع بطاقة الحامل كالآتي: 

سواء لوفاء التجار أو  -في هذا النوع من البطاقات–يتم قيد النفقات المنفذة بطاقة الخصم الفوري: -أ

وجود الرصيد في لسحب النقود في جانب المدين من حساب الحامل فورا ويجب على الحامل التأكد من 

حسابه لحظة قيد العملية المنفذة بالبطاقة ويعرف هذا النوع من البطاقات، ببطاقة بنك مصر ماستر كارد 

 إلكترونيك.

بائتمان مجاني قد يصل إلى  -في هذا النوع من البطاقات–يتمتع الحامل بطاقة الخصم الشهري: -ب

ول على السلع والخدمات أو النقود، وتسديد خمسين يوما وهي المدة بين استخدام البطاقة في الحص

المديونية الناشئة عن هذا الإستخدام بعد استلامه كشف الحساب الشهري. ويعرف هذا النوع من البطاقات 

 ببطاقات الدفع ذات المديونية المؤجلة. ومن أمثلتها بطاقة فيزا بنك الإسكندرية. 

الحق في الحصول على تسهيل ائتماني  -لحامله–يخول هذا النوع من البطاقات بطاقة الائتمان: -ج

من مصدر البطاقة يمكنه من الحصول على السلع و الخدمات فضلا على النقود على أن يلتزم حامل 
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البطاقة عند استلامه كشف حسابه بسداد نسبة ضئيلة متفق عليها من رصيد المديونية ويتم تحديدها بكشف 

 1التسهيل والفائدة المتفق عليها. الحساب على أن يقوم بسداد باقي مبلغ

ويتضمن العقد المبرم بين المصدر والحامل شروط استخدام البطاقة ببيان الحد الأقصى المسموح 

باستخدامه شهريا، والنسبة المئوية الواجب سدادها، والرصيد المتبقي، وكيفية سداده )مدة التسهيل(، 

اعتماد لحامل البطاقة. فإذا خالف حامل البطاقة هذه  والعمولات والفوائد التي يحصل عليها مقابل فتح

الشروط يتعرض للفسخ التلقائي للعقد المبرم بينه وبين المصدر. وقد درج مصدروا البطاقات على تضمين 

عقود إصدار البطاقات شروطا جزائية لمصلحته إذا تأخر حامل البطاقة عن السداد في التاريخ المحدد في 

 العقد. 
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 الفصل الثاني

 الذي يقبل الوفاء بها والتاجر الدفع بين مصدر بطاقة العلاقة الناشئة

هذه العلاقة تكون موضوعا لاتفاقات مختلفة وتحت أشكال متعدد بين المؤسسة الائتمانية التي تصدر 

ت التي يتعاملون بطاقة الدفع وبين التجار الذي يقبلون الوفاء باستخدام هذه البطاقة بثمن السلع أو الخدما

فيها، وتهدف هذه الاتفاقات إلى خلق حلقة أو سلسلة متصلة بين أطرافها والتي على قدر اتساعها يقبل 

 الجمهور على التزود ببطاقات الدفع الإلكتروني.

ويطلق على هذه الاتفاقيات عقد التاجر أو المورد، هذا العقد يعتبر من العقود الرضائية، فضلا على 

زم للطرفين والذي يتطلب تنفيذا متتابعا حيث يلتزم التاجر بقبول البطاقة في الوفاء في مقابل أنه عقد مل

  .التزام مصدر البطاقة بسداد بقبيمة الفواتير التي يوقعها حامل البطاقة في حدود المبلغ المسموح به

اقة والحامل والأصل أن نظام بطاقات الدفع الإلكتروني يقوم على ثلاثة أطراف. هم مصدر البط

والتاجر ولكن بعد انتشار شبكات الدفع الدولية مثل الفيزا كارد أو الماستر كارد فلم يعد من الضروري ان 

فقد يكون المتعاقد مع يكون مصدر البطاقة هو الذي يتعاقد مع التجار الذين يقبلون بطاقات الدفع في الوفاء. 

العقد نصا يلزم التاجر بقبول بطاقات الدفع التي تحمل التجار أحد البنوك عضو شبكة الدفع، وهنا يتضمن 

شعار الشبكة التي يشارك في عضويتها البنك المتعاقد بالرغم من أن البنك المصدر للبطاقة بنك آخر. وهنا 

لتاجر وحاملها وايمكن أن يكون  أطراف بطاقات الدفع الإلكتروني أربعة وهم: البنك المصدر للبطاقة 

ولكن لا تختلف الالتزامات الناشئة عن هذه العلاقة باختلاف أو بتعدد أطرافها مع التاجر والبنك المتعاقد 

لأن البنك المتعاقد مع التاجر في الحالة الثانية يتعاقد لحساب شبكة الدفع الدولية التي يعتبر عضوا من 

 أعضائها. 

 من حيث: وسوف نقوم بدراسة هذه العلاقة

 . رـــــاجــــــــــــد التــــعقرام ــــــــإبالمبحث الأول: 

 . المترتبة على عقد التاجر الإلتزاماتالمبحث الثاني: 
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 المبحث الأول

 رـــد التاجــــرام عقــإب

يعتبر العقد المبرم بين التاجر والبنك مصدر بطاقة الدفع الإلكتروني الأساس في استخدام البطاقة 

ن طرفيه. وينفرد البنك بإعداد هذا العقد كبقية العقود التي يبرمها وهو الذي يحدد الالتزامات المتبادلة بي

البنك أي يأخذ شكلا نموذجيا ويقتصر دور التاجر على قبول هذا العقد دون أن يترك له فرصة مناقشة 

 بنود هذا العقد ولا يكون أمامه سوى قبول العقد برمته أو رفضه.

تاجر حيث يحتفظ البنك بحقه في الموافقة أو عدم كما يقوم هذا العقد على الاعتبار الشخصي لل

 الموافقة على التاجر وذلك بعد أأجراء البنك للتحريات اللازمة لتوافر النقود والائتمان في التاجر.

ويبرم هذا العقد غالبا لمدة غير محددة، أو لمدة محددة قابلة للتجديد الضمني مع احتفاظ كل طرف 

 د في أي وقت وبدون إبداء أي سبب وبدون اتباع شكل معين.في العقد بحقه في إنهاء العق

 :وبذلك سنتناول إبرام عقد التاجر من خلال المطلبين التاليين 

 ر.ــــد التاجـــــاد عقــــــإنعقالمطلب الأول: 

 . تعديل وانقضاء عقد التاجرالمطلب الثاني: 
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 المطلب الأول

 رــد التاجــاد عقـــــإنعق

ر العقد المبرم بين البنك والتاجر هو المصدر الأول في تنظيم العلاقة بينهما، وهو الأساس في يعتب

يكون  ويتخذ هذا العقد الشكل النموذجي حيث ينفرد البنك بإعداده، ولا تحديد حقوق والتزامات الأطراف،

لى قبول العقد برمته أو للتاجر فرصة مناقشة البنود التي يتضمنها هذا النموذج المطبوع وتقتصر مهمته ع

 رفضه.

ل وسبب كما أنه يعتبر من العقود حعقد التاجر ذات الأركان العامة للعقد من تراضي ومويتطلب 

 المبنية على الإعتبار الشخصي.

 وبناء على ذلك فإنه يتعين تناول الموضوع من ناحيتين: 

 الطابع النموذجي لعقد التاجر :الفرع الأول

 بار الشخصي للتاجر.الإعت :لفرع الثانيا

 : الطابع النموذجي لعقد التاجر:الفرع الأول

ينفرد البنك مصدر بطاقة الدفع الالكتروني بإعداد عقد التاجر كبقية العقود التي تبرمها البنوك، 

ويتخذ العقد شكل نموذج مطبوع يقدمه البنك للتاجر الذي لا يكون أمامه إلا قبول العقد برمته أو رفضه 

 ون من حقه مناقشة بنود هذا العقد. ولذلك يعتبر عقد التاجر من عقود الإذعان.دون أن يك

 :1ويتضمن عقد التاجر على نوعين من الشروط
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النوع الأول يطلق عليه الشروط العامة وهي التي تتضمن القواعد الأساسية التي تحكم العلاقة بين -

حكام المتعلقة بتعديل العقد والأحكام الخاصة بفسخ البنك والتاجر. وتحدد الالتزامات المتبادلة بينهما والأ

 العقد. 

 وهذه الشروط لا يستطيع طرفي العقد مناقشتها أو التفاوض حولها فهي شروط عامة.

النوع الثاني وهي شروط خاصة، هذه الشروط يستطيع البنك التوصل إليها بعد المفاوضات مع -

اجر وشروط تحصيل الفواتير وقيدها في حساب التاجر التاجر مثل الشروط الخاصة بتقديم الأداة للت

 وإجراءات الأمان.

وقد حاولت اللجنة المشتركة للجماعة الأوروبية التخفيف من شروط الإذعان التي يتضمنها عقد 

خاصة بالدفع الإلكتروني واستوجبت تحرير العقد  08/12/1987التاجر حيث أصدرت التوصيات بتاريخ 

كل شروط العقد دفع الإلكتروني والتجار بعد تفاوض حر كما استوجبت أن تكون بين مصدري بطاقات ال

   1مناقشة والتفاوض عليها بحرية.ل خاضعة

 ثاني: الإعتبار الشخصي للتاجر:الفرع ال

بطاقة الدفع يقوم عقد التاجر على الإعتبار الشخصي في التاجر حيث يحتفظ البنك مصدر 

التعاقد مع التاجر وفقا للمعلومات والتحريات التي أجراها البنك حول  الإلكتروني بحقه في قبول أو رفض

هذا التاجر حتى يحافظ على سمعة البطاقة، ويتطلب البنك في التاجر الذي يتعاقد معه أن تتنوع السلع 

يئة والخدمات التي يقدمها لحاملي بطاقات الدفع وأن يكون معرفا عنه السمعة الطيبة والثقة والإئتمان في الب

  2التجارية.

التجار المعروف عنها بالغش والمماطلة سوف يؤدي ذلك إلى الإساءة  دفإذا ما تعاقد البنك مع أح

 إلى سمعة بطاقة الدفع وانهيار الثقة فيها.

م يتوافر فيه الثقة و الإئتمان والتنوع الذي رفض التعاقد مع أحد التجار إذا لولذلك يجوز للبنك 

رفض البنك التعاقد مع أحد التجار قد يتعارض مع حرية المنافسة، ولذلك يجب أن  يشترطه البنك، إلا أن
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يكون رفض البنك مستندا إلى سبب مشروع و إلا يستطيع التاجر اللجوء للقضاء في حالة إساءة البنك 

 1ل أو رفض التعاقد مع بعض التجار.استخدام حقه في قبو

بعدم رفض التعاقد مع أحد التجار  8/12/1987ة في وقد أوصت اللجنة المشتركة للجماعة الأوروبي

إلا لسبب مشروع بنص بغض النظر عن حجم و أهمية التاجر الإقتصادية حيث نصت على أنه: "أيا كانت 

أهميته الإقتصادية فإنه يجب أن يمنح لكل مقدمي الخدمات حق الدخول العادل في نظام الدفع الإلكتروني 

 ي الخدمات إلا لسبب مشروع".ولا يمكن رفض دخول أحد مقدم

ومن النتائج المترتبة على الإعتبار الشخصي للتاجر أن إفلاسه من شأنه أن ينهي العقد، فلا يكون 

للورثة أو وكيل الدائنين أن يطلب الإستمرار في العقد، كما أن عقد الإئتمان غير قابل للتحويل أي إذا باع 

نظام الدفع الإلكتروني عن طريق عقده مع البنك لا ينتقل إلى التاجر المحل التجاري فإن عقد الإنضمام ل

 2المشتري، بل ينقضي.

 المطلب الثاني

 تعديل وانقضاء عقد التاجر

يحتفظ البنك في عقد التاجر بحقه في تعديل العقد، وليس أملم التاجر إلا قبول هذه التعديلات أو طلب 

فإن لكل طرف فيه الحق في إنهاء هذا العقد بإرادته  فسخ العقد، وإذا كان العقد يبرم لفترة غير محددة

 المنفردة في أي وقت.

 انقضاءه على النحو التالي: دة طرفي العقد في تعديل العقد أولذلك سوف نتناول دور إرا

 .عقد التاجرتعديل  :الفرع الأول

 .عقد التاجرإنقضاء  :الفرع الثاني

 :التاجر عقدالفرع الأول: تعديل 

روط العقد في أي وقت بإرادته المنفردة مع الإحتفاظ للتاجر قود التاجر للبنك تعديل شرك معظم عتت

من عقد التاجر  14بحقه في فسخ العقد خلال مهلة من إخطاره بالتعديلات على سبيل المثال تنص المادة 

تفاقية في مع التاجر على أن: للبنك الحق في تعديل شروط هذه الإ ئريالقرض الشعبي الجزاالذي يبرمه 
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، ويعتبر استمرار التاجر في قبول مدة شهرأي وقت بإخطار كتابي يرسل للتاجر قبل سريان التعديلات ب

التعامل بالبطاقات بعد إخطاره بهذه التعديلات بمثابة قبول منه لها وتعتبر التعديلات متممة لهذه الإتفاقية 

  1".إخطار البنك كتابيا خلال خمسة أيام ت فعليهرفض التاجر لهذه التعديلا وجزء لا يتجزأ منها، وفي حالة

الشروط العامة للإنضمام لنظام الوفاء بالبطاقات المصرفية  من  8فقد نصت المادة أما في فرنسا 

على أحقية البنك في تعديل شروط العقد: "يستطيع البنك في أي لحظة تعديل هذه الشروط العامة للإنضمام 

 .ق عليها مع التاجر لأسباب فنية أو مالية أو متعلقة بالأمان" وأيضا الشروط الخاصة المتف

كما نصت نفس المادة على أن الشروط الجديدة تسري بصفة عامة بانقضاء مدة لا تقل عن شهر من 

تاريخ إرسال خطاب الإعلام أو الإخطار للتاجر ويستطيع البنك و التاجر بمقتضى إتفاق صريح في 

 المهلة في حالة التعديلات الضرورية.  الشروط الخاصة مخالفة هذه

وتقصر مدة  الشهر إلى خمسة أيام لأسباب متعلقة بالأمان تحسب من تاريخ إرسال خطاب الإعلام 

أو الإخطار للتاجر وذلك عندما يثبت استعمال غير مشروع للبطاقات المفقودة أو المسروقة أو المزورة 

ه الحصول على الإذن )مبلغ للمبلغ الذي يجب على التاجر عند لدى التاجر مما يتطلب تحقيقا سريعا ومسببا

   الضمان(.

وقد تقصر المهلة إذا ارتبطت التعديلات بإلغاء قابلية بطاقات معينة أو وقف الدفع الإلكتروني فإنها 

 تسري بمجرد إعلام التاجر بها بأي وسيلة من جانب البنك مصدر البطاقة. 

 : اجرالفرع الثاني: إنقضاء عقد الت

ولما كان هذا العقد ملزم يبرم عقد التاجر عادة لمدة غير محددة مع التجديد الضمني لهذا العقد 

للجانبين بالفسخ من أحد طرفي العقد ولذلك للجانبين فإنه يخضع للقواعد العامة لإنقضاء العقود الملزمة 

طرف بحقه في فسخ العقد تحرص البنوك على تضمين عقد الإنضمام على شرط عام مقتضاه إحتفاظ كل 

في أي وقت ولكن بشرط الإخطار السابق أو إبداء الأسباب. كما يترتب الفسخ بقوة القانون في حالة وقف 

 إنقضاء عقد التاجر من خلال:  2.نشاط التاجر أو تغيير محل النشاط

 :فسخ العقد من جانب البنك أو التاجرأولا:
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ف الحق في فسخ العقد في أي وقت. فنجد أن المادة يتضمن عقد التاجر شرطا عاما يعطى لكل طر

تنص على أن تسري هذه الإتفاقية وتظل القرض الشعبي الجزائري من اتفاق التاجر الذي يبرمه  16

من الطرفين ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بإلغاء هذه منتجة لآثارها دون انقطاع منذ توقيعها 

صول أو بموجب إخطار كتابي يسلم باليد والتوقيع بالإستلام ويسري هذا الإتفاقية بخطاب مسجل بعلم الو

 من تاريخ الإخطار. ثلاثة أشهرالإلغاء بعد 

من ذلك يتضح أن من حق البنك أو التاجر فسخ العقد في أي وقت بشرط الإخطار السابق للطرف 

ى بطلان أي شرط في عقد الآخر وأن يكون هناك سبب يبرر هذا الفسخ. وقد استقر القضاء الفرنسي عل

التاجر لا يحقق مبدأ المساواة بين البنك والتاجر في ممارسة حقه في فسخ العقد حيث قضت محكمة باريس 

 1حاجة إلى إخطار التاجر وبدون إبداء الأسباب.ببطلان الشرط الذي يعطي للبنك الحق في فسخ العقد دون 

 فسخ العقد لأسباب ترجع للتاجر:ثانيا:

التاجر إذا توقف نشاط التاجر أو تم التنازل أو بيع أو تغيير نشاط المحل التجاري كما  ينقضي عقد

ينقضي عقد التاجر بشهر إفلاس التاجر دون أن يستطيع من يتولى إدارة أموال التاجر بالمطالبة 

  2 بالاستمرار في تنفيذ العقد لأن العقد يقوم على الاعتبار الشخصي في التاجر.

 المترتبة على فسخ عقد التاجر: الآثارثالثا:

يعتبر عقد التاجر من العقود الزمنية غلا يترتب على فسخ العقد الإخلال بالحقوق والالتزامات 

القرض الناشئة عن عقد التاجر قبل تاريخ الفسخ، فقد نصت الشروط العامة لعقد التاجر الذي يبرمه 

الالتزامات التي نشأت نتيجة لهذه الإتفاقية لأي على أن لا يؤثر على أي من الحقوق و الشعبي الجزائري

من طرفيه قبل تاريخ الإلغاء. ويلتزم البنك بقيد كافة الإشعارات التي تمت حتى تاريخ إرسال خطاب فسخ 

 العقد.

ويترتب على فسخ عقد التاجر إلتزام التاجر برد الأدوات و الآلات اللازمة لتسجيل العمليات المنفذة 

تسلمها التاجر من البنك بصفة أمانة، كما يلتزم التاجر بنزع العلامات الموجود على محله بالبطاقة والتي 

 . من الشروط العامة من عقد التاجر( 5و  4الفقرة  16)المادة التجاري والتي تدل على قبوله للبطاقة فورا
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 المبحث الثاني

 المترتبة على عقد التاجرالإلتزامات 

والذي يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه هذه الإلتزامات الملزمة للجانبين  عقد التاجر من العقود

 ستكون محل دراستنا في هذا المبحث على النحو التالي: 

 . اقةـــــدر البطــــك مصــــات البنـــــــــإلتزامالمطلب الأول: 

 .الذي يقبل البطاقة في الوفاء إلتزامات التاجر المطلب الثاني:
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 المطلب الأول

 مصدر البطاقة إلتزامات البنك

العمليات التي قام الحامل بتنفيذها لدى التاجر بواسطة للتاجر بمبالغ تعتبر إلتزام البنك بالوفاء 

البطاقة هو الإلتزام الأساسي للبنك في مواجهة التاجر، والهدف الذي يسعى إليه التاجر من وراء انضمامه 

 ات. ويرتبط أداء البنك لهذا الإلتزام بوجود نظام للوفاء بالبطاقة.لنظام الدفع بالبطاق

 في فرعين على النحو الآتي:  مصدر البطاقةلذا سنتناول إلتزامات البنك 

  .الإلكتررونيوفاء بإنشاء نظام ال الالتزام الفرع الأول:

 اء للتاجر.ــــــــــان الوفـــــالإلتزام بضم الفرع الثاني:

 :الإلكترونيلوفاء الإلتزام بإنشاء نظام ا :الفرع الأول

يلتزم مصدر البطاقة بإنشاء نظام للوفاء الإلكتروني ومن الطبيعي عدم وجود هذا النظام إلا إذا التزم 

المصدر للبطاقة بإصدار هذه الأخيرة بما تتضمنه من تكنولوجيات حديثة والتي يصعب معها تزوير 

 البطاقة.

 ما يلي:  التطرق إلى م من خلالوسوف نتناول هذا الالتزا

 : الإلتزام بإصدار بطاقات الدفع:أولا

اء الإلكتروني من ضمن الالتزامات الأساسية التي تقع على من أجل الوف يعتبر إصدار بطاقة الدفع

 مصدر البطاقة.
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 والغالب في الواقع العملي أن يكون هناك اتفاق بين مصدر البطاقة والتجار الذين سوف تنفذ هذه

البطاقة لديهم، فالغالب أن يتم التعاقد مع التجار حتى قبل إصدار البطاقة حتى يستطيع حامل هذه الأخيرة 

 1 .استخدامها

تعاقدت معهم بإصدار بطاقات الدفع بشكل معين تلتزم المؤسسة الإئتمانية في مواجهة التجار الذين 

تعديل شكل البطاقة التي أصدرها ولكن  ويحتفظ مصدر البطاقة يحتفظ لنفسه في بعض الأحيان بحقه في

بشرط أن يتحمل تكاليف هذا التعديل. وقد يتم الإتفاق بين مصدر البطاقة والتجار على اقتسام تكاليف هذا 

 2.تحقيق مصلحة الطرفين التعديل إذا كان من شأنه

الحق في  في مقابل ذلك قد يدرج التاجر شرطا في العقد المبرم بينه وبين مصدر البطاقة يعطيه

أو كيفية التوقف عن تنفيذ إلتزامه بقبول البطاقة في الوفاء إذا انفرد مصدرها بتعديل شكل البطاقة 

. ويكثر هذا الشرط في العقود التي يبرمها مصدر البطاقة مع تجار أو مراسلين في خارج البلد 3إستخدامها

 الذي يوجد على إقليمه مركز الإدارة الرئيسي له.

سة الإئتمانية التي تصدر بطاقة الدفع أن تخضع بطاقاتها للتطور المستمر حتى تتمتع وتلتزم المؤس

بطاقات الدفع الأخرى فيجب أن تتطور دائما لتتلائم مع بخصائص متميزة تجعلها قادرة على منافسة 

ج بعض الماكينات الحديثة التي قد يستعين بها التاجر، كما يستطيع طرفا هذه العلاقة الإتفاق على إدرا

البيانات الإلزامية على بطاقة الوفاء مثال ذلك الإسم والعنوان التجاري للتاجر. كما يمكن أن يكون محلا 

للاتفاق بين مصدر البطاقة والتجار الذين يقبلون البطاقة في الوفاء لون البطاقة، وبياناتها وبعض الحروف 

  4المختصرة التي تشير إلى بعض الشروط المتفق عليها.

تلتزم المؤسسة الإئتمانية )البنك( التي تصدر بطاقة الدفع بإعلان التجار الذين  فة إلى ذلك:إضا

تعاقدت معهم على قبولها في الوفاء بقوائم البطاقات التي تم تقديم معارضات بشأنها بسبب ضياعها أو 

  5زيونية.ائل تلفسرقتها أولا بأول إما عن طريق مؤسسات متخصصة بنقل هذه القوائم، وإما عن طريق رس

ثانيا: الإلتزام بتقديم الآلات والأدوات التكنولوجية الحديثة اللازمة لعملية الوفاء 

 :بالبطاقة

                                                           
 46،47فداء يحيى أحمد الحمود، مرجع سابق، ص- 1
 .241ضياء علي أحمد نعمان، مرجع سابق ،ص - 2
 . 47نفس المرجع ،ص  - 3
 . 101فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص - 4
 .21عطية سالم، مرجع سابق، ص - 5
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يلتزم البنك بتزويد التاجر بالآلات والأدوات اللازم استخراجها في إتمام وتسجيل عمليات البيع 

  1لحاملي البطاقات بمحل نشاطه المدون بالعقد.

زة جهاز البيع الإلكترونية وشرائط الورق الخاصة بها وجهاز البيع اليدوية وتشمل تلك الأجه

وإشعارات البيع الخاصة بها. ويخزن بالآلة الإلكترونية بيانات تشمل إسم البنك ورقم الجهاز ورقم حساب 

التاجر بالبنك وإسمه التجاري ومكان نشاطه وتتم طباعة البيانات بجميع الإشعارات المستخرجة من 

لأجهزة الإلكترونية )الماكينات( والتي تتكون من أصل وصورة، يحتفظ التاجر بالأصل ويسلم الصورة ا

 للعميل. 

اليدوية، يقوم البنك بتزويد التاجر بإشعارات المبيعات المميزة بإسم وشعار وعند استخدام الماكينة 

البطاقات عند قيامهم بدفع قيمة السلع البنك والتي يستعملها التاجر في تسجيل كل عملية يقوم بها مع حاملي 

والخدمات التي يحصلون عليها من التاجر وتحتوي الماكينة اليدوية على لوحة بلاستيكية صغير مدون بها 

بيانات التاجر إسمه التجاري ورقم الماكينة ومكان النشاط. ويكون إشعار المبيعات التي باستخدام الماكينة 

صل يرسله التاجر للبنك للتحصيل ويسلم صورة لحامل البطاقة ويحتفظ اليدوية من أصل وصورتين، الأ

بالصورة الثانية لديه. كما يقوم البنك بتسليم التاجر بعض الملصقات للإعلان عن قبوله للبطاقات كأداة 

 2.دفع

 : الإعلان عن بطاقة الدفع للجمهورثالثا: الإلتزام ب

كافية عن المؤسسات البنكية وطبيعتها القانونية  يلتزم مصدر البطاقة أن يعلن للجمهور معلومات

ومضمون ومدة العملية التي تعلن عنها والثمن الإجمالي لها وسعر الفائدة والعمولة والفوائد التأخيرية 

 والتعويضات إن كان لها مقتضى بالإضافة إلى ذلك المصاريف وطريقة الوفاء.

لمعتمدة التي يصدرها، لتعريف الجمهور بمزاياها كما يلتزم مصدر البطاقة بالإعلان عن البطاقات ا

وما يتقدمه لهم من تسهيلات في الوفاء بثمن مشترياتهم الأساسية لدى عدد كبير من التجار المنتشرين في 

 أنحاء الدولة، وكذلك حتى يتسنى للتاجر تنفيذ التزامه بقبول هذه البطاقات في الوفاء.

طاقة المصدرة تحقق مصلحة كلا من الطرفين مصدر البطاقة وبالرغم من أن الإعلان عن مزايا الب

والتجار، إلا ان هذا الالتزام يقع على عاتق مصدر البطاقة، إلا إذا وجد شرط في العقد يضع هذا الالتزام 

 على عاتق التجار.

                                                           
 .210واب عبد الحميد، مرجع سابق، صخالد عبد الت - 1
 . 22عطية سالم، مرجع سابق، ص  - 2
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وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض العقود تجعل التجار يلتزمون بتحمل تكاليف الحملة الإعلامية 

هذه البطاقات، لأنه في الحقيقة أن طالبي البطاقات البنكية هم عملاء هؤلاء التجار وليسوا عملاء   عن

 1.المؤسسة الائتمانية مصدرة البطاقة، أو أداء نصيب من تكاليف الحملة الإعلامية

 

 :م بضمان الوفاء للتجارالثاني: الإلتزا الفرع

ن أهم الالتزامات التي يرتبها العقد الرابط بين التاجر يعتبر التزام مصدر البطاقة بالوفاء للتاجر م

والمصدر، وقبل أن يصدر هذا الأخير بطاقة الدفع يجب أن يتعهد في مواجهة التاجر الذي يقبل الوفاء بها 

بسداد قيمة العمليات التي يقوم بها حاملوا هذه البطاقات لديهم بمجرد تقديمهم للبطاقة والتحقق من 

 شخصيتهم.

على ذلك فإن هذا الإلتزام بضمان الوفاء للتاجر قد يكون نهائي وغير قابل للرجوع فيه، كما  وبناء

قد يكون قيام البنك بالوفاء للتاجر في حالات أخرى على سبيل التسليف أو الإقراض مع التحفظ بسلامة 

 التحصيل من الحامل.

 وسوف نتناول هذا الإلتزام على النحو الآتي: 

 مان الوفاء . ض أولا:        

 .الوفاء المعجل  ثانيا:         

 :أولا: ضمان الوفاء

يلتزم البنك بضمان الوفاء وللتاجر بقيمة المشتريات أو الخدمات التي يحصل عليها حامل البطاقة. 

وبعد هذا الضمان مفتاح نجاح نظام بطاقات الدفع ومن المزايا الأساسية التي قد يقدمها هذا النظام للتاجر، 

يربط هذا الضمان بأداء التاجر لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بقبول الوفاء بواسطة البطاقة، فضلا عن و

 إرسال الفواتير إلى البنك خلال المدة المتفق عليها.

العامة للانضمام لنظام الوفاء بالبطاقات المصرفية وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من الشروط 

بنصها في الفقرة الأولى على أن: "عمليات الدفع بواسطة  (GARENTIE DU PAIEMENT)تحت عنوان 

                                                           
 .243ضياء أحمد علي النعمان، مرجع سابق، ص  - 1
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البطاقة مضمونة بشرط مراعاة التاجر لإجراءات الأمان المحددة في هذه الشروط العامة وبخاصة ما 

  1يتعلق منها بسير النظام".

 : 2ة في حالتينبقيمة العمليات المنفذة بواسطة البطاق يستفيد التاجر من ضمان البنك للوفاءهذا 

أن تكون العمليات التي نفذها الحامل بواسطة البطاقة في حدود مبلغ معين متفق عليه الحالة الأولى: 

  garantie de baseلكل بطاقة يوميا ويعرف هذا المبلغ في فرنسا بضمان الأساس بين البنك والتاجر 

لتزامه بالفحص الذي يمثل الحد الأدنى الواجب حيث يضمن البنك الوفاء للتاجر بقيمة تلك العمليات إذا نفذ إ

عليه )مراجعة صلاحية البطاقة، التأكد من عدم وجود معارضة، مراجعة التوقيع( مع إرسال الفواتير للبنك 

 3.خلال المدة المتفق عليها

وهذا المبلغ يتم تحديده في عقد التاجر، ويستفيد التاجر في حدود هذا المبلغ من الالتزام الشخصي 

 غير القابل للإلغاء من جانب البنك.

إذا تجاوزت قيمة العملية أو مجموع العمليات التي نفذها حامل البطاقة في اليوم الحد الحالة الثانية: 

المصرح به للتاجر )ضمان الأساس( فإنه يجب على التاجر كي يمتد الضمان لقيمة العملية الحصول على 

افقة بالبنك لإتمام العملية وقبول الدفع بواسطة البطاقة ويتم الحصول إذن أو موافقة من مركز الإذن أو المو

رقما لهذه على ذلك الإذن تيلفونيا أو إلكترونيا وفقا لآلة البيع الموجودة لدى التاجر ويعطي مركز الإذن 

 الموافقة عند صدورها وهو رقم خاص بالعملية يجب وضعه على الفاتورة يدويا أو آليا، وبحصول التاجر

على هذه الموافقة يكون إلتزام البنك في مواجهته شخصيا وغير قابل للإلغاء، أما عند غياب هذه الموافقة 

  فيجب على التاجر أن يمتنع عن تنفيذ العملية أو يقوم بتنفيذها بواسطة أداة دفع أخرى غير البطاقة.

لتاجر فيها حقه في مركز المدين في الحدود التي يضمن لأما بالنسبة لطبيعة الإلتزام بالضمان فالبنك 

بتسوية الفاتورة  -في مواجهة التاجر–فيكون التزام البنك  -بشرط مراعاة التاجر لالتزامه–الشخصي 

شخصيا ومباشرا وقطعيا ولا يستطيع البنك أن يستند إلى إفلاس الحامل أو عدم كفاية الرصيد للامتناع عن 

فاء استنادا إلى أي دفع مستمد من عقد البيع الذي يربط التاجر . ولا يجوز للبنك المجادلة في الو4الوفاء

 . 5وحامل البطاقة، فالتزام البنك إلتزام نهائي لا رجعة فيه

                                                           
1 -Francoise Perochon et Régine Bonhomme, Manuel، op.cit P642. 
2 - Alain Couret, Jean Devez et Gerard Hirigyen ،op.cit، p1187. 

 رح به للتاجر مصرفيا بحد السماح. يعرف الحد المص - 3
 . 668علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص–أنظر في ذلك  -  
 . 669علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص  4
امالت التجارية، ج - 5 هرة، 2محمود مختار بربري، قانون الم  . 164، ص1993، مكتبة النصر،القا
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فلا يستطيع البنك رفض الوفاء إلا في حالة وجود مخالفة للعقد من جانب التاجر وفي هذه الحالة 

 العملية إذا كان عجل له القيمة.  يكون للبنك الحق في إعادة الخصم على حساب التاجر بقيمة

فيستطيع البنك رفض الوفاء عند توافر أي من الحالات التي يجوز فيها للحامل المعارضة في الدفع. 

هذه الحالات حيث  -على غرار القانون المالي والنقدي الفرنسي- 1وقد حدد القانون التجاري الجزائري

ري الجزائري على أنه: "... لا يمكن الإعتراض على من القانون التجا 23مكرر  543نص في المادة 

 .2فلاس المستفيد."إأو تسوية قضائية أو  االدفع إلا في حالة ضياع أو سرقة البطاقة المصرح بهما قانون

–بأنه يستطيع البنك رفض السداد الذي يجب  2000سبتمبر  15وقد قضت محكمة باريس في 

و الموافقة الحاصل عليها، إذا ارتكب التاجر خطأ في عدم مراجعة للتاجر حتى الحد المتفق عليه أ -كمبدأ

قائمة البطاقات المسروقة أو بإهماله تنفيذ الحامل لعدة عمليات في يوم واحد بمبالغ تقل قليلا عن حد 

 3الموافقة.

 ثانيا: الوفاء المعجل:

الأساس" فإنه يجب على  إذا تجاوزت قيمة العملية المنفذة بالبطاقة الحد المصرح به للتاجر "ضمان

التاجر لكي يمتد الضمان لقيمة العملية كاملة الحصول على إذن أو موفقة مركز الإذن بالبنك قبل تنفيذ 

العملي، فإذا لو يقم التاجر بطلب الإذن أو تم رفض الإذن فإن العملية لا تكون مضمونة كلية. ويسقط 

 الضمان عن العملية كاملة. 

. وعلى الرغم من ذلك يقوم البنك عند ورود الفواتير 4مقابل لضمان الأساسحتى بالنسبة للجزء ال

بإضافة قيمة العملية لحساب التاجر على سبيل الإقراض مع التحفظ سلامة التحصيل من الحامل. أي كأن 

ا . فإذ5البنك يتلقى منه الفاتورة على سبيل التحصيل ولكنه يعجل له قيمتها فور تلقيها على سبيل الإقراض

تم التحصيل وانتهت العملية نهايتها السليمة بدون إعتراض من الحامل بقي حساب التاجر كما هو، أما إذا 

قيد عكسي للعملية في لم يستطع البنك تحصيل القيمة التي قام بإضافتها لحساب التاجر، يقوم البنك بإجراء 

المدة ستة أشهر من تاريخ قيد العملية  الجانب المدين من حساب التاجر في خلال المدة المتفق عليها وهذه

                                                           
 انون التجاري، المذكور سابقا. المعدل والمتمم للق 02-05القانون رقم  - 1

2  -l’article 57-2 du decret loi de 1935 C . monet et Finl.132-2  
Voir : Mane – Jeanne .op.cit p1758  
3  -Voir : gavalda et stoufflet instrument de paiement op.cit p403 
4  -Francoise Perochon et Régine Bonhomme, Manuel op.cit p643 

 . 668على جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص- 5



130 

 

من الشروط العاصمة للإنضمام لنظام الوفاء  4/5في الجانب الدائن من حساب التاجر وفقا لنص الماد 

 1.بالبطاقة المصرفية

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية أحقية بنك التاجر في إجراء القيد العكسي في الحكم الصادر في 

بقا لاتفاق الإنضمام لنظام البطاقة الزرقاء إذا ما قام البنك بقيد قيمة الفواتير في بقولها: ط 10/01/1990

فإن هذا  C.Tالجانب الدائن من حساب التاجر في اليوم التالي لتلقي هذه الفواتير بواسطة مركز المعالجة 

ساب التاجر للمبالغ التي لم القيد لا يعني القبول النهائي لهذا الدين، فالبنك يحتفظ لنفسه بالقيد العكسي في ح

لا يعني أن البنك قام بفتح يتم تحصيلها وغير المضمونة، كما أن وجود رصيد مدين في حساب الحامل 

إعتماد لصالحه ضمنيا، فالبنك الذي أثبت أن موقف حساب عملية لا يسمح بوفاء الفواتير يستطيع قيد هذه 

 .2جرالفواتير عكسيا في الجانب المدين من حساب التا

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة قيام البنك بإجراء قيد عكسي في حساب التاجر بقيمة العملية غير 

المضمونة لا يكون أمام التاجر إلا الرجوع على حامل البطاقة لتحصيل القيمة حيث أن استخدام البطاقة لا 

 .3يتضمن تجديدا للدين

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Francoise Perochon et Régine Bonhomme, Manuel op.cit p643 

 . 405كالني عبد الراضي محمود، مرجع سابق، ص  - 2
3 - Francoise Perochon et Régine Bonhomme Manuel op.cit p643 
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 المطلب الثاني

 لذي يقبل البطاقة في الوفاءإلتزامات التاجر ا

يلتزم التاجر الذي ينظم في نظام الوفاء الإلكتروني في البطاقة بالتزامات متعددة، وغالبا 

ما تكون هذه الالتزامات مضمنة في عقود نموذجية لا يملك التاجر الحق في تعديلها أو 

 مناقشتها، وإنما يوقع عليها كما هي إذا رعب في ذلك.

تطلق عليها إلتزامات عامة، وهي تتعلق أساسا هذه الإلتزامات  والملاحظ أن بعض

بالانضمام لنظام الوفاء باستخدام البطاقة والتي تتمثل في قبول البطاقة في وفاء ثمن السلع 

والخدمات المقدمة بما يثيره من مشاكل فيما يتعلق بتحديد نطاق تطبيقه، والتزامه بتسوية 

زام التاجر بصفته مودعا لديه ويرد كل ما في حوزته من منازعته مع العملاء، وأيضا الت

 1 آلات ومعدات ومستندات سواء فواتير أو قوائم للنفقات عند فسخ العقد.

 

وهناك الالتزامات المتعلقة بالوفاء الإلكتروني والتي تتمثل في الإلتزام بإجراءات استعمال البطاقة 

اله في المواعيد ضيفا للإجراءات المحددة إضافة إلى ذلك في الوفاء وإعداد سند المديونية وتوثيقه وإرس

 تطرح مشكلة العمولة التي يؤديها التجار للمصدرين وعدم وجود معايير محددة واضحة لتحديدها.

ويضاف إلى ما سبق الإلتزامات الخاصة بأدوات ووسائل الوفاء الإلكتروني من حيث الالتزام 

 هذه الالتزامات في الفرعين التاليين:بالحفظ وقصد الاستعمال وسوف نتطرق ل

                                                           
 110، ص2008-تمان النظام القانوني وآليات الحماية الجنائية والمنية، دار الآفاق للنشر والتوزيع معادي أسعد محمد صوالحة، بطاقات إلئ - 1
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 وسوف نتناول هذه الإلتزامات في الفرعين التاليين. 

 .العامة للتاجر الذي يقبل البطاقة في الوفاءالإلتزامات الفرع الأول: 

 . إلتزامات التاجر الخاصة بإستعمال بطاقة الدفع الفرع الثاني:

 

 

 :يقبل البطاقة في الوفاء العامة للتاجر الذيالفرع الأول: الإلتزامات 

من ضمن الإلتزامات التي تقع على عاتق التاجر و التي لا تنتج مباشرة عن عملية الوفاء و إنما 

. تحكمها إنضمامه لنضام الوفاء الإلكتروني بالبطاقة،وهذه الإلتزامات لا تتغير من تاجرلآخر لأنها عامة

كذلك يلتزم التاجر بموجب العقد بتسوية منازعاته مع  وأول هذه الإلتزامات هو قبول البطاقة في الوفاء.

 حاملي البطاقات والتي تتعلق غالبا بالسلع والخدمات المقدمة من التاجر للحامل. 

 كما يلتزم بدفع عمولة لمصرفه مقابل الخدمات التي يحصل عليها من انضمامه لنظام الدفع بالبطاقة.

 :وسوف نتناول هذه الإلتزامات تباعا

 .في الوفاء لبطاقةإلتزام التاجر بقبول ا أولا:

 إلتزام التاجر مع حامل البطاقة بتسوية منازعاته. ثانيا:

 إلتزام التاجر المتعلق بالآلات والأدوات. ثالثا:

 إلتزام التاجر دفع العمولة. :رابعا

 :البطاقة في الوفاءإلتزام التاجر بقبول  أولا:

نضمام في نظام الوفاء الإلكتروني بالبطاقة هو أنه يقوم من أهم الإلتزامات التي يرتبها عقد الإ

 بقبولها في تسوية مشتريات حاملها، فلا يحق له أن يرفض الوفاء بها.

ولتطبيق هذا الإلتزام والذي يعتبر من أهم المبادئ في الوفاء الإلكتروني ببطاقة الدفع يجب على 

والمساواة بين حاملي البطائق وغيرهم من حيث التاجر الإعلان عن انضمامه لنظام الوفاء بالبطاقة 
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الأسعار إلا أن هذا المبدأ يرد عليه استثناء وهو تحديد  التجار حد أدنى لكل عملية شراء أو تقديم خدمة لا 

 تقبل فيها البطاقة إذا قلت قيمة التعامل عنها.

 ولهذا سوف نتناول هذا الالتزام من خلال ما يلي:

 

 

 

I –  اجر بقبول البطاقة في الوفاء:التزام التنطاق  

ال يقتصر القاعدة العامة: -1 يلتزم التاجر بقبول الوفاء بكافة البطاقات المعتمدة في هذا النظام 

زامه على البطاقات الصادرة عن مصرفه، بل يمتد إلى كافة البطاقات الصادرة عن بنوك أخرى طالما  الت

  1.ة دوليا أو إقليمياكانت صادرة عن نفس الجهة راعية إصدار البطاق

هذااإللتزام مقيد  ويعد إلتزام التاجر بقبول البطاقة إلتزاما تابعا للاستعمال المشروع لها، أي أن 

ال يجب مة البطاقات الموقوفة المرسلة  بالاستعمال الصحيح للبطاقة،  على التاجر قبول بطاقة واردة في قائ

 .2ز ضمان الأساسإليه أو التي رفض البنك إرسال إذن لما بتجاو

ويترتب على عدم تنفيذ التاجر بهذااإللتزام إمكانية فسخ العقد المبرم بينه وبين مصرفه إذ يعتبر هذا 

الت حامل  العقد بمثابة اشتراط لمصلحة الغير حيث يتعاقد البنك مع التاجر لكي يقبل هذا الأخير تسوية معا

ة األخرى.البطاقة بها وعدم مطالبته باستخدام إحدى الوسائ   3ل التقليد

نظرا لتزايد وانتشار استعمال بطاقات الدفع من ناحية والنفقات الضخمة الملقاة على إلستثناء: -2

عاتق البنوك من ناحية أخرى، فقد سمحت البنوك في فرنسا للتجار بتحديد حد أدنى لا يجوز قبول البطاقة 

هذا الحد وقد أسعد هذا ا مة عملية أقل من  لقرار التجاري لتفادي دفع عمولة عن عمليات وفاء ذات لتسوية قي

 4قيمة ضئيلة.

                                                           
هيم وليد العودة، النظام القانوني للبطاقات البنكية، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، المغرب،  - 1  . 112، ص2008إبرا
الجزء ألول، المطبعة والوراقة  -دراسة مقارنة–ة المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية ضياء علي أحمد نعمان، المسؤولي - 2

 . 258-257، ص 2010الوطنية ،المغرب ، 
 . 91، ص2002محمد الشافعي، بطاقات الداء والئتمان بالمغرب، المطبعة والوراقة الوطنية ،المغرب،  - 3
 .443محمود، مرجع سابق، صكالني عبد الراضي  - 4
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رد هذ اإلستثناء في المادة   من الشروط العامة النضمام لنظام الوفاء بالبطاقات المصرفية  4/3وقد و

حيث نصت على أنه: "يلتزم التاجر بالإعلان الواضح والسابق للعملاء بالحد الأدنى الذي منه يمكن قبول 

وهذا الحد يجب أن يكون معقولا وألا يترتب عليه وقف" فرملة الب  "قبول البطاقات".  un freinطاقة، 

فوفقا لهذه المادة يقع على عاتق التجار هذا الحد الأدنى بشرط ألا يؤدي إلى استبعاد قبول البطاقات 

ن ظاهر وواضح. الء في مكا  1وأن يم إعالن هذا الحد للع

 

 

II- زام التاجر بقبول البطاقة في الوفاء:كيفية تنفيذ إلت 

زامه بقبول البطاقة في الوفاء فإنه يقع على عاتقه الإلتزام بإعلام الجمهور   لكي ينفذ التاجر الت

هم من حيث الأسعار، وذلك على النحو  بانضمامه لنظام الوفاء بالبطاقة والمساواة بين حاملي البطاقات وغير

 التالي: 

هور بالإنضمام لنظام الدفع بالبطاقات: إللتزامبإعالم الج-1  م

إذ يجب على التاجر هذا  2يعتبر هذا الإعلان عن الإنضمام مظهر خارجي لقبول الوفاء بالبطاقة. 

الإعلان بأن يضع في مكان ظاهر خارج وداخل محله التجاري الشعارات واالفتات الدالة على البطاقات 

الم الجمهمال نصت  وقد  3وإجراءات الدفع بالبطاقة وبصورة واضحة.ور بشروط قبولة. كما يلتزم أيضا بإ

في المادة  1987صادرة سنة على هذا الإلتزام التوصية الصادرة عن اللجنة المشتركة للجماعة الأوروبية ال

عالمات البطاقات التي تعد الثالثة  دمة بوضع البطاقات أو تحت عنوان: نصوص تكميلية "... يقوم مقدم الخ

مامه والملتزم بقبولها بطريقة مرئية."محلا لا   4نض

على النص على هذا الإلتزام على غرار ما تضمنته الشروط العامة هذا وقد حرصت عقود التجار 

. ويتضح من كل هذا 3/1النضمام لنظام الوفاء بالبطاقات المصرفية حيث نصت على هذ اإللتزام في الماد 

                                                           
 .147فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص - 1
 .263ضياء علي أحمد نعمان، مرجع سابق، ص - 2
 .111معادي أسعد محمد صوالحة، مرجع سابق، ص - 3
 .438كالني عبد الراضي محمود، مرجع سابق،  - 4
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عالن عن الإنضمام  أناإللتزام الواقع على عاتق التاجر لنظام الوفاء بالبطاقات يرتبط تنفيذه بقيام البنك با

زامه    1بتزويد التاجر بالملصقات واالفتات اللازمة لذلك.بتنفيذ إلت

 إلتزام التاجر بالمساواة بين حاملي البطائق، وغيرهم من حيث الأسعار: -2

التاجر بأن يطبق على حاملي لقد حرصت كافة عقود التجار على النص صراحة على إلتزام 

ة التي  البطاقات نفساألسعار المطبقة على العميل الذي يستخدم أداة دفع أخرى لسداد ثمن السلعة أو الخدم

وهذااإللتزام يتفق  يحصل عليها، فالتاجر يحظر عليه تحميل حامل البطاقة بالعمولة التي يقتطعها منه البنك. 

  2ل الدفع.مع مبدأ حياد الثمن أو حياد وسائ

 -على غرار عقود التجار-وقد تضمنت الشروط العامة النضمام لنظام الوفاء بالبطاقات المصرفية 

يلتزم بأن يطبق على حاملي البطاقات نفس ". حيث نصت على أنه: 3/2النص علىاإللتزام في المادة 

الئه. وفي أي حال من ألحوال يجب على التاجر ألا يقوم  ألسعار والتعريفة التي يطبقها على جميع ع

  3أية نفقات لإضافية". -بطريق مباشر أو غير مباشر–بتحميل حاملي البطاقات 

 ثانيا: إلتزام التاجر مع حامل البطاقة بتسوية منازعاته:

دمة، وقد ينشأ نزاع بين التاجر  يرتبط التاجر وحامل البطاقة بعلاقة أساسية مثل بيع سلعة أو تقديم خ

هذه العلاقة مثل عدم التطابق بين البضاعة المتفق عليها والبضاعة المسلمة، أو وجود عيوب  والحامل بشأن

ة  وهذا النزاع يتعلق بالعلاقة التجارية بين الحامل والتاجر ويحكمها ما بينهما في السلعة أو الخدم مة،  المقد

هذه العلاقة لا يقتصمن عقد سواء عقد بيع سلعة أو تقديم  دمة إلا أن أثر  ر على الحامل والتاجر بل يمتد خ

وهو البنك الذي يقوم بالوفاء مكان حامل البطاقة وبمجرد صدور أمر الدفع من الحامل فإن  إلى طرف ثالث 

عة مطابقة ولا يقبل من الحامل الرجوع في أمر الدفع الصادر منه  4.البنك المصدر يفترض أنه قد تسلم بضا

صراحة على التزام ام الوفاء بالبطاقات المصرفية النص وقد تضمنت الشروط العامة إلنضمام لنظ

الء  ر "تسوية أعماله الشخصية من منازعات تجارية ونتائجها جالتا المالية  التي يمكن أن تنشأ مع الع

  5والمتعلقة بالسلع أو الخدمات موضوع الوفاء بالبطاقة".

                                                           
 . 92محمد الشافعي، مرجع سابق، ص  - 1

2  -Francoise Perochon et Régine Bonhomme, Manuel op.cit p644 
 . 440كالني عبد الراضي محمود، نفس المرجع، ص  - 3
  212خالد عبد التواب عبد الحميد، مرجع سابق، ص  - 4
 . 148فايز نعيم، رضوان، مرجع سابق،  - 5
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العقد أو تم التوصل إلى اتفاق بين التاجر  وإذا ترتب على النزاع القائم بين التاجر وحامل البطاقة فسخ

دمة، فإن التاجر لا يستطيع أن يرد الثمن  والحامل سواء يرد كل أو بعض ثمن شراء السلعة أو تقديم الخ

مباشرة إلى حامل البطاقة وإنما يجب عليه أن يمد هذا الرد عن طريق بنك التاجر الذي قام بالوفاء للتاجر 

الغ تقابل المبلغ الذي دفعه للتاجر سواء من حامل البطاقة مباشرة أن عن طريق والذي ربما يكون تلقى مب

 1البنك المصدر أو لم يتلق أية مبالغ بعد وبالتالي لا يكون للحامل الحق في استرداد أية مبالغ.

من:  9وعلى سبيل المثال فقد تضمن إتفاق التاجر الصادر عن بنك مصر النص على ذلك في البند 

وجود خلاف بين الطرق الثاني )التاجر( والعميل )حامل البطاقة( يتعلق بنوع السلعة ووافق  "في حالة

التاجر على قبول استرجاع قيمة أو جزء من القيمة فعلية أن يقوم باستيفاء إشعار إعادة القيد/الخصم الذي 

 يزوده به البنك طبقا للشروط المذكورة سلفا". 

 القرض الشعبي الجزائريمن اتفاقية التاجر الصادرة عن  7فقرة  6كما نصت على ذلك المادة 

ها: "يلتزم التاجر في حالة ما إذا تقدم إليه حامل البطاقة بطلب استبدال السلع المباعة إليه أو لاسترجاع،  بقول

بيع بشأنها، بألا يرفضاالستبدال أو يقوم بإصدار قسيمة استرجاع قيمة البضاعة بعد أن تم تحرير قسيمة 

ها والخاصة بقسائم البيع على أن يثبت بقسيمة الإسترجاع بق يمتها، وذلك مع مراعاة الشروط السابق ذكر

 .نفس قيمة المبيعات بشأنها قسيمة البيع الأصلية"

ويلاحظ على هذين النصين أنهما يتفقان في ضرورة مرور ما قد يقوم التاجر برده للحامل من ثمن 

تحرير قسيمة أو إشعار إعادة قيد في حالة استرجاع السلعة أواإلستفتاء السلع والخدمات بالبنك من خلال 

دمة أو تحرير إشعار خصم في حالة الرد الجزئي للقيمة. إلا أنهما يختلفان من حيث مدى إلتزام  عن الخ

سلطة التاجر بقبول استرجاع السلعة أو استبدالها. فنجد إتفاق التاجر الصادر عن بنك مصر يعطي للتاجر 

دمه، في حين تفرض الإتفاقية الصادرة عن البنك الأهلي ت قدير قبول الإسترجاع أواإلستبدال من ع

المصري على التاجر قبولاإلستبدال أو الإسترجاع. إلا أنه وفقا لما جرى عليه العمل وما استقرت عنه 

دمه حيث أن البنك يحرص دائما  الممارسات يظل للتاجر سلطة تقدير قبول الإستبدال أو الإسترجاع من ع

من  6فقرة  5على أن يكون بعيدا عن العلاقة التجارية التي تربط الحامل بالتاجر، وقد تضمنت المادة 

الشروط الخاصة بعقد التاجر المزود لآلات الوفاء الحديثة النص على إلتزام التاجر بتنفيذ أي رد جزئي أو 

الء طبقا للتعليمات الصادرة عن الب   2.نك ..."كلي لصالح الع

الت والأدوات:  ثالثا: إلتزام التاجر المتعلق با
                                                           

 .148فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص - 1
 . 215 ص،خالد عبد التواب عبد الحميد، مرجع سابق  - 2
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هو ما سنوضحه على  هذهاإللتزامات لا تقتصر على فترة سريان العقد بل تمتد إلى حالة فسخ العقد و

 النحو التالي: 

 إلتزامات التاجر أثناء سريان العقد: -1

ها في إتمام وتسجيل عمليات البيع لحاملي يلتزم البنك بتزويد التاجر بالآلات وأدوات اللازم استخدام

البطاقات بمحل نشاطه المدون في العقد، ويكون تسليم البنك التاجر هذه الآلات وألدوات غالبا على سبيل 

الإعارة ولا يتقاضى من التاجر مابال لذلك، إلا في بعض الحالات يبرم البنك مع التاجر عقد إيجار لهذه 

    1.منه مقابل لهذا الإيجار ويقتصر ذلك عادة على صغار التجار الآلات والمعدات ويتقاضى

القرض وقد تضمنت عقود التجاراإلشارة إلى ذلك فنجد على سبيل المثال إتفاق التاجر الصادر عن 

منه على أنه: "يوافق الطرف التالي )التاجر( على أناآللة المسلمة  10فقرة 6المادة في  الشعبي الجزائري

ها أو إتلافها بالعمد وللبنك أن يحدد قيمتها إليه أمان لسعر  طبقاة لديه ويتعهد بسداد قيمتها في حالة فقد

 إستعاضتها".

ها بها البنك ويخصص  ويلتزم التاجر بناء على ذلك بتجهيز الأماكن المناسبة لوضع الآلات التي يمد

ذه الآلات والمعدات وفقا لأحكام العقد، من له الخبرة اللازمةالستخدام مثل هذه الآلات وأن يكون استخدام ه

اجر بالتأمين على الآلات المسلمة كما يلتزم بالمحافظة عليها في حالة جيدة. كما تتطلب بعض العقود قيام الت

 2إليه من البنك.

 إلتزامات التاجر عند فسخ العقد: -2

تحت عنوان:  9قا للمادة لقد تضمنت الشروط العامة النضمام لنظام الوفاء بالبطاقات المصرفية وف

فسخ العقد في فقرتها الثالثة النص على أنه: "يكون التاجر ملتزما في جميع الحالات السابقة )حالات فسخ 

عالمات تدل  العقد( برد الآلات وأجهزة الأمان والمستندات التي في حيازته والمملوكة للبنك وكذلك نزع أية

   3.على قبول البطاقة من مؤسسة فورا"

ص هه اإللتزامات في الآتي: و  استنادا إلى هذا النص يمكن تلخي

ها من البنك أثناء سريان العقد.- األدوات والنماذج والوثائق الإعلامية التي تسلم  إللتزام  برد جميع الآلات 

 إللتزام بإزالة الشعارات واعالمات الدالة على قبول البطاقة. -
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 ة: : إلتزام التاجر بدفع العمولارابع

يعتبر إلتزام التاجر بدفع العمولة من إللتزامات الأساسية التي تقع على عاتقه مقابل الخدمات التي 

مه لنظام الدفع بالبطاقة،  ها ضمان الوفاء والإنضمام إلى شبكة دفع تجذب يحصل عليها بانضما وأهم

عها من المبالغ المستحقة للتاجر عن الع وهذه العمولة يتم استقطا الء،  مليات المنفذة بالبطاقات. ويرتبط الع

تحديد هذه العمولة، بالعمولة التي يلتزم لبنك التاجر بدفعها لبنك الحامل مقابل تحمل الأخير لمخاطر عدم 

 1الوفاء من الحامل حيث أن ضمان الوفاء من الناحية العملية يقع على عاتق بنك الحامل.

بين نسبة العمولة التي يدفعها التاجر، إذا كانت  لذلك حرصت البنوك على التمييز في عقود التجار،

دمة صادرة من بنك التاجر، والنسبة التي يدفعها إذا كانت البطاقة صادرة من بنك آخر، حيث  البطاقة المستخ

در هو ذاته بنك التاجر.  تكون النسبة أقل في الحالة الأولى، نظرا لكون البنك المص

نظام الوفاء بالبطاقات المصرفية، في تحديد العمولة إلى أحالت الشروط العامة النضمام لوقد 

على أنه يلتزم  7فقرة  3الشروط الخاصة التي يتم الإتفاق عليها بين البنك والتاجر، حيث نصت المادة 

التاجر "لوفاء العمولات والنفقات وبصفة عامة كل المبالغ الواجبة بناء على الإنضمام وسير نظام الوفاء 

 مصرفية وذلك طبقا للشروط الخاصة المتفق عليها مع البنك".بالبطاقات ال

هذا ونشير إلى أن الجزاء عن إخلال التاجر بدفع العمولة، هو إمكانية البنك لفسخ العقد، حيث أن عدم 

المتضمن للبطاقة المصرفية، حيث أن التاجر يستفيد من الخدمات دون دفع العمولة يعتبر مخالفة إلتفاق 

ون تحمل نفقات التصنيع وإصدار البطاقة، ضال على الشروط العامة لعقد التاجر لعقد التاجر دفع مقابل ود

أسباب أو للإخطار السابق نظرا لأن الإتفاق تسمح لكل طرف بأن يضع نهاية التفاق بدون الحاجة لإبداء 

 مبرم لمدة غير محددة. 

 دفع:التزامات التاجر الخاصة باستعمال بطاقة ال الفرع الثاني:

يجب على التاجر التأكد من مجموعة من إلجراءات الخاصة باستعمال البطاقة ويؤدياإلخلال بها 

 إلى سقوط الضمان الممنوح له من قبل مصدر البطاقة.

وتهدف هذه إلجراءات إلى التأكد من صحة البطاقة حسب التسلسل الزمني لتقديمها للتاجر من حيث 

ال طبقا  لبطاقات المصدرة عنمدى قبولها في الوفاء كإحدى ا الشبكة المنضم إليها ومدى صحة البطاقة ش
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وأهم عناصر  مة إليها. ثم توقيع البطاقة من الحامل  للمعايير المحددة للبطاقات الصادرة عن الشبكة المنض

هو فحص تاريخصالحيتها والتأكد من أنها سارية الصلاحية.  التحقق من صحة البطاقة و

بما عليه بالنسبة للتعرف على البطاقة والتأكد من صحتها انتقل إلى مرحلة موافقة فإذا قام التاجر 

ها.  المصدر على العملية والتي تتجسد في عدم ورود البطاقة على قائمة التعرض سواء لسرقتها أو فقد

ثم موافقة المصدر على امتداد الضمان إلى الحداألقصى لعملية الوفاء إذا تجاوزت قيمتها ضمان 

إلى تجزئة  -في سبيل الإستفادة من ضمان الأساس–لأساس المحدد سلفا في العقد، وحتى لا يلجأ التاجر ا

 قيمة العملية في عدد من الفواتير في حدود قيمة ضمان ألساس وتفادي الإذن.

 وسوف نتطرق إلى هه اإللتزامات كما يلي:

 .بالتعرف على البطاقة والتحقق من صحتهاالإلتزام  أولا:

 الحصول على إذن بتجاوز ضمن األساس أو الحد المسموح به. ثانيا:

 .التزامات التاجر المتعلقة بإرسال سند المديونية ثالثا:

 الالتزام بالتعرف على البطاقة والتحقق من صحتها: وال:

من  مناإللتزامات التي تقع على عاتق التاجر قبل أن يقرر قبول البطاقة في الوفاء أن يقوم بنوعين

خالل بذلك إلى قيام مسؤوليته.  أنواع الرقابة هما التعرف على البطاقة والتحقق من صحتها، ويؤدي ا

 التعرف على البطاقة:-1

دمة للتاجر تمثل إحدى البطاقات الصادرة  اإلجراء التوصل إلى أن البطاقة المق الهدف من وراء هذا

امه بقب  ولها في الوفاء.عن الشبكة المنضم إليها بموجب العقد والتز

 وللتعرف على البطاقة يلجأ التاجر إلى المظهر الخارجي للبطاقة المتمثل بالبيانات والألوان.

بالنسبة للبيانات المدونة بالحفر أو ببروز على البطاقة مثل نوع البطاقة ورقمها وتاريخصالحيتها 

 ية  في الطباعة.وإسم حاملها هذا بالنسبة للعمليات المنفذة باستخام اآللة اليدو
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أما البيانات المسجلة على ألشرطة الممغنطة وداخل الدوائراإللكترونية للبطاقة )وهي على الأقل 

 1.بالنسبة للعمليات المنفذة باستخدام الآلات الحديثة في الوفاء (نفس البيانات المحفورة بالبروز على البطاقة

لطي يقرر قبول أو رفض البطاقة في الوفاء، إلا أن  والملاحظ أن قيام التاجر بهذاااللتزام الضروري

هذااإللتزام يقابله مشاكل عديدة ومتنوعة المصادر ونتائجها خطرة تصل إلى حد رفض الوفاء للتاجر 

 بواسطة المصدر. 

 التحقق من صحة البطاقة:-2

هنا التحقق من شخصية حامل البطاقة وأنها لم تخضع لأي تزوير:  والمقصود 

مة على من شخصية حامل البطاقة: التحقق -أ ينحصر هذا الالتزام في ضرورة فرض رقابة صار

استخدام البطاقة في الوفاء، ويكون ذلك عن طريق التحقق من شخصية صاحب البطاقة للتأكد من استعمالها 

 من طرف حاملها الشرعي.

طاقة ولم يتطلب بفرض رقابته للتحقق من شخصية حامل البغير أن التاجر بصفة عامة غير ملزم 

إلجتهاد القضائي في فرنسا من التاجر أن يقوم بهذا النوع من الرقابة، فقد قرر قضاء الموضوع أنه في 

حالة سرقة إحدى بطاقات الوفاء وعدم وقوع خطأ من جانب أحد تابعي التاجر بالرغم من أنه لم يتطلب 

  2اكتفى بإظهار البطاقة فقط. إظهار البطاقة الشخصية لحامل البطاقة للتأكد من شخصيته بل

عها  ويتفق هذا الحكم مع الإتجاه القضائي الذي يذهب إلى تحميل مسؤولية حامل البطاقة في حالة ضيا

أو سرقتها خلال الفترة الواقعة بين واقعة الضياع أو السرقة ويعلم مصدر البطاقة بهذه الواقعة، ولا يلتزم 

   3.راءات خاصة للتأكد من شخصية حامل البطاقةالتاجر وفقا لهذا الإتجاه في اتخاذ إج

إلا أن التاجر ملزم بالتأكد من مطابقة توقيع حامل البطاقة على الفاتورة بنموذج مثبت على البطاقة 

ذاته، وتطبيقا لذلك أكد قضاء الموضوع في فرنسا ما يلي:"بأنه طبقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من 

ام لنظام الوفاء بالبطاقات يلتزم التاجر في حالة ضرورة التوقيع من جانب الحامل الشروط العامة النضم

على إشعار البيع أن يتأكد من مطابقة التوقيع المدون على الفاتورة مع التوقيع المثبت على البطاقة، وفي 

ها من حالة استخدام الرقم السري وبالتالي لا يقوم التاجر بالتأكد من توقيع الحامل، فإن العم لية لا يتم تسويت

جانب البنك إلا بعد التحصيل، حتى ولو أن التاجر كان قد حصل على تصريح بإتمام العملية، فالتاجر ملتزم 
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اهاته، وذلك  بأن يتخذ كافة الإحتياطات للتأكد من شخصية مستخدم البطاقة عن طريق فحص التوقيع أو مض

ي حيث لا يكون التاجر مزودا بآللةاإللكترونية التي تقوم أ–في الحالة التي لا يستعمل فيها الرقم السري 

وبالتالي فإن حصول التاجر برقم التصريح له بقبول البطاقة  -بالفحص الأوتوماتيكي للتأكد من صحة البطاقة

في الوفاء لا يجنبه مخاطر عدم الوفاء من جانب البنك نتيجة الستعمال غير المشروع للبطاقة من جانب 

 1الغير".

مما تجدر الإشارة إليه أن هناك بعض مصدري البطاقات التأكد من أن البطاقة لم تخضع للتزوير:-ب

دمة إليه تتخذ الشكل المعتاد للبطاقات الصادرة  هم إلتزام التاجر بالتأكد من ان البطاقة المق يضمنون في عقود

وها من أي تع  يالت أو نقص أو زيادة.عن الشبكة المنضمة إليها والتي تقدم إليه عادة وذلك بخل

 اللجوء إلى عدة وسائل للتأكد من صحة البطاقة منها:  لهذا يمكن للتاجر

 .إكتشاف آثار الأشعة فوق البنفسجية بتعريض البطاقة لضوء أبيض-

هية في الصغر في - التعرف بالعين المجردة على عدة خصائص للبطاقة، منها طباعة حروف متنا

 أللوان في البطاقات.بعض مناطق البطاقة وتدرج 

ها المعتاد وتوقيعها، حيث - كما يمكن للتاجر بالعين المجردة تقدير باقي عناصر البطاقة، مثل لون

يستطيع التاجر رفض البطاقة في الوفاء لعدم توقيعها من الحامل لأهمية هذا التوقيع في المقارنة بينه وبين 

 ذلك الموضوع على الفاتورة.

ذا اهمل في التأكد من صحة توقيع حامل البطاقةوقد قرر القضاء الف-  2.رنسي انعقاد مسؤولية التاجر إ

 ثانيا: الحصول على إلذن بتجاوز ضمان ألساس.

من ضمن الإلتزامات الملقاة على عاتق التاجر للتأكد من الغطاء المسموح لحامل البطاقة، حيث يعد 

مة العملية الضمان الممنوح من المصدر للتاجر ضمانا غير محدد ا لقيمة بل ينقسم إلى ضمان أساس وقي

 المنفذة.

وتختلف طريقة الحصول على الإذن تبعا للآلة المزود بها التاجر، فإذا كانتاآللة تقليدية أو تمت 

المعاملة بوساطة الهاتف أو الإيميل فإنه يجب على التجار الحصول على الإذن بتجاوز ضمان الأساس، 

الء الت ه جار بعد انتشار استخدام البطاقة ذات الدوائراإللكترونية بجهاز صغير يطلق عليه حيث تم تزويد 
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اهد(، ويقوم التاجر بالنسبة لهذا النوع من البطاقات التي تنطوي على تركيب الرقم السري لإتمام عملية  )الش

المركب من الحامل  الوفاء بإدخال البطاقة في هذا الجهاز، فيقوم هذا الاخير بالتأكد من صحة الرقم السري

 على مقرئة ملحقة به، وكم مرة تم استخدام البطاقة خلال الشهر الجاري.

ها يقوم بإصدار رقم يتم تدوينه على الفاتورة، وفي حالة تجاوز القيمة المسموح بها وهي ضمان  بعد

وهنا يجب على التاجر الإتصال بمركز الإذن لل حصول على الأساس لا يقوم هذا الجهاز بإصدار الرقم، 

هنا يدويا أي الاتصال الهاتفي أو بإرسال تلكس أو فاكس،  الإذن لتجاوز ضماناألساس، ويتم اتصال التاجر 

 .1ذل اإلذن ومنح التاجر رقما معينا يجب عليه تدوينه على الفاتورةفيقوم مركز الإذن بإصدار 

دمها هذه الآلات للقيام التجار المزودين بآلات الوفاء الحديثة فنلاحظ أن هناك أما بخصوص  مزايا تق

بالرقابة على قيمة العملية بالمقارنة بضمان الأساس إلكترونيا، حيث ترتبط هذه الآلات بالحاسب المركزي 

لمصدر البطاقة، والذي يعطي للتاجر فرصة في التعرف على ما تبقى من رصيد حامل البطاقة من المبلغ 

 المسموح له به.

تأكد من هذا الغطاء وقبل البطاقة فيما يتجاوزه، فيكون ذلك على مسؤوليته فإذا أهمل التاجر في ال

حيث يستطيع مصدر البطاقة عدم الوفاء إلا في حدود المبلغ المسموح به لحامل البطاقة، إلا إذا كان قد تعهد 

        2بضمان الوفاء في جميع مشتريات حامل البطاقة.

هنا هل الرق  م السري للبطاقة مطلوب عند الحصول على الإذن؟والسؤال الذي يمكن إثارته 

إلجابة على هذا التساؤل نشير إلى أن هناك عدد من التجار يطلبون الرقم السري للحصول على 

 الإذن وهنا يتم فحصه كآلتي: 

 (:on lineفي حالةاإلتصال المباشر )-

اتصال مباشر بين آلة يتم التحقق من صحة الرقم بواسطة الحاسباآللي المركزي، حيث يوجد 

وهذا الحاسب المزود بصندوق أسود كما يحدث عند سحب النقود.  التاجر 

 (: off lineفي حالةاالتصال غير المباشر )-
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يتم التحقق من الرقم داخليا وذلك فياآللة الموضوعة لدى التاجر نفسه، ويسمى الجهاز الخاص بهذا 

 التحقق )محلل الرموز(.

ذن في أربع إجابات، منح الإذن مع ذكر رقمه، منح الإذن جزئيا مع ذكر القيمة ويتمثل رد مركز الإ

 والرقم الخاص بإلذن، رفض منحاإلذن، رفض مح اإلذن ومصادرة البطاقة.

وفي حالة وجود مركز التصال فإن إلجابة تكتب على الشاشة داخل الحاسب الآلي ويقوم الجهاز 

إلذن، فإن الإجابة تأخذ نفس  بعكس ما قام بقراءته داخل المركز لدى آلة التاجر، بخلاف الطلباآللي 

هاتفي أو شبكة اتصال   1.طريقة الطلب ولكن بطريقة عكسية سواء عن طريق خط 

اإلطار نثير التساؤل التالي: هل يؤدي التاجر جزء العمولة المخصص لضمان الوفاء في  وفي هذا

 ن بسبب ازدحام الخطوط؟حالة عدم الحصول على إلذن بتجاوز الضما

إلجابة على هذا التساؤل نشير إلى أن التاجر لا يتحمل هذه العمولة، فمن غير العدالة أن يؤدي 

 التاجر خدمة لم يستفد منها بسبب الصعوبات الفنية.

ءل هل يحق للتاجر تجزئة قيمة العملية في أكثر من فاتورة؟  .وفي الأخير نتسا

ير بداية إلى أن بعض التجار ولتفادي سقوط الضمان بالنسبة للعملية إلجابة على هذا التساؤل نش

مة كل فاتورة قيمة ضمان الأساس، وبذلك يحصل التاجر على الضمان بدون أن  الواحدة بحيث لا يتجاوز قي

يلجأ إلى الحصول على الإذن من مركز إلذن، فهل هذه العملية جائزة في نظام الوفاءااللكتروني بالبطاقات 

 لبنكية؟ا

إلجابة على هذا التساؤل نشير إلى أنه لا يجوز للتاجر القيام بتجزئة عملية البيع في عدة فواتير، وقد 

  2أكدت على ذلك بعض العقود البنكية، وكذلك القضاءالفرنسي ممثال بمحكمة النقض.

 :لتزامات التاجر المتعلقة بإرسال سند المديونيةثالثا: ا

اتورة أو إشعار بيع، الذي يعتبر سند مديونية حامل البطاقة والذي يجب أن يكون يلتزم التاجر بإعداد ف

وفقا للنماذج التي تسلمها من البنك الذي صرح له بقبول البطاقة، فيقوم التاجر بتحرير السند ثم يقوم 

ال يجوز له إدخال  تديالت عليه بالإستعانة بآلة خاصةألخذ بصمة البطاقة عليه، ثم يطالب الحامل بتوقيعه 

بعد توقيعه من حامل البطاقة، ثم بعد ذلك يقوم بإرسال نسخة منه للبنك لإضافة قيمتها لحسابه ويحتفظ 
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التاجر بنسخة أخرى لإثبات العملية المنفذة بالبطاقة وسندرس إلتزامات التاجر المتعلقة بسند المديونية وفقا 

 آلتي: 

 إعداد سند المديونية:-1

اجر إعداد سند المديونية وفقا للنماذج المطبوعة التي تسلمها سلفا من البنك الذي يقع على عاتق الت

 صرح له بقبول البطاقة.

 وتختلف طريقة إعداد سند المديونية تبعا للآلة المستخدمة لدى التاجر على التفصيل التالي: 

 التجار المستفيدون بآلة بيع يدوية: -أ

بإشعارات المبيعات أو  -استخدام آلة البيع أو الطباعة اليدويةفي حالة –يقوم البنك بتزويد التاجر 

الفواتير المميزة بإسم وشعار البنك، والتي يستعملها التاجر في تسجيل كل عملية مع حاملي البطاقات عند 

قيامهم بالوفاء بقيمة السلع والخدمات التي يحصلون عليها من التاجر. وتحتوي الماكينة اليدوية على لوحة 

هي إسمه التجاري ورقم الماكينة ومقر النشاط ضال عن إسم ال ستيكية صغيرة مدون بها بيانات التاجر و

  1البنك المتعاقد معه.

 2إستيفاء البيانات التالية: -في حالة إستخدام آلة الطباعة اليدوية–هذا ويجب عند إعداد سند المديونية 

 .اقة، تاري صالحية البطاقة(طباعة بيانات العميل البارز )اإلسم، رقم البط -

 .مقر النشاط( -قم اآللة–طباعة بيانات التاجر )الإسم التجاري  -

هو تاريخ إتمام العملية. -  تاريخ لسند المديونية و

دمة المؤداة لحامل البطاقة. -  المبلغ ويمثل قيمة السلعة المباعة أو الخ

الة زيادة قيمة العملية عن رقم الموافقة أو الإذن الذي حصل عليه التاجر من البنك في ح -

 ضمان الأساس أو حد السماح.

ويكون سند المديونية في هذه الحالة من أصل وصورتين يرسل التاجر ألصل للبنك للتحصيل ويسلم 

 العميل صورة ويحتفظ بالأخرى لديه.
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 :التجار المستفيدون بآلة بيع إلكترونية-ب

نية وشرائط الورق الخاصة بها، وتخزن بالماكينة يقوم البنك بتزويد التاجر بماكينة بيع إلكترو

إللكترونية بيانات التاجر ويتم طباعة تلك البيانات بجميعاإلشعارات المستخرجة من الماكينة والتي تتكون 

  1من أصل وصورة.

خالل مجرى خاص بآللة   وعند استخدام البطاقة في الوفاء يقوم التاجر بتمرير البطاقة من

في ذلك الوقت قراءة وتسجيل بيانات البطاقة إلكترونيا ونقلها من مرة واحدة وبسرعة، فيتم إللكترونية 

خلال خط التلفون المرتبط بآللة إلى البنك الذي يتعامل معه التاجر وذلك بعد إدخال مبلغ العملية، فإذا كان 

ها، يتم طباعة الفاتورة من أصل وصورة  حد البطاقة يسمح بتنفيذ العملية ولا يوجد أي سبب يمنع إتمام

  2.مستوفاة لكافة البيانات دون أي تدخل يدوي، ويقوم التاجر بتسليم للعميل الصورة ويحتفظ بألخرى لديه

 

 : توقيع سند المديونية-2

التحقق من شخصية حامل البطاقة عن طريق المطالبة بإظهار بطاقة الشخصية أو أي مستند آخر 

مة–ير إلزامي لإثبات شخصية حامل البطاقة غ بالنسبة للتاجر. والقضاء من جهته لم يتطلب من  -بصفة عا

في  1982التاجر أن يقوم بهذا النوع من الرقابة. حيث قررت على سبيل المثال محكمة استئناف باريس سنة 

إظهار  حالة سرقة إحدى بطاقات الوفاء وقوع خطأ من جانب أحد متابعي التاجر بالرغم من أنه لم يتطلب 

  3بطاقة الشخصية لحامل البطاقة للتأكد من شخصيته واكتفى بإظهار البطاقة فقط.ال

هو الحامل  وقد وضع نظام بطاقات الدفع أمام التاجرثالث وسائل للتأكد من أن القائم بالعملية 

هي: وهذه الوسائل   4الشرعي للبطاقة 

 .رقم البطاقة  -السري. ج الرقم-التوقيع اليدوي. ب-أ

يقع على عاتق التاجر الحصول على توقيع الحامل على سند المديونية وقد أكدت  ليدوي:التوقيع ا-أ

 على ذلك أغلب العقود المبرمة بين التاجر ومصدر البطاقة.

                                                           
 . 116فادي أسعد محمد صوالحة، مرجع سابق، ص  - 1
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 طاقات التي تحمل صورة العميل حيث ينبغي على التاجر مطابقة صورة العميل على شخصية مقدم البطاقة. هذا بخلاف  الب - 4
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هي الا ستعانة بتوقيع الحامل على الفاتورة بالنسبة للتجار المزودين بآلات الطباعة وإذا كانت القاعدة 

ت حكرا عليهم حيث نجد المصدرين يلزمون التجار بالحصول على توقيع اليدوية، فإن هذه القاعدة ليس

الحامل على الفاتورة رغم استخدام التجا آللة الوفاء الإلكتروني إذا زادت قيمة التعامل على نصاب الإثبات 

 1بالكتابة.

إثبات  لهذا فإن توقيع الحامل شرط من شروط صحة سند المديونية، فالتوقيع يلعب دورا مزدوجا فهو

ال، وإثبات لشخصية الحامل عن طريق مقارنة  للنفقات المنفذة كأمر بالوفاء صادر عن حامل البطاقة أ

التوقيعين وبذلك يلتزم التاجر وتابعوه بفحص مدى التطابق بين التوقيع الموضوع على الفاتورة وذلك الوارد 

ظهر البطاقة.  2كنموذج على 

قد  NOUVELLE GALERIESبقوله: حيث أن شركة وقد أيد قضاء الموضوع الفرنسي ذلك 

ها إلى النظام الموضوع  قبلت وفاء البضائع والسلع باستخدام البطاقة الزرقاء، وبذلك فقد قبلت بانضمام

بواسطة الشروط العامة والخاصة باستخدام هذا السند للوفاء، وبناء على ذلك وبتطبيق المادة الرابعة من 

ى تابعيها فحص التطابق بين التوقيع الموضوع بواسطة العميل على فاتورة الشروط الخاصة فإنه يجب عل

 خاصة والنموذج الموضوع على البطاقة.

بناء على امتناع تابعها واكتفاءه  (N.G)وحيث إن قاضي أول درجة قد رأى قيام مسؤولية شركة 

هاتفيا بالمركز الإقليمي للبطاقة الزرقاء وذلك للرقابة مع غياب التعرضات على استخدام البطاقة  بالإتصال 

اهل في الخطوط.  ولم يقم بإجراء المقارنة بين التوقيعين اللذين كانا عدم تشابههما  واضحا حتى بالنسبة لج

وحيث إنه إضافة إلى ذلة فإن سير الوفاء بنظام البطاقة البنكية ينطوي على احترام كل مستخدمي 

 البطاقة للإلتزام العام بالحيطة والحذر.

بصفة خاصة بحيطة وحذر خاصين بالنظر إلى أنه عند فقد أو سرقة –وحيث إن التجار ملتزمون 

بألحكام وإلجراءات الموجه لمنعاالستخدام غير المشروع للبطاقة البنكية، ليست ذات فعالية  -البطاقة

اإلجراءات، وبالنظر إل ى قيمة الشراء في فورية أيا كان الحذر من جانب حامل البطاقة لضمان تنفيذ هذه

بالتأكد من شخصية الحامل حيث  (NG)الدعوة فإن مجرد الحذر البسيط يوحي لعامل الخزينة في شركة 

 تعد البطاقة شخصية للغائب. 
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بسبب  Dوحيث إنه ينتج من الواقع الخاصة وعلى وجه الكفاية أن الضرر الذي تحمله السيد 

باشر والفوري في الإهمال الجسيم لتابعي الشركة، وليس في الإستعمال غير المشروع لبطاقته يجد سببه الم

 1.الإهمال الذي سهل فقد البطاقة

والسؤال الذي يمكن إثارته هنا ما المقصود بالتطابق بين التوقيع المدون على ظهر البطاقة البنكية 

 والتوقيع المدون على الفاتورة الذي ينتج عن عدم مراقبته تحمل التاجر المسؤولية؟

القيام بتقليد التوقيع المدون على ظهر جابة على هذا التساؤل نشير إلى أنه يمكن للغير سيء النية إل

البطاقة على فاتورة الشراء، كما أنه من الصعب تقدير درجة التشابه بين هذا التوقيع وذاك، وإذا كانت 

مما ال يتحيح المشكلة تتمحور في تشابه التوقيعات فالمسافة المتروكة للتوقيع صغيرة، و المادةال تقبل أي قلم

 الفرصة للحامل لتوقيع البطاقة توقيعا صحيحا.

إلا أن محكمة النقض الفرنسية حددت مسؤولية التاجر في أحد قراراتها بقولها: في إثباتهم أن التوقيع 

قة الائتمان كان مختلفا كليا عن التوقيع الموجود على بطايصال الخزينة )سند المديونية( إالموضوع على 

، فإن قضاء الموضوع قدروا ارتكاب التاجر المسروقة والتي لا تحمل توقيعا خلاف توقيع حاملها الشرعي

ها قانونا باسخالص تشطير  وهذا ما يبرر قرار للخطأ في إحجامه عن فحص التطابق بين التوقيعين 

  2.لعلى عاتق الحام¼ ال عاتق التاجر و ¾ المسؤولية بنسبة 

لى ذلك فإن على التاجر أن يبذل عناية معتادة تتناسب مع العادات التجارية ومن هنا يبدو من وبناء ع

الصعب تقدير حالة بحالة، ما إذا كان توقيع ما معترف به بأنه خاطئ أم لا بواسطة التاجر، مما يفتح الباب 

 لمنازعات عديدة وخطيرة.

هو نسيان التوقيع،  ولكن في هذا النطاق نشير إلى أنه ممكن أن يحدث خطأ فني لسير عملية الوفاء و

فمن المؤكد أن قانون البيع يسمح باعتبار هذا البيع غير تام، وبناء على ذلك فلا يمكن قيام مديونية في 

حساب العميل، ومع ذلك يملك التاجر بين يديه فاتورة مدون عليها البيانات المتعلقة بالبطاقة الخاصة 

حامل ولقبه( وبيان تحقق الشخصية المصرفي، تاريخ صلاحية البطاقة ويتضح من بالحامل المشتري )إسم ال

م هذه الفاتورة للوفاء سوف تتم معالجتها حتى النهاية السليمة للتحصيل.  الممارسة أنه بعد قيام التاجر بتسلي
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ه الحق وبالعكس، فإنه في حالة منازعة الحامل وتقديمه نسخة من الفاتورة بدون توقيع فإن هذا يعطي

في المنازعة إلا إذا قدم التاجر ليال مخالفا، وهنا يجد التاجر نفسه في موقف خطير بسبب عبء الإثبات 

 الملقى على عاتقه.

ولهذا فإن غياب التوقيع يؤدي إلى عدم إمكانية قيام البنك بمديونية حساب الحامل، ويعد في نفس 

خالال من التاجر بأحد التزاماته في مواجه     1.ة البنكالوقت

 الرقم السري:-ب

إن استخدام الرقم السري ضروري عند التجار المزودين بآلة الوفا اإللكترونية، ويسمى الجهاز الذي 

ها وإما أن يتم  وهذا الجهاز إما أن يكون مصال بآللة نفس يقوم بالتأكد من الرقم السري محلل الرموز 

هذا الجهاز في اإضافته فيما بعد،  مه للتاجر نظرا لمعرفته ولا يباع  لأسواق وإنما يحتكر مصدر البطاقة تقدي

 رموزه ولوغاريتماته.

اهد، ولهذا نجد التاجر  هم بجهاز يطلق عليه الش أما بالنسبة للتجار المزودون بآلات الوفاء يتم تزويد

 خاصة بالوفاء.يلزم بدعوة العميل لتركيب رقمه السري على مقرئة معدة لذلك في نهاية سلسلة الإجراءات ال

هنا هو كيف يتم التحقق من صحة الرقم السري؟  والسؤال الذي يمكن إثارته 

ن هناك طريقتين:   إلجابة على هذا التساؤل نشير إلى أ

الأولى: خارجيا: في حالة الاتصال المباشر حيث يوجد اتصال مباشر بين التاجر والمصدر ويتم 

لي المركزي لدى المصدر من خلال صندوق أسود موضوع التحقق من الرقم السري بواسطة الحاسب الآ

 داخل الحاس اآللي كما يحدث في حالة سحب النقود.

الثانية: داخليا: في حالة الإتصال غير المباشر حيث يوجد اتصال غير مباشر بين التاجر والمصدر 

اهدويتم التحقق من الرقم السري بواسطةاآللة الموضوعة لدى التاجر من خلال محلل   2.الرموز أو الش

 رقم البطاقة:-ج

قد تنحصر الوسائل الخاصة بالتحقق من شخصية الحامل في رقم البطاقة فقط وذلك عند استخدام 

البطاقة في الحصول على بعض السلع أو الخدمات عن بعد سواء عن طريق المراسلة أو التلفون أو 
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من أن رقم البطاقة المرسل إليه يقابل بطاقة صالحة الإنترنت ويقتصر دور التاجر في هذه الحالة على التأكد 

صادرة من الشبكة المنضم إليها وذلك باستخدام بعض الطرق الحسابية التي يزوده بها لابنك أو الرجوع إلى 

 البنك للتأكد منصالحية البطاقة.

 إرسال سند المديونية في وقته القانوني:-3

ية وتوقيعه من الحامل فإنه يلزم بنقله لمصدر البطاقة أو عندما ينتهي التاجر من إعداد سند المديون

لمركز معالجة المعلومات، وذلك حتى يتمكن بنك التاجر من قيد قيمة العمليات المنفذة في البطاقة فلي 

الجانب الدائن من حساب التاجر، ويقوم بنك الحامل بقيد هذه العملية في الجانب المدين من حساب الحامل، 

هي المدة التي يلتزم التاجر بها لتقديم المستندات الدالة على والسؤال الذ ي يمكن إثارته في هذا الصدد ما 

د مرور هذه المدة؟ هو الجزاء عن  العمليات المنفذة بالبطاقة إلى المصدر؟ وما 

إلجابة على هذا التساؤل نشير إلى أن التجار المزودين بآلة الطباعة اليدوية يجب عليهم نقل هذه 

دات في مدة قصوى هي ثمانية أيام من تاريخ التعامل كما جاء في عقد التاجر الصادر عن بنك ليون في السن

 فرنسا.

هنا نجد أن  أما بالنسبة للتجار المزودين بآلات الوفاءاإللكترونية فالمبدأ أن يتم نقل السندات يوميا و

هي سبعة أيام من تاريخ التعامل و أن ا لاتفاق يجري على أن يتم النقل باستخدام آلة المهلة الممنوحة للتاجر 

الوفاءاإللكترونية يوميا من قبيل التنظيم، بحيث إن سقوط الضمان الممنوح من المصدر للتاجر يترتب على 

ال يترتب هذا السقوط إلا عدم النقل يوميا  .1مرور السبعة أيام من تاريخ التعامل بدون نقل التجيالت 

ي ثالثون  DINNERS CLUBلى أن قاعدة نقل المستندات في عقد بطاقة وفي هذا النطاق نشير إ

 2فهي عشرة أيام. AMERICAN EXPRESSيوما أما عقد بطاقة  

أما بالنسبة للجزاء المترتب على مرور مدة نقل المستندات فهو سقوط الضمان الممنوح للتاجر حتى 

من مرك  3ز الإذن .بالنسبة للعمليات التي حصل بالنسبة لها على إذن 

الإلتزام بحفظ السندات الدالة على العمليات المنفذة بالبطاقة و و في الأخير نشير إلى أنه على التاجر 

هذه المستندات المطلوب حفظها تختلف تبعا للآلة المزود بها التاجر سواء كانت آلات الوفاء التقليدية أو 

 الحديثة.
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،أما  1يدية فهم يلتزمون بحفظ النسخة الثالثة من الفاتورة فقط بالنسبة للتجار المزودين بآلة الوفاء التقل

الحديثة فإنهم يلتزمون بحفظ نسخة من إيصال الخزينة و بالنسبة للتجار المزودين بآلة الوفاءاإللكتروني 

 .2السجيالت المغناطيسية الممثلة للعمليات أو يومية المحل التجاري نفسه 

النقديات بين البنوك لم يفرق بين آلات الوفاء التقليدية و الحديثة حيث نجد أن مركز  و في نفس السياق

اإلجبارية على الفاتورة و عقد البيع،و الفوترة توصيل الآلات الحديثة و تكون مدة  ألزم التجار بالمحافظة

هي   .3شهرا كحد أدنى 18الحفظ 

ضياع الضمان الممنوح للوفاء  و عند مخالفةاإللتزام بالحفظ نجد أن الجزاء المترتب على ذلك هو

  بالعملية المنفذة بالبطاقة.

 حفظ المستندات الدالة على العمليات المنفذة بالبطاقة:-4

تلزم بعد العقود التاجر بحفظ مستندات إثبات العملية المنفذة بالبطاقة خلال مدة محددة وبأن يرسل تلك 

 المستندات إلى بنك التاجر خلال مهلة معينة بالعقد.

من الشروط العامة النضمام لنظام الوفاء بالبطاقات المصرفية التي  12فقرة  6من أمثلة ذلك المادة و

 خالل مدة سنة بعد تاريخ العملية:  -لغرض الإثبات–نصت على التزام التاجر "بتصنيف وحفظ 

 نسخة من إيصالاآللة إللكترونية. -

 المحل التجاري نفسه. أو يوميةالسجيالت المغناطيسية الممثلة للعملية  -

ثمانية السابقة الذكر: بأن التاجر يلتزم بأن يرسل للبنك في خلال مدة  6من المادة  13وأضافت العقدة 

  4أيام من طلبه كل مستندات عملية الوفاء".

ويمكن للبنك في حالة مخالفة التاجر لهذااإللتزام خصم قيمة العملية على حساب التاجر وفقا لنص 

من الشروط العامة التي جعلت وفاء البنك في حالة مخالفة التاجر لأي نص من نصوص  3فقرة  5المادة 

 يكون مع التحفظ بسلامة التحصيل من الحامل. 6المادة 

همال جسيم من  هذا الجزء يعُدَُّ قاسيا، إلا أن إخلال التاجر بهذا الإلتزام يكشف عن إ هذا وإن كان 

 ال غير مشروع للبطاقة.جانبه وإشتراك مع الغير في استعم
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 الفصل الثالث 

   هاالذي يقبل الوفاء ب لعالقة بين حامل البطاقة والتاجر

إذا كانت بطاقات الدفعااللكتروني تستخدم في الوفاء بالثمن في العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر، 

دمة. بما يست القة قد تكون عقد بيع أو عقد أداء خ ن هذه ال م هذا إلا أ القة للقانون الذي ينظ ع هذه ال تبع خضو

العقد. ولذلك في الغالب ما يتعرض الباحثون لدراسة هذه العلاقة ولكن ونظراالستخدام بطاقة الدفع 

القة وخاصة في عقود البيع من خلال شبكة الإنترنت، فقد كان من  اللكتروني في الوفاء بالثمن في هذه ال

هم العوامل التي ساعدت ع  لى نمو التجارةاإللكترونية إنتشار بطاقات الدفع كأداة للوفاء.أ

وسوف نتناول هذه العلاقة بالدراسة من أجل توضيح كيفية استخدام بطاقات الدفعااللكتروني في 

هار التجار اإللكترونية.  الوفاء بالثمن منخالل شبكة الإنترنت وبيان مدى مساعدتها في نمو وازد

 استنا لهذا الفصل منخالل المبحثين التاليين:ولذلك سوف تكون در

 .إبرام عقود التجاة اإللكترونية المبحثاألول:
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 . العلاقة بين حامل البطاقة والتاجرات الناشئة عن إللتزام المبحث الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث ألول

 إبرام عقود التجار اإللكترونية 

يجاب والقبول من خلال شبكة الإتصالات الدولية )إنترنت( العقدااللكتروني هو اتفاق يتقابل فيه الإ

مة المعلوماتية لدى الموجب )التاجر( والقابل  عن بعد، وذلك بوسيلة مسموعة مرئية عن طريق اتصال الأنظ

 )المستهلك(.

والعقداإللكتروني يبرم عن بعد، والتعاقد عن بعد هو كل عقد يتعلق بسلع أو خدمات يبرم بين تاجر 

لك في نطاق نظام بيع أو تقديم خدمات عن بعد منظم بواسطة التاجر الذي يستخدم لإبرام هذا العقد ومسته

  1واحدة أو أكثر من تقنيات الاتصال عن بعد.

ويجب أن يحترم العقداإللكتروني القواعد الخاصة للتعاقد عن بعد وخاصة ما يتعلق بحمية المستهلك، 

 ن قد تم على نحو صحيح.والتأكد من ان التراضي بين الطرفي

                                                           
هرة،أسام - 1  . 38،ص2003ة أبو الحسن. خصوصية التعاقد عبر إلنترنت، دار النهضة العربية ،القا
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 وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى: 

 .المطلب الأول: حماية الرضاء عند إبرام العقداإللكتروني

 .المطلب الثاني: وجود التراضي في العقوداإللكترونية

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب ألول

 عند إبرام العق اإللكتروني الرضاءحماية 

عد، فإن المستهلك يحتاج إلى حماية أكثر فعالية من حمايته في نظرا لأن العقوداإللكترونية تبرم عن ب

األمر يسير وواضح بين الطرفين–التعاقد بين حاضرين  لأن المستهلك لن يكون في وسعه الحكم  -أين يكون

مهما وصلت درجة وصف البائع للسلعة، بالرغم أن القواعد العامة في عقد البيع  الدقيق على محل التعاقد، 

   1ظرية العلم بالمبيع تجيز البيع بالوصف الدقيق للسلعة.وطبقا لن

ول هذه الحماية للمستهلك عند إبرام العق اإللكتروني منخالل الفروع التالية  :لذلك سوف نتنا

 الفرع الأول: التزام التاجر بالإعلام السابق على التعاقد.

 نة. الفرع الثاني: حق المستهلك في العدول عن العقدخالل مدة معي

 إلعالم السابق على التعاقد:الفرع ألول: إلتزام التاجر 

                                                           
 .39أسامة أبو الحسن، نفس المرجع، ص - 1
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يلتزم التاجر بإعلام المستهلك بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لصدور رضاء صحيح من 

المستهلك. وتتعلق هذه المعلومات بأركان العقد )خاصة التراضي الذي يتطلب إيجابا تام يحتوي على 

وهذا  عناصره اللازمة والكافية الءمته للغرض الذي يبتغيه المتعاقد من العقد.  لإبرام العقد والقبول( ومدى 

  1.الالتزام ينظر إليه تطبيقا للقواعد العامة في نظرية العقد

وأهمية هذا الالتزام تكون أكثر وضوح في مجال التجارةاإللكترونية لأن أطراف التعاقد لا يكونان 

الءمته للغرض في مجلس واحد لذلك لا يكون لل مستهلك معاينة وفحص محل العقد مباشرة لمعرفة مدى 

 . 2المقصود منه 

في شأن حماية المستهلكين في  1997ماي  20الصادر في  97/7وقد أكد التوجيه الأوروبي رقم 

والتي تضمنت في  Information préalablesالتعاقد عن بعد هذااإللتزام في المادة الرابعة تحت عنوان 

ها التأكيد على وجوب ال أن تكون بيانات العرض المطروح على صفحات المواقع الشبكية فقرة الثانية من

بدون رموز، وكافية بذاته للكشف عن طبيعته من ناحية، و صحيحة وواضحة وتتفق مع قواعد الأمانة في 

الت التجارية من ناحية أخرى. وذلك حتى يستطيع المستهلك قراءتها وتقدير م دى ملاءمة الشيء المعا

 121/16المعروض لاحتياجاته. كما تضمن قانوناإلستهلاك الفرنسي النص على هذااإللتزام في المادة 

ها   ventes de biens et fournitures préstations de services à distanceتحت عنوان وما بعد

 .  2001أوت  23بتاريخ  2001/74و المعددة بموجب المرسوم رقم 

ء على ذلك يجب أن يكون العرض على شبكة الإتصالات  محددا بدقة، وواضحا، ومفهوما وبنا

ومستوفيا لكافة البيانات الإلزامية الخاصة بالتعاقد، والتي تتعلق بشخصية المورد، وسمات السلعة أو 

دمة، و   :شروط التعاقد، على التفصيلاآلتيالخ

الم المستهلك بشخص المورد- ال:االلتزام بإ  :أ

بشأن التعاقد عن بعد النص على أنه "يجب  97/7من التوجيه الأوروبي رقم  4/1تضمنت المادة 

 تزويد المستهلك في الوقت المناسب قبل إبرام كافة العقود عن بعد بالمعلومات المتعلقة بالآتي: 

ذه المادة التعريف بشخصية التاجر وفي حالة طلب الوفاء مقدما يجب إيضاح عنوان التاجر" فوفقا له

يلتزم التاجر بتزويد المستهلكين عند التعاقد معهم عن بعد في المعلومات المتعلقة بالتعريف بشخصيته. كما 

يال يف التوجيه الأوروبي رقم  بشأن التجارةاإللكترونية  2000/31ورد ذات الحكم على نحو أكثر تف
                                                           

هرة ،مصر، - 1  . 171، ص1996رأفت عبد المنعم صادق، الحماية الجنائية للمستهلك، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القا
لقانونية للمستهلك في التجارة الإلكترونية عبر شبكة إلنترنت، رسالة ماجيستير، معهد البحوث والدراسات أمين أعزان، الحماية ا - 2

 . 83، ص2003العربية،مصر، 



155 

 

دمة بأن يتضمن العرض الخاص به  5حين ألزمت المادة  على شبكة الإتصالات إسمه، ومقره، مؤدي الخ

اآلخر بالإتصال و التعاقد بسرعة، ورقم التسجيل في الدولة  والعنواناإللكتروني له الذي يسمح للمتعاقد

 التي بها مقره، وإيضاح حصوله على الرخص اللازمة لمباشرة نشاطه. 

حين قضت بوجوب أن  1-121/18وقد نص قانون إلستهلاك الفرنسي على هذااإللتزام في المادة ل

دمة ورقم تلفونه، وعنوانه مع بيان المقر  يتضمن العرض الموجود على الشبكة، بيان إسم البائع ومؤدي الخ

    1الرئيسي ألشخاص المعنوية، أو مقر المؤسسة المسؤولة عن العرض عند الإختلاف.

بالتاجر الذي يقدم على التعاقد  والغرض من تقرير هذهاإللتزام توفير قدر من المعرفة لدى المستهلك

دمه كما تمكنه من  معه، حتى يكون المستهلك على بينة من أمره، تسمح له بالإقدام على إبرام العقد من ع

األمر.  مراجعة التاجر بشأن تنفيذ العقد إذا لزم

 

إعالم المستهلك  بالبيانات والمعلومات الكاملة عن السلعة أو الخدمة ثانيا:اإللتزام 

 التعاقد:  محل

بكافة البيانات والمواصفات الأساسية للسلعة أو يلتزم التاجر في العقود عن بعد بإعلام المستهلك 

دمة محل هذه البيانات:التعاقد وذلك حتى يكون على بصيرة قبل الإقدام على إبرام العقد.  الخ هم   وأ

دمة. -  الخصائص الأساسية للسلعة أو الخ

 افة الضرائب المستحقة عليها.ثمن السلعة أو الخدمة شاملا ك -

 مصروفات التسليم عند الإقتضاء. -

 أنظمة الوفاء والتسليم أو التنفيذ. -

 مدى توافر حق المستهلك في الرجوع. -

 التكاليف التي يتحملها المستهك الستخدام تكنولوجيا الإتصال عن بعد )إن وجدت(  -

 مدىصالحية الإيجاب أو العرض. -

 :عن العقد الل مدة معينة في العدولحق المستهلك الفرع الثاني: 

                                                           
 252نفس المرجع، ص - 1
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لا يمكن للمستهلك عند إبرامه العقد عن بعد معاينة المنتج فعليا، لذلكال يكون في وسعه 

هو ما يبرر إعطاء الحكم على  المنتج الذي يتعاقد عليه، وذلك مهما بلغ وصف التاجر له دقة وأمانة، و

 عن العقد، أو الرجوع فيهخالل مدة معينة. الحق في العدول  -عند التعاقد عن بعد–المستهلك 

رامه عقدا عن بعد، المعاينة  دمة قبل لا يستطيع المستهلك عند إب الفعلية للمنتج، أو العلم بخصائص الخ

 إبرام العقد، وبالتالي لن يكون في وسعه الحكم الدقيق.

رامه عقدا عن بعد–ويعتبر حق المستهلك في العدول عن العقد  أه -عند إب م الضمانات التي تكفل من 

 الحق شروطا لممارسته وله آثارا واستثناءات ترد عليه. غير أن لهذا حماية حقوق المستهلك 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 التراضي في العقو اإللكترونيةوجود 

. بأنه اتفاق يتقابل فيهاإليجاب والقبول على شبكة دولية التصالات عن 1يعرف العقداإللكتروني

ك بوسيلة مسموعة مرئية عن طريق اتصال الأنظمة المعلوماتية لدى الموجب والقابل، ويستفاد من بعد، وذل

قانونا بتبادل هذا التعريف أن العقداإللكتروني كسائر العقود، ينعقد بتراضي طرفيه، ويتحقق هذا التراضي 

هو الإيجاب الذي حيث يلزم لقيام العقد أن يصدر تعبير عن الإالتعبير عن إرادتين متطابقتين، يتضمن رادة و

وهو القبول الذي يجب أن يأتي مطابقا  عرضا من أحد المتعاقدين، وأن يصدر تعبير يقابله من التعاقداآلخر 

 إليجاب. 

 وسوف نتناول خصوصية التراضي في العقوداإللكترونية في الفرعين، نخصص الفرع الأول

 .لشروط صحة الإرادة في العقو اإللكترونية والثاني يلاقتران الإيجاب بالقبول في العق اإللكترون

                                                           
عمة بأحد - 1 ثاألحكام القضائية عمرو عبد الفتاح علي يونس، جوانب قانونية للتعاقد الإلكتروني في إطار القانون  المدني )دراسة مقارنة( مد

 .147،ص2009ألجنبية والعربية، مصر،
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 إقتران إليجاب بالقبول في العقد إللكتروني:الفرع ألول: 

طبقا للقواعد العامة في العقود فإنه لتمام العقد ووجوده يجب أن يطابق القبول الإيجاب في كل 

ة بشأن إليجاب والقبول في العقد وسوف نتناول فيما يلي بعض المسائل التي تبدو فيها خصوصيعناصره 

 :إللكتروني

 وال: الإيجاب في العقد إللكتروني:

هو: كل اتصال عن بعد يتضمن العناصر اللازمة بحيث  الإيجاب في العقود التي تبرم عن بعد 

وهذا التعريف يثير  يستطيع المرسل إليه أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من هذا النطاق مجرد الإعلان. 

دمة في العقوداإللكترونية إيجابا أو مجرد دعوة إلى  تساؤلا حول مدى اعتبار الإعلان عن السلعة أو الخ

دمها التجار في مجال . 1التعاقد عالن التي يستخ إلجابة على هذا التساؤل يجب أن نفرق بين طرق ا

عالن عن السلعة في العقود الا لكترونية إما من خلال البريد التجارةاإللكترونية حيث يقوم التاجر با

  2.إللكتروني للمستهلكين أو من خلال مواقع الإنترنت

في الحالة الأولى حيث يتم الإعلان من خلال البريداإللكتروني فإن التاجر يقدم عرضاألشخاص 

هم بالسلعة المعروضة، فإن هذه الرسالة تعتبر إيجابا إ امهم أكثر من غير هتم ذا محددين يرى إمكانية ا

امه. ويبدأ الإيجاب في ترتيب آثاره بمجرد علم المرسل إليه  تضمنت كافة العناصر الرئيسية للعقد المراد إبر

 بذلك العرض عند فتح بريد اإللكتروني، ويكون للمستهلك حرية قبول العرض أو رفضه.

ت، وفي هذه وفي الحالة الثانية فإن التاجر يعلن عن السلعة من خلال موقع خاص به علىاإلنترن

الحالة تكون الحرية لكل من يستخدم الشبكة في التعاقد وذلك بإرسال بعض المعلومات الشخصية إضافة إلى 

رقم بطاقته المصرفية التي يتم بها الوفاء. ويثور التساؤل هنا حول مدى اعتبار هذا الإعلان إيجابا باتا ينعقد 

وة إلى التعاقد، في ظل ضرورة أن يكون الإيجاب لأشخاص بموجبه العقد إا تالقى بالقبول، أم أنه مجرد دع

محددين، وعدم مقدرة التاجر على توفير العدد الكافي من السلعة استجابة لكل طلبات الشراء التي ترد إليه، 

عالن يكون بمثابة دعوة للتعاقد، وتكون رسالة المستهلك للتاجر بمثابة إيجاب إذا ما صادفه قبول  فإن ا

  3.عقد العقد التاجر إن

 نيا: القبول في العقد إللكتروني:ثا
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عامة–القبول  الطرف الذي وجه إليه الإيجاب يفيد موافقته على البات عن إرادة هو التعبير  -بصفة 

نية في العقد، إذ لا ينعقد العقد إلا باتفاق إرادتين، ويجب كي ينعقد العقد أن يطابق الإيجاب فهو الإرادة الثا

جاب، فإذا لم يكن مطابقا، بأن كان يتضمن إضافة أو نقصا أو تديال للإيجاب فإن العقد لا ينعقد، القبول بالإي

  1ويعتبر هذا القبول رفضا إليجاب يتضمن إيجابا جديدا.

 وسوف نركز في بحثنا هنا على أوجه الخصوصية للقبول في العق اإللكتروني: 

 :طرق قبول العق اإللكتروني-1

ملامسة من وجه إليه الإيجاب لأيقونة بمجرد  -عادة–ن القبول في العقوداإللكترونية يتم التعبير ع

"القبول" والضغط عليها، فهل يعد ذلك كافيا العتداد بهذا القبول، ونرى أنه لا يوجد ما يحول دون ذلك من 

ينصح بأن تتضمن عبارات  الناحية القانونية، إلا أنه تجنبا لمحاولات التشكيك المرتبطة بالقبولاإللكتروني،

: هل تؤكد القبول؟  التعاقد رسالة قبول نهائي من أجل تجنب أخطاء اليد أثناء العمل على جهاز الكمبيوتر مثل

ال، وبمعنى أوضح يتم التعبير عن القبول بلمستين اإلجابة  وليس بلمسة واحدة تأكيدا على ذلك بنعم أول

وقد يتمثل القبول في قيام من وجه إليه الإيجاب بدفع ثمن السلعة  2لتصميم من وجه إليه الإيجاب على قبوله.

دمة إلكترونيا وذلك بإعطاء رقم بطاقته المصرفية للتاجر.   أو الخ

 :مدى الحية السكوت للتعبير عن القبول في العقد إللكتروني-2

ال القاعدة أن السكوت بمجرده لا يصلح تعبيرا عن القبول، ومن هذا كانت القاعدة ا لفقهية المعروفة 

هذا هو المعقول، إذ كيف  ينسب لساكت قول" فالسكوت المجرد لا يصلح أن يكون تعبيرا عن الإرادة. و

يطلب من كل شخص يعرض عليه الإيجاب أن يجيب بالقبول أو الرفض، إن التزاما قانونيا بهذا المعنى 

فمن يسكت لا يمكن أن ينسب إليه  ديد.ليس له وجود، ولو وجد مثل هذااإلتفاق لكان فيه حرج وعنت ش

وحدها أن تنشأ مثل هذا الإلتزام على عاتق من يوجه إليه أن إرادة الموجب خطأ أو تقصير. كما  لا تستطيع 

ولذلك فإن من يتسلم رسالة إلكترونية تتضمن إيجابا ونص فيها على أنه إذا لم يرد على هذا  3الإيجاب.

هتماما لمثل هذه الرسالة. العرض خلال مدة معينة اعتبر ذلك لكن يرد على هذه  4قبولا يستطيع أن لا يعير إ

القاعدة استثناء تتضمنه القاعدة الفقهية التي تقول أن "السكوت في معرض الحاجة بيان". ومعنى هذا أن 
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ال. وقد تضمنت المادة  من القانون المدني  98السكوت إذا صاحبتهداللة الرضاء فإن حينئذ يعتبر قب

 :لجزائري أمثلة  لهذا النوع من السكوت بقولهاا

إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف الجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن -1

 لينتظر تصريحا بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب. 

تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا ويعتبر السكوت على الرد قبولا إذا كان هناك -2

ة إليه. ولا يختلف هذا النص كثيرا عما استقر عليه القضاء  موجه التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة 

    1الفرنسي في هذا الشأن.

 ونرى أنه يجب الحذر عند تطبيق هذااالستثناء بشأن القبول في العقداإللكتروني، حيث أنه لا يمكن

وذلك نظرا لحداثة هذا الشكل من  -حتى وقتنا هذا–القول بأن العرف يلعب دورا فعليا في العقوداإللكترونية 

ال من أعمال التبرع  أشكال التعاقد، أما عن تمخض الإيجاب لمصلحة من وجه إليه فهي حالة تتضمن ع

العقوداإللكترونية. أما عن  دون التزام يقع على عاتق من وجه إليه الإيجاب، وهو فرض غير مألوف في

حالة التعامل السابق بين المتعاقدين، واعتياد العميل على شراء بعض السلع من أحد المواقع على الشبكة، 

فقد يؤدي تطبيقها في ظل تقنية البريداإللكتروني إلى فرض التعاقد على المستهلك الذي قد لا يكون راغبا 

ال. ولذلك يجب  رن بهذا السكوت وبهذا التعامل ظرف آخر يرجحداللة السكوت على أن يقتفي التعاقد ف

 2قبول العميل التعاقد.

 :ـ تحديد لحظة القبول3

همية تحديد القبول إلى إنها لحظة انعقاد العقد، حيث أنه وفقًا للقواعد العامة ينعقد العقد بتلاقي  ترجع أ

تحديد زمان ومكان ويتوقف على تلك اللحظة  التعبير عن الإرادتين لطرفي العقد، أي الإيجاب والقبول.

هما من أثار قانونية ولم يتضمن قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة  انعقاد العقد وما يتربط ب

إللكترونية أية قاعدة محددة بشأن زمان ومكان تكوين العقد في الحالات التي يجرى التعبير فيها عن عرض 

سالة بيانات، بغية عدم المساس بالقانون الوطني الساري على تكوين العقود. أو عن قبول العرض بواسطة ر

فقد رئي أن أي نص كهذا قد يتجاوز الهدف من القانون النموذجي، الذي ينبغي أن يقتصر على النص بأن 

  3الرسائلاإللكترونية تحقق نفس درجة الدقة القانونية التي تحققها وسائل الإبلاغ الورقية.
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لى ذلك فإنه ينبغي لتحديد زمان انعقاد العقداإللكتروني الرجوع إلى التشريع الوطني بشأن وبناء ع

تكوين العقود للوقوف على اللحظة التي ينعقد بها العقد، وعلى سبيل المثال نجد القانون المدني الجزائري 

ير عن الإرادة أثره في الوقت بقولها "ينتج التعب 61ذلك في المادة أخذ كمبدأ بلحظة العلم بالقبول ونص على 

الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس 

 .بما يأتي" 67ذلك".  وقد أكد ذلك بنص خاص بالتعاقد فيما بين الغائبين. فقضت المادة 

ي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وف -1

 يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

 .ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما القبول" -2

هما العقد ويتبين من هذا النص أن القانون المدني الجزائري ترك تعيين المكان والزمان اللذين يتم في

فيما بين الغائبين إلى اتفاق المتعاقدين. أما إذا لم يتفق المتعاقدان على شيء ولم يوجد نص قانوني خاص 

وهذا هو مذهب العلم بالقبول الذي  فيعتبر العقد قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول. 

هو في  هذا لم يزد على أن طبق المبدأ الأساسي من أن أخذ به القانون المدني في صراحة ووضوح، و

ها إلا في الوقت الذي تتصل في بعلم من وجهت إليه، أي بعلم الموجب ومن أجل ذلك  الإرادة لا تنتج أثر

على أن الحكم الذي أوردته ليس إلا تطبيقا لهذا المبدأ، فيكون  61تفسير الفقرة الثانية من المادة يجب 

ها وردت في نص قانوني، ولكنها قرينة غير قاطعة، وصول القبول قرينة على  العلم به، وهي قرينة لأن

فيجوز إثبات العكس وإذا كان النص لم يصرح بجواز إثبات العكس، فإن هذا مفهوم الرجوع إلى المبدأ 

والتي تقضي بأن وصول التعبير عن الإرادة يعتبر  67الأساسي الذي ورد في العبارة الأخيرة من المادة 

 . 1رينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك""ق

وبتطبيق ذلك على القبول في العقداإللكتروني نجد أن لحظة على الموجب بالقبول تتحقق عندما يفتح 

الموجب صندوق خطاباته إللكتروني ويطلع على الرسالة التي تتضمن القبول، ويعتبر تسلم الموجب للقبول 

دوق البريداإللكتروني على جهاز الكمبيوتر الخاص بالموجب قرينة على العلم به ما بدخول الرسالة في صن

 لم يثبت الموجب عكس ذلك.

ا هي أن التجاة اإللكترونية تتجاوز كثيرا إقليم الدولة وهو ما سيؤدي إلى  هن إلا أن المشكلة التي تثور 

ال يود سوى نص دول والخاصة  1980ي واحد وارد في اتفاقية فينا احتمال التداخل بين العديد من القوانين، 

بالبيع الدولي للبضائع يطبق على هذه المسألة والتي تتبنى فيه نظرية تسلم القبول أي أن العقد ينعقد بتسلم 
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ويترتب على ذلك أن عقود البيع الدولية التي تتم  -دولة 65وقد وقعت على هذه الإتفاقية -الموجب للقبول، 

قد في اللحظة التي يتسلم فيها الموجب القبول، أما العقود التي تتم على المستوى الوطني عبر إلنترنت تنع

هما أو  ال فتخضع للقانون الوطني وتبقى مشكلة العقود التي تتم على المستوى الدولي بين دولتين لم تنضم 

هما لهذه الاتفاقية.   1إحدا

ل النموذجي بشأن التجارة إللكترونية حددت من قانون الأونيسترا 15ومن الجدير بالذكر أن المادة 

ها "ما لم يتفق  المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك، في الفقرة الثانية وقتاستالم رسالة رسالة البيانات بقول

 يتحدد وق استالم رسالة البيانات على النحو الآتي:

 يانات يقع الاتالم:إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض اتالم رسالة الب -أ

 وقت دخول رسالة البيانات نظام المعلومات المعين.، أو  -1

وقت استرجاع المرسل إليه لرسالة البيانات، إذا أرسلت رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع  -2

 للمرسل إليه ولكن ليس هو النظام الذي تم تعيينه.

الستلام عندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات  إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات يقع -ب

 .تابعا للمرسل إليه" 

 : شروط صحة إلرادة في العقد إللكترونيالفرع الثاني: 

، وإنما يجب بالإضافة إلى ذلك أن يجعله صحيحاإذا كان وجود التراضي يجب لتمام العقد، فإنه لا 

انت إرادة كل من الطرفين خالية من العيوب وأن يكون التراضي صحيحا. وتتحقق صحة التراضي إذا ك

 2تكون صادرة عن ذي أهلية.

وتعتبر نظرية عيوب الإرادة صدى لمبدأ سلطان الإرادة. فما دام أن الإرادة هي ركن التصرف 

القانوني، تنشئه وتحدد أثاره، فيجب أن تكون بريئة من كل عيب يشوبها، وذلك حتى يتوفر لها سلطانها 

هذا المجال ولا تثير عيوب الإرادة في العقوداإللكترونية أوجه للخصوصية بل تخضع للقواعد الكامل في 

 العامة في عيوب الإرادة التي تخضع لها سائر العقود.
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وقد يبدو للبعض أن اعتبار العقداإللكتروني من العقود التي تبرم عن بعد يقلل من الأهمية العملية 

ح للمستهلك بالعدول أو الرجوع عن العقد دون حاجة لإثبات وقوعه في لنظرية عيوب الإرادة، حيث يسم

غلط أو تعرضه للتدليس، خاصة وأن هذا الإثبات قد يكون صعبا، ولكن يبقى لتمسك المستهلك بالإبطال 

استنادا لنظرية عيوب الإرادة فائدته من عدة نواح أهمها، أنه لن يتحمل في حالة الإبطال لعيب من عيوب 

ة مصروفات النقل، كذلك لن يستطيع البائع أن يتمسك بالشروط التي تحظر إرجاع السلعة أو تقيد ذلك الإراد

إلرجاع بشروط معينة، كذلك سيكون للمستهلك الرجوع على البائع بالتعويض في حالة التدليس على أساس 

لإبطال بسبب عيوب العمل غير المشروع، كما أن المستهلك سوف يستفيد بالمدة المقررة لرفع دعوى ا

الإرادة وهي تتجاوز بكثير المدة المقررة لاستعمال الحق في الرجوع في العقد ومن هنا نجد أن رخصة 

ها صورة من صور التعاقد عن بعد قد لا تحقق في  الرجوع المقررة للمستهلك في العقوداإللكترونية باعتبار

 1لإبطال بسبب عيوب الإرادة.الكثير من الحالات الفوائد التي قد يحققها التمسك با

 أهلية إبرام العقود: 

رامه ويعتبر التحقق من هذا  يشترط لصحة العقد أن تتوافر لدى طرفيه الأهلية القانونية اللازمة لإب

ألمر ميسورا عند التعاقد بين حاضرين حيث يمكن لكل طرف التحقق من اكتمال أهلية المتعاقداآلخر. أما 

ترونية فإنه يبدو من العسير على البائع التحقق من أهلية المتعاقداآلخر، ويمكن التغلب في مجال العقوداإللك

وهرية في  على ذلك بتبادل الرسائلاإللكترونية بين طرفي العقد، إذا يتعين أن يكون من بين البيانات الج

 2العق اإللكتروني بيان توافر الأهلية القانونية لدى كل من طرفيه.

على وضع القواعد القانونية التي تكفل حماية ناقص الأهلية بجعل دول المختلفة تحرص وإذا كانت ال

الء قابلة إلبطال لمصلحتهم. فإنه في عقود التجارةاإللكترونية تتعارض مصلحتان ه رمها   . 3العقود التي يب

 مصلحة القاصر في إبطال تعاقده وفقا للقواعد العامة. الأولى: 

جر أو المتعاقد مع القاصر بحسن نية الذي يرى انهيار عقوده إذا طعن القاصر مصلحة التاالثانية: 

في العقد بالإبطالالسيما وأن التاجر في عقد البيعاإللكتروني ليس في مقدوره التيقن من أهلية المتعاقد معه 

 في كل حالة وإذا ما طالبناه بذلك نكون قد حملناه ما لا يطيق. 
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هر، وعلى سبيل ين هويرى البعض هنا، أن بغي ترجيح مصلحة المهنيين وذلك تطبيقا لنظرية الظا

ها في التعاقد، فيتعين حماية مصلحة  المثال إذا سرق قاصر البطاقة المصرفية الخاصة بأحد والديه واستعمل

دمة أن يتمسك بأن  التاجر وعدم السماح بإبطال العقد لنقص أهلية المتعاقد معه، فيجوز للتاجر أو مقدم الخ

وهو الحل الذي تدعو  القاصر قد توافر به مظهر صاحب البطاقة المصرفية ومن ثم مظهر الشخص الراشد، 

وعلى أية حال يمكننا التفرقة بين  1.حماية مصلحة التاجر من إهمال الراشدين في مراقبة القصرإلى تبنيه 

ألهلية.   2فرضين في مجال العقو اإللكترونية بالنسبة لمسألة 

يتعلق بالحالة التي يكون فيها أحد طرفي العقد ناقص الأهلية وفقا لقانونه الشخصي ألول: الفرض  -

أي قانون الدولة التي يحمل جنسيتها، ويعلم الطرفاآلخر بنقص أهليه الطرف المتعاقد معه. فيعد العقد في 

إلبطال إذا أثير نزاع بشأنه أمام القضاء.    تلك الحالة قابلا 

يتعلق بالحالة التي يكون فيها أحد المتعاقدين ناقص الأهلية ولا يعلم الطرفاآلخر : الفرض الثاني -

اهل القاصر تبادل الرسائلاإللكترونية في شأن مسألة الأهلية أو بسبب تدوين بيان غير  بهذا بسبب تج

ناقص الأهلية أن  صحيح متعلق بكمال أهلية المتعاقد ثم يتبين نقص أهليته. في هذه الحالة لا يمكن للمتعاقد

وفقا لمعيار  -يحتج بنقص أهليته لإبطال العقد، وذلك لأن الطرفاآلخر لم يكن يعلم ولم يكن بوسعه العلم 

الن العقد في هذه الحالة فإن من تعاقد مع القاصر  -الرجل المعتاد ألهلية. وفي حالة القضاء بب بنقص 

هو ما يأخذ به القانون قواعد  بحسن نية يستطيع الرجوع على هذا القاصر على أساس المسئولية التقصيرية و

على أنه "يجوز لناقص الأهلية أن يطلب  الجزائري من القانون المدني 119حين نصت المادة  الجزائري

ص أهليته. امه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نق وهذا مع عدم الإخلال بإلز   إبطال العقد. 

عند اختلاف دولة القاصر عن دولة التاجر، واشتراط التجار في غالبية  وتجدر الإشارة إلى أنه

عمليات التجارة إللكترونية تسديد ثمن المشتريات قبل إرسال البضاعة عن طريق بطاقات الدفع، فقد يصبح 

من المتعذر رفع دعوى الإبطال في دولة التاجر، لما يتكلفه ذلك من مشقة وأعباء على القاصر، حيث يجب 

  3ليه أن يذهب إلى التاجر لمقاضاته وفقا لقواعد قانون إلجراءات المدنية والإدارية.ع

 

 

 
                                                           

 . 113أسامة أبو الحسن، مرجع سابق ،ص  - 1
 .274خالد عبد التواب عبد الحميد مرجع سابق، ص  - 2
 .161ضياء علي أحمد نعمان، مرجع سابق،ص  - 3
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 المبحث الثاني

 عنالعالقة بين حامل البطاقة والتاجرالإلتزامات المترتبة 

دمة. ويترتب على هذا  لا تخرج العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر عن كونها عقد بيع، أو عقد تقديم خ

ولكن ما نركز عليه دور بطاقات الدفعاإللكتروني في الوفاء بالثمن ثار المعتادة لمثل هذا العقد. العقد الآ

ذمة حامل البطاقة تجاه التاجر، حيث يرتبط كل منهما بعقد مع  كأحداإللتزامات الرئيسية التي تترتب في 

دمة التي تعاقد عليها التاجر. زمه باستخدام البطاقة في الوفاء بثمن السلعة أو الخ  مصرفه يل

التزامات طرفي العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر الناشئة عن نظام بطاقات الدفع  وسوف نتناول

 وذلك في المطلبين التاليين:

 زامات المترتبة على حامل البطاقة.إللتالمطلب الأول: 

   .رــــــبة على التاجــــإللتزامات المترتالمطلب الثاني: 

 

 

 المطلب الول

 مل البطاقةالإلتزامات المترتبة على حا

بإعداد الفواتير والقسائم الخاصة بعملية الشراء باستخدام البطاقة والمتفق عليها بينه وبين يقوم التاجر 

مصرفه واستيفاء توقيع الحامل عليها، كما يلتزم بمطابقة توقيع الحامل على الفواتير لنموذج توقيعه الثابت 

ظهر البطاقة.  على 

في مواجهة التاجر، بطاقة الدفع إللكتروني حامل يسي الذي يقع على الالتزام الرئ يتضح من ذلك أن 

دمة له من التاجر           حتى يستطيع هذا الأخير إستفاء هذه المبالغ من المصرف .هو التوقيع على الفواتير المق

دامها فيما لا يجاوز الحد المسموح كما  – به من البنك يلتزم الحامل باستخدام بطاقة سليمة، وأن يكون استخ

يال في الفصل الأول عند عرض الالتزامات الناشئة عن عقد الحامل  . وقد سبق إيضاح هذه الإلتزامات تف

:هل يعد وفاء للتاجربثمن مشترياته ينقضي به إلتزام حامل البطاقة في ولكن ما يثور هنا هو  التساؤل التالي

اجهة التاجر؟   مو
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هين،نخصص فرع لكل إتجاه القد إختلف الفقهفي اإلجابة على هذا   :لسؤال.و إنقسموا إلى إتجا

 :: توقيع الحامل على الفاتورة يعد وفاءً نهائيًاألول الفرع

يذهب الفقه في بريطانيا إلى اعتبار توقيع حامل البطاقة على فاتورة الشراء بمثابة وفاء نهائي، نظرا 

األطراف  وهو  وفاء سيكون عن طريق شخص محدداتفقوا على أن ال -في نظام بطاقات الدفع  -لأن

ال عن الوفاء الشخصي من حامل البطاقة . ويترتب  المصرف مصدر البطاقة ، فالتاجر يقبل المستندات بد

عدم مسئولية حامل البطاقة إذا أفلس أو أعسر مصدر البطاقة أو رفض الوفاء لأي سبب من على ذلك 

   1988.1وت أ 4لندن في حكم لها صدر في  ناف فيحكمة االستئ أخدتبهذا الإتجاه ألسباب . وقد

  :: توقيع الحامل على الفاتورة لا يعد وفاءً نهائيًاالثاني الفرع

هب الفقه في فرنسا إلى أن توقيع حامل البطاقة على الفاتورة لا يعد وفاءً نهائيًا، ولا ينقضي التزام  ذ

دمة مل قبل التاجر، ذمة الحا أله من التاجر، إنما الذي يبر الحامل قبل التاجر بمجرد توقيعه على الفاتورة المق

هو القيام البنك بسداد  قيمة الفاتورة إما نقدا أو بعملية نقل مصرفي بين حساب حامل البطاقة و حساب 

 . 2التاجر

ذمة المدين إلا إذاتم  و قد إستندوا في ذلك إلى أن الوفاء بأدوات أخرى غير النقود القانونية لا تبرأ 

تقال العقود من شخص ثالث إلى الدائن،فهي وسائل تهدف إلى الوصول للوفاء،و منها بطاقات الدفع إن

.ويترتب على هذا الإتجاه أنه إذا رفض البنك الوفاء للتاجر لأي سبب كان للتاجر حق الرجوع 3إللكتروني

ل بغير ذلك يؤدي إلى إهمال والقو على أساس العلاقة و العقد بينهما.على حامل البطاقة )المشتري (مباشرة 

هم التزامات المشتري المترتبة  العقد المبرم بين حامل البطاقة  "المشتري" والتاجر وهو عقد البيع وأن أ

هي الوفاء بالثمن بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها الوفاء، فوجود البنك وتعهده بالوفاء  على هذا العقد 

القة مع التاجر.للتاجر ينفي عن الحامل كونه الطرف    4الرئيسي في ال

 في هذا الصدد أنه في حالة امتناع البنك عن الوفاء للتاجر فإنه يجب أن نميز بين أمرين: نشيرو 

                                                           
 .289ضوان، مرجع سابق، ص فايز نعيم ر - 1
ة حامل البطاقة . -    هذا الإتجاه يرجع إلى وجود نصوص قانونية في بريطانيا تقضي بعدم مسئولي
االوراق التجارية، مرجع سابق، ص - 2  . 312سميحة القليوبي،
 . 48فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، مرجع سابق، ص -  
 . 666علي جمال الدين، مرجع سابق، ص - 3
 . 313سميحة القليوبي، نفس المرجع، ص -  
 . 277خالد عبد التواب عبد الحميد،مرجع سابق،ص - 4
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األول:  إذا كان الحامل له رصيد قائم لدى البنك، وأن عدم تحصيل الثمن راجعًا إلى إفلاس أو ألمر

 جر عبء إفلاس البنك أو إعساره.إعسار البنك، فإنه في هذه الحالة يتحمل التا

إذا كان حامل البطاقة يعتمد على الائتمان الممنوح له قبل البنك، ولم يقم بالسداد للبنك، ألمر الثاني: 

لتاجر حق الرجوع مباشرة على فإنه في حالة امتناع البنك عن السداد للتاجر لأي سبب من الأسباب، كان ل

لتعاقدية بينهما. وكذلك للتاجر الحق في الرجوع على الحامل وفقًا لنظرية حامل البطاقة، على أساس العلاقة ا

 الإثرا بال سبب. 

لا يستطيع أن يمنع البنك من الوفاء للتاجر  -كما سبق الإيضاح-ومن الجدير بالذكر أن حامل البطاقة 

األمر بالدفع الصادر منه، بسبب يرجع إلى وجود عيب في البضاعة، أو عدم قيام التاجر بتسليم  بسحب

البضاعة للحامل، وذلك مرجعه إلى أن البنك يلتزم بالوفاء للتاجر بثمن مشتريات الحامل، طالما قام التاجر 

من التقنين التجاري  23فقرة 543بمراعاة كافة الشروط المنصوص عليها في عقد التاجر. وقد حددت المادة 

ي أمر الدفع الصادر عنه وهي سرقة أو فقد البطاقة أو الجزائري الحالات التي يجوز فيها للحامل الرجوع ف

 1التسوية أو التصفية القضائية للمستفيد.

 المطلب الثاني

 الالتزامات المترتبة على التاجر

ه الذي تعهد به في العقد  تزم التاجر لي بقبول البطاقة في تسديد قيمة مشتريات الحامل، تنفيذاً لالتزام

" ينشئ عنه حق لحامل البطاقة يمكنه من الرجوع  راط من البنك "اشتراط للغيربينه وبين البنك، وهذا اشت

و لكن ما يحدث في الواقع العملي أن الحامل على التاجر الذي رفض السداد بموجب البطاقة، بالتعويض

 .2رالتاج عيكتفي بإخطار البنك مصدر البطاقة بواقعة رفض التاجر و الذي يقوم من جانبه بإنهاء التعاقد م

كما يلتزم التاجر بعدم التمييز بين حامل البطاقة وغيره من العملاء الذين يقومون بالسداد نقداً أو 

يتعمد بعض التجار بتحميل بطاقة الدفعاإللكتروني التكاليف الذي يتحملها عن بوسائل دفع أخرى، حيث 

 . لكترونيطريق رفع أسعار السلع التي يتم سداد ثمنها بإستخدام بطاقات الدفع الإ

                                                           
األول من المذكرة. - 1  أنظر التزام الحامل بسداد المبالغ الناشئة عن استخدام البطاقة، الفصل
 . 669علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص  - 2
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وعلى سبيل المثال نذكر أن المشرع البريطاني جعل امتناع التاجر عن قبول بطاقة الدفعاإللكتروني 

في الوفاء ما دامت سليمة من حيث الشكل جريمة يعاقب عليها، وكذلك جعلها جريمة يعاقب عليها إذا باع 

 .1التاجر بثمن نقدي يختلف عن البيع بالبطاقة

الم العملاء بكيفية استخدام البطاقة في الوفاء، كما يلتزم التاجر  مواجهة حامل البطاقة بضرورة إ في 

كما يلتزم التاجر بحل جميع المنازعات القائمة بينه وبين حامل البطاقة وفقاألحكام عقد البيع المبرم بينهما 

 ولاعالقة للبنك به.

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني

 بطاقات الدفعاإللكترونيةآلثار القانونية الناشئة عن استخدام 

أصبح استخدام بطاقات الدفع شائعا بشكل كبير في الحياة المعاصرة نظرا لما تحققه للأطراف 

 المتعاملة بها من فوائد ومزايا. 

الت بين الأفراد بشكل كبير نتج عنه صعوبات  غير أن تزايد استخدام هذه البطاقات في اتمام المعا

ها بمثابة الآثار الناشئة عن التعامل بمثل هذه البطاقات كوسيلة أداء وكوسيلة وآثار قانونية يمكن اعتبار

 للسحباآللي للنقود.

 وأهم هه اإلشكالات والآثار الناتجة عن استخدام بطاقات الفع اإللكتروني تتعلق بما يلي:

                                                           
 قة، الفصل الثاني من المذكرة. أنظر التزام التاجر بقبول البطا - 1
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الت المنفذة باستخدام بطاقات الدفع سواء في سحب الن- األجهزة تتعلق بكيفية الإثبات للمعا قود من

 الآلية المخصصة لها، أو لفي الأداء لدى التجار الذين يقبلون الوفاء بها. 

هة ثانية تتعلق بتحديد الطبيعة القانونية لنظام بطاقات الدفع.-  ومن ج

ن هذا الاستعمال.- هة ثالثة تتعلق بالستعمال غير المشروع للبطاقات وتحديد المسؤولية ع  ومن ج

الباب المتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن استخدام بطاقات الدفعاإللكترونية  إلى ولذلك سنقسم هذا 

هي  : كآلتي الثة فصول 

 .ةـــإللكتروني عـــــذة ببطاقات الدفـــــــات المنفـــــلعمليات اــــــإثب الفصلاألول:

 بطاقا اإللكترونية. لنظام الدفع بال التحليلية تحديد الطبيعة القانونيةالفصل الثاني: 

  ات الفع اإللكترونية.ـــال بطاقـــــة عن إستعمــــالمسؤولية المترتبالفصل الثالث: 

 

 

 

 

 الفصل ألول

 ةإللكتروني لعمليات المنفذة ببطاقات الدفعإثبات ا

األطرافالثالثية، مصدر  يغلب الطابع التعاقدي على نظام الدفع بالبطاقات، حيث تلعب إرادة

بطاقة، والحامل والتاجر، دورا بارزا في تنظيم أحكامه ويرتبط المصدر بالحامل من جهة بعقد يطلق عليه ال

هة أخرى هذه العلاقات ، 1بعقد الحامل تمييزا له عن عقد التاجر الذي يربط كل من المصدر ولتاجر من ج

الت إلكترونية تطرح مسألة مدى حجيتها أ و قوتها في الإثبات لما يصعب المتشابكة وما ينتج عنها من معا

                                                           
 . 14-13، إلثبات، دار إحياء التراث العربي، بدون سنة نشر،بيروت، ص 2عبد الرزاق السنهوري، شرح القانون المدني، ج - 1
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إثباته للبيانات المشتملة عليها، وما عليها من توقيعات. خاصة أمام قواعد الإثبات التقليدية التي أصبحت 

ال اإللكترونية الئمة مع التطور المستمر المشهود للمعا  . 1غير 

دفعاإللكتروني إلى ضرورة وهذا ما سيدفعنا ونحن بصدد دراسة إثبات العمليات المنفذة بالبطاقات ال

توضيح قواعد الإثبات الحديثة ثم نوضح القواعد الخاصة بإثبات العمليات المنفذة بالبطاقة وذلك من خلال 

 المبحثين التاليين:

 ة.ـــــــات الحديثــــة الإثبـــــــأدلالمبحث الأول: 

 ا اإللكترونية.القواعد الخاصة لإثبات العمليات المنفذة بالبطاقالمبحث الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث ألول 

 ةـــات الحديثــــة إلثبــــأدل

التاإللكترونية.  لقد ظهرت وسائل حديثة غير مادية للإثبات تتناسب مع تزايد وتطور المعا

ألوراق التقليدية وظهر التوقيعاإللكتروني كبديل للتوقيع التقليدي  فظهرت المحرراتاإللكترونية كبديل 

 بي.الكتا

هي مسألة مدى حجيتها وقوتها في الإثبات  التاإللكترونية من مشاكل  ولعل أهم ما يواجه هذه المعا

 ومدى صحة البيانات المذكورة عليها ومدى صحة التوقيعا اإللكترونية. 
                                                           

عمة بأحدث  - 1 ألحكام القضائية عمرو عبد الفتاح علي يونس، جوانب قانونية للتعاقد الإلكتروني في إطار القانون المدني )دراسة مقارنة( مد
 . 472،ص  2009ألجنبية والعربية، مصر،
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 وهذا ما سيدفعنا بصدد دراسة أدلة الإثبات الحديثة إلى ضرورة التطرق إلى المطلبين التاليين:

 ات.ــــــــة الإثبــــأنظمالأول: المطلب 

 قاعدة الإثبات بالكتابة.المطلب الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب ألول

 اتـــــــة إلثبـــمــــأنظ

إن الإثبات من المواضيع المهمة جدا التي لا يستطيع أي شخص خاصة القانونييناإلستغناء عنه فهو 

 المفرق بين الحق والباطل. 

كانة مرموقة في كافة العلاقات والمجالات وهو الوسيلة الأساسية للحصول على والإثبات يحتل م

 الحقوق.



171 

 

ددها القانون على وجود واقعة قانونية  ويعرف الإثبات بأنه إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي ح

ها  ومة وينكر ها أحد أطراف الخص الطرف )سواء كانت تصرف قاوني ـو واقعة مادية( متنازع عليها يؤكد

  1.آلخر

والقانون يرتب الآثار القانونية على هذه التصرفات فالقانون المدني يقتضي ألا يكون هذا الإثبات 

عامة خاصة ببعض مسائل الإثبات( )هذا كقاعدة    2.للتصرف القانوني إلا بالكتابة وذلك لتسهيل الإثبات 

خذ بمبدأ حرية الإثبات أو الإثبات بكافة وذلك على  عكس القاعدة الموجود في القانون التجاري الذي يأ

  3.الطرق

خالل  لذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى أنظمة الإثبات في المسائل المدنية والمسائل التجارية من

 الفرعين التاليين: 

 ة.ـــالفرع الأول: أنظمة الإثبات في المسائل المدني

 الفرع الثاني: أنظمة الإثبات في المسائل التجارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .13جميل الشرقاوي، نفس المرجع، ص - 1
 .341، 340عبد الرزاق السنهوري، الإثبات، مرجع سابق، ص - 2
هرة،، دار النهضة العربية2محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، ج - 3  . 12، ص1984 ،القا
هرة،العقود التجارية، دار النهضة العربيةسميحة القليوبي ،شرح  -    . 13، ص1992 ،القا
هرة، -       1999 مصر،سمير طه عبد الفتاح، الحجية القانونية لوسائل المعلومات المستحدثة في إلثبات رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القا
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 المطلب الثاني 

 ةــات بالكتابــدة إلثبــقاع

هامة في مجال الإثبات فالتصرف الذي يكون محل كتابة يكون مؤكدا  الإثبات بالكتابة يعتبر وسيلة 

مامه الأكبر عن غيره من طرق الإثباتاألخرى نظرا لأهميته من الناحية  اهت وهذا ما دفع المشرع ب وثابتا، 

 وأن الدليل الكتابي نوعان رسمي وعرفي.العملية. خاصة 

مع تقدم وسائل الاتصال الحديثة، االستخدام المتزايد لشبكات الاتصال في إبرام الكثير من و

ظهر التناقص بين قواعد الإثبات التقليدية  التصرفات القانونية، والنمو المطرد لحجم التجارةاإللكترونية، 

ين طبيعة التجارة إللكترونية التي لا تعتمد على الوسائد الورقية فالتجارة المستندة إلى الأوراق المكتوبة، وب

الت التي لم تعرفها الأعمال التجارية والتصرفات القانونية إللكترونية لا  ها نوعا جديدا من المعا ينشأ عن

الت تقليدية تمت عبر وسائط إ  لكترونية. من قبل وإنما مشكلة التجار اإللكترونية تتعلق بإثبات معا

لاستيعاب التطور الحاصل  إلثبات  الدليل الكتابيالمناداة بضرورة إعادة النظر في  إلىوهذا ما دفع 

حديثة العتراف  قوانينعن قيام العديد من الدول بإصدار وقد أسفرذلك في وسائل الإتصال عن بعد، 

التاإللكترونية،  الت وذلكبالمعا همها كيفية إثبات تلك المعا  . في الإثبات  بتعديل الدليل الكتابي وأ

ها شأن الكتابة التقليدية.   حيث جعل الكتابة إللكترونية كدليل إلثبات شأن

 وعليه سوف نتطرق للدليل الكتابي في الإثبات من خلال الفرعين التاليين: 

 الفرع الأول: مفهوم الكتابة بين الشكل التقليدي اإللكتروني.

 .التوقيع بين الشكل التقليديواإللكتروني  الفرع الثاني: مفهوم
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ع األول:   :مفهوم الكتابة بين الشكل التقليدي وإللكترونيالف

 :شروط الكتابة لتمكينها من تحقيق وظيفتها ي اإلثباتوال: 

 تكمن أهمية التطرق إلى هذه المسألة في التساؤلاآلتي:

هي شروط الكتابة لكي تقوم بوظيفتها في  الإثبات؟وما مدى إمكانية توفر هذه الشروط في ما 

 المحررا اإللكترونية؟ هذا ما سنحول اإلجابة عليه في الآتي:

 أن يكون المحرر الكتابي مقروءا:-1

اآلخرين فإن المحرر يجب أن يكون  مواجهة حتى يمكن الإحتجاج بمضمون المحرر المكتوب في 

ومة للشخص مقروءا، وبالتالي فيجب أن يكون المحرر الك تابي مدونا بحروف أو رموز معروفة أو مفه

 المرا اإلحتجاج عليه بهذا المحرر.

وبالرجوع إلى المحررا اإللكترونية نجد أن هذه المحررات يتم تدوينها على الوسائط بلغة آللة التي 

ها الإنسان بشكل مباشر، وإنما لا بد من إيصال المعلومات في الحاسب ا لآلي الذي يتم لا يمكن أن يقرء

تزويده ببرامج لها القدرة على الترجمة من لغة الآلة )وحروفها تتكون من توافيق وتباديل بين رقم الصفر 

 1ورقم الواحد( إلى اللغة المقروءةلإلنسان.

أنه وبالرغم من أن قراءة المحرر إللكتروني لا تتم مباشرة وإنما تحتاج إلى  2ويرى بعض الفقه

دمة فيه، إلا أن هذه المحررات يمكن تدخل جهاز الحاس ب لقراءتها بالنظر لطريقة التدوين والرموز المستخ

ها لهذا الشرط المتعلق بإمكان  قراءتها في جميع الأحوال باستخدام الحاسباآللي، وهو ما يعني استيفاء

هومة ومقروءة لأ هي لغة مف  طراف العقد.قراءتها وفهمها طالما أن اللغة التي تظهر على شاشة الجهاز 

( عند ISOولقد أكدت المواصفة الخاصة بالمحررات والصادرة عن منظمة المواصفات العالمية )

مة مادية يسهل قراءتها مباشرة عن  ها للمحرر بقولها: هو مجموعة المعلومات والبيانات المدونة بدعا تعريف

 3.طريق إلنسان أو باستخدام آلة متخصصة لذلك

 

 
                                                           

هرة، حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يت - 1 مها عن طريق إلنترنت، دار النهضة العربية، القا  .20، ص 2000م إبرا
امالت الإلكترونية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الطبعة ألولى،  - 2 هيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للت  .167، ص 2003إبرا
 .31ضياء علي أحمد نعمان، الجزء الثاني، ص  - 3
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 :إستمرارية الكتابة-2

ها،  يشترط للإعتدال بالكتابة في الإثبات أن يتم التدوين على وسيط يسمح ببيان الكتابة عليه باستمرار

الزما لمراجعة بنود العقد، أو لعرضه على القضاء عند  بحيث يمكن الرجوع إلى المحرر كلما كان ذلك

 حدوثخالف بين أطرافه.

ها المادي  تسمح بتحقيق هذا الشرط فإن استخدام الوسائط فإذا كانت الوسائط الورقية بحكم تكوين

 إللكترونية تثير التساؤل عن مدى تحقق هذا الشرط فيها حتى يمكن اعتبارها من قبيل المحررات الكتابية؟

وفي هذا الصدد فإن الخصائص المادية للوسيطاإللكتروني  قد تمثل عقبة في سبيل تحقق هذا الشرط، 

ميائي للشرائح المغناطيسية وأقراص التسجيل تتميز بقدر من الحساسية بما ذلك إن التكوين المادي والكي

يعرضها للتلف السريع عند اختلاف قوة التيار الكهربائي أو إلختلاف الشديد في درجة حرارة تخزين هذه 

 1.الوسائط وهي بذلك تعد أقل قدرة من الأوراق على الإحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة

ها باستخدام أجهزة ووسائط  ومع ذلك يرى بعض الفقه أن هذه الصعوبة الفنية قد أمكن التغلب علي

هي  أكثر قدرة وبالتالي يمكنها إلحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة بما يفوق قدرة الأوراق العادية التي تتأثر 

 ألخرى بعوامل الزمن وبفعل الرطوبة أو نتيجة لسوء الحفظ أو التخزين.

نولوجيا الحديثة تغلبت على عقبة إلحتفاظ بالمحرر المكتوب لفترة طويلة من ويعني ذلك أن التك

الزمن، وأتاحت الرجوع إليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك فقد أصبح المحرراإللكتروني يتوفر على هذا 

 شأنه شأن المحرر الورقي. -شط اإلستمرارية–الشرط 

 ثبات وعدم قابلية الكتابة للتعديل:-3

ر إلى أن مضمون هذا الشرط يتمثل في أن تقدير قوة المحرر الكتابي في الإثبات يتحدد في بداية نشي

المة المادية للمحرر وعدم إدخال تعيالت عليه بإلضافة أو المحو أو بالتحشير، مما يؤدي إلى  ضوء ال

ي ظاهر على المحرر.  ظهور عيوب مادية في المحرر، وبالتالي يكون لها أثر ماد

ها تؤثر على قوة المحرر في الإثبات والمؤدية إلى ولهذا إذ ا كانت العيوب المادية التي يتم استظهار

إنقاصها بل وإلى إسقاطها بحس األحوال، فإن ذلك يفهم منه وبالضرورة أن المحرر الكتابي يجب أن يكون 

 2تقدير قيمته في الإثبات.غير قابل للتعديل أو الإضافة إلا بظهور ما تم إدخاله عليه من تديالت حتى يمكن 

                                                           
 .611، ص 1989حسام محمود لطفي، المفهوم الحديث المحرر وقانون إلثبات، مجلة مصر المعاصرة، عدد أكتوبر محمد  - 1
 .23حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص  - 2
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أما المحررات المدونة على أوراق فإن التدوين الكتابي بالأحبار التي ينتشر بها الورب وتطبع عليه 

يتصل كيميائيا بالتركيب المادي لهذه الأوراق بحيث لا يمكن فصلها إلا بإتلاف الأوراق أو إحداث تغييرات 

اهدة أو منخال  ل الرجوع إلى الخبرة الفنية.مادية يسهل التعرف عليه بالمش

على أنه وبخلاف الأوراق التي تتحقق فيها هذه المواصفات فإن الكتابة على الوسائطاإللكترونية من 

ها سبب تفوقها على الأوراق من  أقراص وشرائط ممغنطة تفتقد بحسباألصل إلى هذه القدرة، بل أن افتقاد

هي قدرة كل طرف من الطراف  ناحية الإستخدام العملي، فألصل في التدوين على الوسائط إللكترونية 

على تعديل مضمون المحرر وإعادة تنسيقه بإلضافة أو الإلغاء أو المحو بدون أن يظهر لهذا التعديل أي 

 1أثر مادي يمكنمالحظته أو اكتشافه.

إللكتروني يفتقر ويترتب على هذااإلختلاف المادي بين الأوراق والوسائطاإللكترونية، أن المحرر 

بحسباألصل إلى شرط من أهم الشروط التي تتصل بوظيفة المحرر الكتابي في الإثبات والتي تهدف إلى 

 تحقيق الثقة في البيانات المدونة في المحرر.

ومع ذلك فإن التطور التكنولوجي قد أدى إلى حل المشكلة أيضا عن طريق استخدام برامج حاسب 

يمكن التعديل فيه إلى صورة ثانية لا يمكن التدخل فيها أو تعديلها ويعف هذا النظام آلي بتحويل النص الذي 

 .Document Image Processingباسم 

إضافة إلى ذلك فقد أمكن حفظ المحرراتاإللكترونية في صيغتها النهائية أو بشكل لا يقبل التعديل 

فتاح خاص، حيث تؤدي محاولة أطراف من خلال حفظها في صناديق إلكترونية لا يمكن فتحها إلا بم

ها تماماالتعامل تعديل الوثيقةاإللكترو   2.نية إلى إتلافها أو ومحو

دمة لحفظ المحررات إلا أن تقييم مدى قدرة الوسيلة  وعلى الرغم من التقنية الحديثة المستخ

وضوع عند تدخله المستخدمة على تأمين بيانات المحرر، سوف يخضع بضرورة الحال إلى تقدير قاضي الم

 بشأن قبول الدليل في الإثبات. 

 ثانيا: التدخل التشريعي لتنظيم الإثبات عن طريق المحررات إللكترونية:

يتبين مما تقدم أن الإنتقال من مرحلة التعامل الورقي إلى مرحلة التعامل إللكتروني دون تهيئة بيئة 

للبيانات ذات الصلة، من شأنه تهديد حقوق المتعاملين  قانونية ملائمة للمعطيات التقنية في التبادلاآللي

 وتقليل فر اإلستفادة من التطور التقني لوسائل الإتصال. 
                                                           

هيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، ص  - 1  .168إبرا
هرة،  تكوين العقد وإثباته، -أحمد شرف الدين، عقود التجارة إللكترونية - 2  . 282، ص2004دار النهضة العربية، القا
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لهذا لجأت بعض المنظمات الدولية إلى وضع معايير أو نماذج لقواعد قانونية لتنظيم قبول المحررات 

يعات لبيان شروط قبولها وتحديد مدى إللكترونية كأدلة في الإثبات، كما لجأت بعض الدول إلى سن تشر

ها وهو ما سنتعرض له تباعا على الشكل التالي  :حجيت

 على المستوى الدولي:-1

لقد أدى التزايد في استخدام الوسائلاإللكترونية الحديثة)اإلنترنت( إلى إثارة مسألة مدى صحة هذه 

أهمية هذه المسألة في تشريعات الدول التي  الوسائل ومدى حجيتها في الإثبات من الناحية القانونية، وتظهر

تتضمن قوانينها اشتراطات تقليدية بشأن إثبات التصرفات القانونية مثل إشتراط وجود محررات مكتوبة 

دمة في شكل آخر غير الورق.  1وموقعة مما يؤدي إلى التشكيك أو عدم التيقن من صلاحية المعلومات المق

زدهار لمعامالت ونتيجة إلى ما سبق ذكره هو وضع  العقبات القانونية التي تحول دون نمو وا

 إللكترونية، والتي تعتبر البطاقة البنكية وسيلة من وسائل الوفا اإللكتروني لتسوية معاملتها المالية.

هو إزالة العقبات القانونية  ولذلك فإن أحد الأهداف الرئيسية للقانون النموذجي للتجارةاإللكترونية 

الت وإثباتهاالتي تحو    2.ل دون استخدام بدائ األشكال الورقية وتخزين المعلومات في إنجاز المعا

الت المتساوية لرسائل  اإلطار ما هي معايير وضوابط المعا والسؤال الذي يمكن إثارته في هذا

ها هذا القانون؟  البياناتاإللكترونية مع المستندات الورقية التي اعتمد

لتساؤل نشير إلى أن القانون النموذجي اعتمد في العديد من قواعده مبدأ المعاملة إلجابة على هذا ا

وهو ما أطلق عليه مبدأ التنظير الوظيفي  التاإللكترونية والمحررات الورقية،  المتساوية بين رسائل المعا

مه بوظائف المحرر ا لورقي من الذي يهدف إلى الاعتراف بقيمة المحرراتاإللكترونية وبمدى صحة قيا

 3.حيث إمكانية قراءته أو فهمه أو استنساخه أو احتفاظه الدائم بماديته ألصلية

الختبار مدى انطباق مبدأ التنظير  ولهذا الغرض وضع القانون النموذجي عدة معايير موضوعية

لأساسية الوظيفي على بدائلاألشكال الورقية، فإذا استوفت رسالة البيانات إللكترونية ثال الوظائف ا

 اشتراطات الشكل الورقي فإنها تحصل على نفس القيمة القانونية للمستند الورقي. 

                                                           
 . 71-70عايض راشد عايض المري، مرجع سابق، ص - 1
الكتب عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر وإلنترنت في القانون العربي النموذجي، دراسة متعمقة في القانون المعلوماتي. دار  - 2

 . 64،65، ص2008القانونية،مصر، 
،مصر، خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني في ضوء إلتفاقات الدولية والتشريعات العربية والقانون، دار الجامعة الجديدة - 3
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جالتاإللكترونية توفر المستوى نفسه من الأمان الذي توفره  اإلطار يشير بعض الفقه أن ال في هذا

فيما  وظائف الورق، إضافة إلى ذلك توفر في بعض الحالات درجة أكبر من الموثوقية والسرعة خاصة

ها شريطة الوفاء بعدد من الإشتراطات التقنية والقانونية.  يتعلق بتحديد مصدر البيانات ومحتوا

ولهذا نجد أن القانون النموذجي للتجارةاإللكترونية قام بإظهار الوظائف الأساسية لاشتراطات الشكل 

كان الاعتراف لها بذات الحجية الورقي وبيان كيفية استيفاء رسائل البياناتاإللكترونية لها، ومن ثم إم

   1القانونية التي يحظى بها المحرر الورقي المقابل لها والذي يؤدي الوظيفة ذاتها.

ها  ومع ذلك فإن اعتماد نهج التنظير الوظيفي لا ينبغي أن يقضي إلى فرض معايير آمنة وما يتصل ب

في بيئة تتعامل بالمستندات الورقية،  من تكاليف على مستوى تقنيات التجارةاإللكترونية أشد مما يفرض

االاس فإن القانون النموذجي عندما أقر مبدأ التنظير الوظيفي أو المعادل الوظيفي أي معادلة  وعلى هذا

مخرجات أجهزة الإتصالاإللكترونية مع المستندات الورقية ما دامت الأولى تؤدي نفس وظيفة الثانية في 

ألمان الذ ي توفره، فإنه قام بإبراز الوظائف الأساسية لاشتراطات الشكل الورقي الإثبات بنفس مستوى 

وبيان كيفية استيفاء رسائل البياناتاإللكترونية لها، ومن ثم العتراف لها بذات الحجية القانونية الذي 

   2.يحظى بها المستند الورقي المقابل لها والذي يؤدي الوظيفة ذاتها 

 نية:على مستوى التشريعات الوط-ب

إستجاب لهذا التطور في وسائل الإتصالات وتقنية  -3على غرار نظيره الفرنسي-المشرع الجزائري 

المؤرخ سنة  10-05المعلومات، وما يدل على ذلك تعديله للقانون المدني الجزائري بموجب القانون 

لضبط في الفصل الأول ، ليعدل بعض قواعد الإثبات الواردة في الباب السادس من القانون المدني وبا2005

الذي جاء بعنوان: الإثبات بالكتابة، لينجز الكتابةاإللكترونية كدليل في الإثبات شأنها شأن الكتابة  التقليدية، 

مكرر على ما يلي: "ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل الحروف أو أوصاف أو أرقام  323وقد نص في المادة 

ة عالمات أو رموز ذات معنى مف  .هوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها" أو أ

هذا التعريف يوسع من مفهوم الكتابة الذي لم يعد قاصرًا على الصك الورقي المكتوب وإنما يمتد  و

عامة التي تحمل مجموعة الحروف أو الأرقام أواألشكال  ليشمل الكتابة بالشكلاإللكتروني، دون اعتبار للد

  لطريقتها، وتقوم الكتابة المقبولة في الإثبات وفقًا لهذا التعريف على عنصريه: أو الرموز ولا

                                                           
هرة،  - 1 هر شوقي مؤمن، عقد البيع الإلكتروني "بحث في التجارة الإلكتروني، دار النهضة العربية ،القا  .67، ص2007طا
هرة الإقليمي للتحكم ا - 2 هر حزين، تعليق على مشروع قانون التوقيع الإلكتروني، بحث مقدم إلى مركز القا ، 2004لتجاري الدولي، جانفي طا

 . 7- 6ص
 . 1316المعدل للقانون المدني الفرنسي. المادة  2000مارس  13الصادر في  230-2000بالنسبة للقانون الفرنسي أنظر القانون رقم  - 3
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ها او  -1 الكتابة مجموعة من الحروف أو الأوصاف أو الأرقام أو علامات أو الرموز، أيًا كان سند

ا يدويا دعامتها )ورقية أو بلاستيكية أو مخزنة في ذاكرة الحاسباآللي(، وبصرف النظر عن طريقة انتقاله

  1أو برقيا أو تلفونيا أو بواسطة الفاكس أو بإلتصال المباشر من حاسب إلى آخر.

يشترط في مجموعة الحروف أو الأوصاف أو الأرقام أو اعالمات أو الرموز، أن تعطي معنى  -2

دمة. مفهومًا. غير أن تقديم الكتابة المشفرة كدليل للإثبات يقتضي بالضرورة فك رموز الشفرة المستخ

ها وتداولها ولا يمكن تقديمه للقاضي مشفرًا أو  فالدليل الكتابي يتضمن بالضرورة رسالة معينة يمكن فهم

  2بغة اآللة.

هنا أصبح الدليل الكتابي يشمل الكتابة الخطية المدونة باليد، كما يشمل اعالمات والرموز  ومن 

أيًا كانت طبيعة الدعامات أو الحوامل التي يأتي المفهومة بصرف النظر عن طريقة نقلها أو كيفية وضعها. و

عليها الدليل الكتابي وهكذا أصبح القانون الجزائري يعرف نوعين ن الكتابة كدليل في الإثبات، حيث أصبح 

معترفا بالكتابةاإللكترونية التي تأتي على وسائط أو دعامات إلكترونية إلى جانب الكتابة التقليدية المدونة 

 .على الورق

مكرر من القانون رقم  323المساواة بين الكتابةاإللكترونية والكتابة التقليدية: نصت المادة  -ب

المعدل للقانون المدني الجزائري على ما يلي: يعتبر الإثبات في الكتابة في الشكلاإللكتروني  05/10

هوية الشخص الذي أصد ها وأن تكون معدة كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من  ر

 .ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها" 

من القانون المدني الفرنسي على أن "الكتابة إللكترونية تعتبر مقبولة  01 /1316كما نصت المادة 

كدليل في الإثبات مثل الكتابة على الورق، إذ أمكن تحديد الشخص الذي صدرت منه بصورة مؤكدة وأن 

 على نحو يحفظ سلامتها". تكون الكتابة قد تمت وخزنت

ها  1316/03كما نصت المادة  مة إلكترونية، ل من القانون المدني الفرنسي على أن "الكتابة على دعا

عامة ورقية ويتضح من ذلك أن الكتابةاإللكترونية تحوز نفس  نفس القوة في الإثبات المقرر للكتابة على د

ها شرطان: حجية الكتابة التقليدية على دعامات ورقية متى ت  حقق في

                                                           
هات  - 1 ملحم خلف، الجوانب القانونية للتوقيع الإلكتروني ووسائل التصديق الإلكتروني ألخرى. بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثالث عن الإتجا

هرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، جانفي   . 7. ص2004الحديثة في معاملات التجارة الإلكترونية. مركز القا
نونية لوسائل إلتصال الحديثة، رسالة دكتوراه، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية الحقوق ،الدار البيضاء، المغرب أنجوم عمر، الحجية القا - 2

 .182، ص 2004 – 2003
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إذا أمكن تحديد الشخص الذي صدرت منه بصورة مؤكدة، أي أن يوفر السنداإللكتروني إمكانية  -1

 تحديد هوية الشخص الذي أصدره.

أن تكون الكتابة قد تمت وخزنت على نحو يحفظسالمتها. وذلك يتوقفبال شك على استخدام  -2

 وسائل موثوق بها في الكتاب اإللكترونية.

ضل وقد يحدث تعارض بين دليل مستمد من محرر ورقي وآخر مستمد من محرر إلكتروني، فلم يف

هما علىاآلخر، وإنما ترك لقاضي الموضوع عند عدم  المشروع سواء في مصر أو فرنسا كمبدأ عام أحد

عن  وجود اتفاق بين ألطراف يحسم اخالف، سلطة تقدير أي من الدليلين أقرب من الحق بصرف النظر

على أنه ينبغي ملاحظة أن المساواة بين   1دعامته. وللقاضي أن يستعين بكافة الوسائل لتكون عقيدته.

المحرر الورقي والمحرر إللكتروني تتوقف عند حدود الإثبات أي عندما تكون الكتابة وسيلة إلثبات 

  2وليست شرطا لصحة التصرف القانوني.

لكترونية تحتاج إلى توقيع من صدرت عنه، لأنه عن طريق هذا غير أن الكتابة تقليدية كانت أو إ

التوقيع يتم تحديد هوية الشخص الذي أصدر السند أو المحرر واتجاه إرادته إلى إللتزام من جهة، وحفظ 

   المة محتوى المحرر من جهة أخرى وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني. 

 لتقليدي وإللكتروني:لفرع الثاني: مفهوم التوقيع بين الشكل اا

هو العنصر  هي حجة عليه. فالتوقيع  لا تعتبر الكتابة دليلا كاملاً في الإثبات إلا إذا كانت موقعة ممن 

الثاني من عناصر الدليل الكتابي المعد أصلاً للإثبات وبدون التوقيع يفقد الدليل الكتابي حجيته في الإثبات، 

هو الذي ينسب الورقة إلى من وقبل ويفقد طبيعته كدليل كتابي، فالتوقي عها حتى ولو كانت مكتوبة بخط ع 

 :وسوف نتناول في هذا الفرع  3غيره.

مه التقليدي  :وال: التوقيع بمفهو

لم تتضمن أغلب قوانين الإثبات التقليدية تعريف المقصود بالتوقيع، واكتفت بذكر الصور المختلفة 

 327والختم وبصمة الأصبع كما ورد بالفقرة الأولى من المادة التي يعتد بها كصور لهذا التوقيع كإلمضاء 

من القانون المدني الجزائري حيث نصت على أنه: "يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع 

                                                           
هدي، إلثبات في التجارة الإلكترونية، دار الكتب القانونية، مصر، المجلة الكبرى،  - 1  . 127ص ، 2006أحمد الم
هيم رفعت الجما - 2  . 120، ص2005ل، إنعقاد البيع بوسائل إلتصال الحديثة، دراسة فقهية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،مصر، إبرا
هرة، حجية التوقيع الإلكتروني ملحق الجوانب القانونية الناجمة عن استخدام الحاسب آللي في المصارف   - 3 إتحاد المصارف -محمد المرسي ز

 . 151ص ،1991العربية،بيروت، 
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هو منسوب إليه. إلا أن عدداً كبيرا من الفقهاء يعرف التوقيع من  عليه بصمة أصبعه ما لم تنكر صراحة ما 

عالمة خطية خاصة ومميزة، يضعها الموقع بأي خلال بيا ن عناصر، ووظائفه، لذا فمنهم من عرفه بأنه 

عالمة مكتوبة بخط اليد المميزة وشخصية وتساعد وسيلة  على مستند لإقراره" ومنهم من عرفه بأنه "كل

عالمة على تحديد ذاتية مؤلفها دون شك وتترجم إرادته في قبول هذا التصرف" كما عرفه البعض بأ نه 

ويتبنى  1إرادة الرضاء بالتصرف لديه -بدون غموض-مميزة وشخصية تسمح بتفريد القائم بها وتترجم 

هما تعيين صاحبها وانصرف  آخرون تعريفًا واسعا للتوقيع بقوله "إن كل وسيلة تقوم بوظيفتي التوقيع و

 .ن ما وقع عليه تعد بمثابة توقيع"إرادته نهائيا إلى الالتزام بمضمو

مة تتكون  عال من خلال التعاريف السابقة يمكننا أن نخلص إلى ان التوقيع يجب أن يكون عبارة عن

هوية شخص معين وتعبر عن إرادته.  من عناصر معينة تساعد على تحديد 

هي؟ ك رهين بتوفر مجموعة من الشروط فما   وحتى يقوم التوقيع بدوره في الإثبات فإن ذل

 جب توافرها في التوقيع نجملها في الآتي:هناك مجموعة من الشروط الوا

 2أن يكون التوقيع مميزا لشخص صاحبه.-1

 3أن يكون التوقيع مقروءا وثابتا ومتصلا بالمحرر الكتابي.-2

 في الإثبات نقول:  4هذا وبالنسبة لدور التوقيع

رسميا كان أم يعتبر عنصر التوقيع ضروري لا غنى عنه قانونا لحجية الدليل الكتابي المعد إلثبات 

اهرة  عرفيا، ولا ريب في أن القانون لم يتطلب التوقيع عبثا وإنما لحكمة معينة، فهو كما ذكرنا سابقا ظ

 اجتماعية يحميها القانون. 

أن  5، بل يمكن القول مع بعض الفقهوللتوقيع فوائد كبيرة بالنسبة لقوة الدليل الكتابي في الإثبات

ها دون توقيع ليست لها حجة ملزمة التوقيع هو الذي يجعل للكتابة  أفضلية في الإثبات، فالكتابة وحد

هو دوره في الإثبات؟  .للقاضي، فما 

                                                           
 . 300ص  ،خالد عبد التواب عبد الحميد، مرجع سابق - 1
هرة،  - 2  . 40، ص 2004محمد السعيد رشدي، إلنترنت والجوانب القانونية لنضم المعلومات، دار النهضة العربية، القا
هرة، الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكمبيوتر في إلثبات في المواد المدنية  - 3 هرة، محمد المرسي ز والتجارية، دار النهضة العربية، القا

 .813، ص1995
 . 140، ص 2006محمد ألمين الرومي، النظام القانوني للتوقيع الإلكترونين دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  - 4
هرة، نفس المرجع، ص  - 5  .813محمد المرسي ز
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ال يجب أن يعبر ليس فقط عن  إلجابة على هذا التساؤل نشير إلى أن التوقيع لكي يقوم بدوره كا

ال مجلس العقد للتعبير ع هو ما الإرادة بل يجب أن يعبر عن شخصية صاحبه وأنه حضر ف ن الإرادة و

 سنتطرق إليه تباعا على الشكل التالي:

 التعبير عن الإرادة:-1

ال إراديا  يمر بمراحل نفسية تبدأ  -كأي عمل من أعمال الإرادة–التوقيع كوسيلة إقرار يعتبر ع

ا بتحليل مجموعة من المعطيات تتعلق بالموضوع الصادر بشأنه الإقرار للخروج بنتيجة معينة، يتخذ بشأنه

 قرار محدد يتم تجسيده بعد ذلك بواسطة وضع التوقيع.

ويصنف بعض الفقه هذه المراحل حسب طبيعتها إلى مرحلتين مرتبطتين ومتتابعتين، مرحلة نفسية 

 باطنية ومرحلة خارجية ملموسة.

عالمة أو إشارة تميز شخص الموقع، وإنما أيضا تعبير عن إرادة  ونشير إلى أن التوقيع ليس فقط

 1.قع ومشاركته في المحرر المثبت للتصرف وإقراره لمحتوى المحرر وموافقته عليهالمو

 من القانون المدني المذكور سابقا. 327وهذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال المادة 

فقيام الموقع بوضع توقيعه على مستند يتضمن بعض المعلومات ينطوي على انصراف نية هذا 

المة يتم وضعها يدويا الموقع للإلتزام بما ت ضمنه المستند، ومن الناحية التقليدية يمكن القول بأن ال

 وبالمستند الموقع عليه بعد الكتابة. 

ولهذا فإن التوقيع يعتبر روح الدليل الكتابي وهذا الأخير لا يستمد حجيته إلا من هذا التوقيع فهو 

 المصدر الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية.

 توقيع وسيلة لكشف الهوية وحضور مجلس العقد:ال-2

األخير  يفترض التعبير عن الإرادة بحضور الشخص مجلس العقد والتوقيع على بنوده واعتبار هذا

هوية صاحبه.                  2وسيلة للكشف عن 

                                                           
هيبة، التوقيع الإلكتروني، دار النهضة العربية، - 1 هرة،  نجوى أبو   .38، ص 2005القا
 .48محمد السعيد رشدي، مرجع سابق، ص - 2
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إن غاية التوقيع كوسيلة للكشف عن هوية صاحبه وكدليل على حضوره مجلس العقد لا يمكن أن 

حقق إلا إذا تمكننا بواسطته من معرفة صاحبه من دون الحاجةإلجراء  تحريات عنه خارج إطار المحرر تت

ن هويته.  الوارد فيه، فهذه الغاية تفترض بأن يكون التوقيع بمثابة نطاق باسم صاحبه وورقة تعريف تبي

 من القانون المدني. 327وهو ما أكده المشرع الجزائري بموجب المادة 

يمكن القول بوجه عام أن للتوقيع دور ثلاثي هو من ناحية وسيلة لا يتطرق إليها الشك لتحديد وبذلك 

زامه بمضمون الورقة وإقراره  هو من ناحية أخرى تعبير واضح عن إرادة الموقع في الت هوية الموقع، و

وهو أخيرا دليل على حضور أطراف التصرف وقت التوقيع أو حضور من يمكنهم قانونا   1أو اتفاقا.لها، 

عامة لتصديق السند  وبهذا الدور الذي يلعبه التوقيع فإنه يبدو وسيلة لا يتطرق إليها الشك كقاعدة 

وصحة البيانات الواردة فيه، فهو إذا إجراء وحيد في نظر القانون لتصديق وتوثيق المعلومات التي  

ن هل هواإلجراء الوحيد في الواقع العملي؟  . 2يتضمنها السند. لك

 ثانيا: التوقيع بالشكلاإللكتروني:

إلى جانب المفهوم التقليدي للتوقيع الذي يتم كتابة، وكذلك التوقيع الذي يتم بالختم او بالبصمة نجد أن 

 الواقع العلمي قد أفرز نوعا جديدا من الوسائ اإللكترونية والتي تحل محل التوقيع بمعناه التقليدي.

مذهل في عالم الإتصالات والمعلوماتية إلى استعانة معظم الشركات والمؤسسات  فقد أدى التطور ال

األرقاماإللكترونية في معالجة المعلومات وتبادلها باستخدام وسائل الاتصال الحالية لتبادل المعلومات أو 

األمر الذي قد نتج عن الإتصال اليسر والسهولة، فما هو مفهوم التوقيعااللكتر وني البيانات أو المعطياتـ،

هي بنيته التقنية؟  .وما 

 مفهوم التوقيع اللكتروني:-1

إن الواقع العملي يتجه إلى إدخال طرق ووسائل حديثة في التعامل ما تتفق تماما مع فكرة التوقيع 

ومها التقليدي، وفي ظل هذه الظروف قد لا يجد التوقيع التقليدي له مكان أمام انتشار نظم المعالجة  بمفه

معلومات، كمثل هذه النظم التي بدأت تغزو الشركات والإدارات والبنوك تعتمد اعتمادا كليا إللكترونية لل

                                                           
 .34حسن عبد الباسط جميعي، مرجع سابق، ص  - 1
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على الآلة ولا مجال للإجراءات اليدوية في ظلها، والتوقيع كإجراء مكتوب باليد يبدو بالمعنى السابق عقبة 

إلدارة والمحاسبة.   1يستحيل تكييفها مع النظم الحديثة 

تجه الواقع إلى البحث عن بديل للتوقيع التقليدي يستطيع أن يؤدي ذات و في ظل هذه الظروف إ

الوظيفة من ناحية و يتكيف مع وسائل الإدارة الحديثة من ناحية أخرى،و هذا البديل يمكن على وجه التحديد 

هو ما يسمى التوقيعاإللكتروني.و قد بدأ ظهور التوقيعاإللكتروني في م جال أن يكون رقما سريا محددا و 

المعلومات البنكية بمناسبو إستخدام البطاقة البنكية سواء في السحب من المراكزاآللية للسحب النقدي أو من 

خلال إستخدام هذه البطاقات في الوفاء بثمن السلع أو الخدمات من خلال وضع البطاقة في جهاز خاص 

الت  .2 متصل بالإدارة المركزية المتخصصة في هذا النوع من المعا

الحقة تحقق الإتصال بكفاءة عالية عن طريق شبكة الإنترنيت بما يسمح بالتعامل عن  و في مرحلة

طريق أجهزة الحاسباآللي بين المشتركين على هذه الشبكة،و لم يعد إستخدام شبكات الإتصال مقصورا 

الت البنكية.  على المعا

ون الأونسترال النموذجي للتوقيعات و بالرجوع إلى نص المادة الثانية في فقرتها الأولى من قان

األمم المتحدة  ها تعرف التوقيع إللكتروني بأنه:"البياناتاإللكترونية  3إللكترونية الصادرة عن نجد

الموجودة في رسائل البيانات و المرتبطة منطقيا بها و التي تستخدم للتحقق من شخصية الموقع في إطار 

 لومات التي تتضمنها ". هذه الرسائل و تشير إلى قبوله المع

األمم المتحدة في تعريف  مة للتوقيعاإللكتروني على نهج قانون و قد سارت التشريعات الوطنية المنظ

يترتب عليه آثار قانونية محددة حسب التشريع الوطني و إن التوقيعاإللكتروني،سيما و أن مدلول التعريف 

هي مسألة نبه إليها كان ليس بالضرورة أن تتوحد هذه التعاريف بين ب القانون النموذجي لدان العالم،و 

أعاله حيث لم يرتب آثار قانونية على التفرقة بين تقنية و أخرى أو بين شكل و آخر من أشكال  المشار إليه

التوقيعاإللكتروني و إنما العبرة بتوافر شروط الثقة أو المصداقية في ذلك التوقيع على نحو يوفر حجيته 

 .4حجية التوقيع الكتابيتماما مثل 

                                                           
هرة، مرجع سابق،  - 1  .795محمد المرسي ز
 . 48محمد السعيد رشدي،مرجع سابق،ص - 2
حمود، مدى حجية المحرر الإلكتروني في إلثبات في المسائل المدنية والتجارية في ضوء قواعد الإثبات النافذة، مجلة عبد العزيز المرسي  --3 

 .39 – 38، ص2003البحوث القانونية والإقتصادية، كلية الحقوق، جامعة  إلسكندرية العدد ألول، 
 

 
هرة،نفس المرجع،ص-4  .796محمد المرسي ز
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ظمة له و المنظمة  و مما تجدراإلشارة إليهأن تعريف التوقيعاإللكتروني في التشريعات الوطنية المن

الألفاظ لكن مع وحدة المضمون فقد إختلفتاألساليب التي يتم للتجارةاإللكترونية واحد تقريبا مع إختلاف 

هو ما يعني أن التوقيعاإللكتروني لم يتم اختالف على  وضعها للتعاريف دون أي تغيير مضمونه ذاته و

 . 1تعريفه في جميع التشريعات لتنظيمه و تقنينه

من القانون المدني الفرنسي 4/ 1316فعلى سبيل المثال جاء تعريف التوقيعاإللكتروني في المادة 

ه"التوقيع الضروري لإكتمال المتعلق بالإثبات بأن 2000مارس 13بتاريخ  230-2000المعدل بالقانون رقم 

هوية صاحبه كما يعب تزامات الناشئة ــر عن رضى ألطراف اإللــالتصرف القانوني الذي يجب أن يميز 

...و إذا ما تم التوقيع في شكل إلكتروني وجب إستخدام طريقة موثوق بها لتمييز هوية صاحبه و إتجاه عنه 

 2إرادته إللتزام بالعمل القانوني المقصود."

في مادته الأولى  2004لسنة  15أما المشرع المصري فقد عرف التوقيع إللكتروني في القانون رقم 

ها.  الفقرة ج بقوله: ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غير

 .3ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره

الت الجديدة على القانون المدني وخصوصا أما بالخصوص الم شرع الجزائري فرغم إدخاله التعد

قواعد الإثبات، إلا أنه لم يقم بتعريف التوقيعاإللكتروني مكتفيا بذكر متى يعتد بالتوقيعااللكتروني وذلك في 

إللكتروني وفق من القانون المدني حيث تنص على ما يلي:"ويعتد بالتوقيع  327الفقرة الثانية من المادة 

اله". 1مكرر  323الشروط المذكورة في المادة   أ

اإلطار قام الفقه بإيراد تعاريف كثيرة للتوقيعاإللكتروني حيث عرفه البعض إجراء "بأنه: 4وفي نفس

ا اإلجراء على شكل رقم أو إشارة إلكترونية  ن ه معين يقوم به الشخص المراد توقيعه على المحرر سواء كا

األمر أن يحتفظ بالرقم أو الشفرة بشكل آمن وسري تمنع استعماله من قبل  معينة أو شفرة خاصة المهم 

الغير وتعطي الثقة في أن صدور هذا التوقيع يفيد بالفعل أنه صدر من صاحبه أي حامل الرقم أو الشفرة 

 ."ولهذا يمكن تسميته التوقيع إللكتروني بالتويع اإلجرائي

                                                           
ها  40، ص2006ع الإلكتروني ودوره في الإثبات دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق ،كلية الحقوق ال الحسن، التوقي - 1  وما بعد
هرة،-2   .200،ص2002محمود حسام محمود لطفي،الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية،دار النهضة العربية،القا

 

 
 .  56ص 2004وقيع الالكتروني وحجيته في الإثبات، دار الفكر الجامعي إلسكندرية، مصر منير محمد الجنبهيني وممدوح محمد الجنبهيني، الت - 3
، 2003، عمر حسن المومني، التوقيع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونية، دراسة  قانونية وتحليلية مقارنة، دار وائل للنشر، الطبعة ألولى - 4

 . 50ص
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بأنه:"مجموعة مناإلجراءات التقنية التي تمكن من تحديد شخصية  1الفقه وقد عرفه جانب آخر من

 من تصدر عنه هذه الإجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بشأنه".

عالمة رياضية مع البيانات الموجودة 2وهناك من عرفه :"بأنه وحدة قصيرة من البيانات التي تحمل

 في محتوى الوثيقة".

امه على مجموعة مناإلجراءات أو الوسائل ويمكن في  تعريف التوقيع إللكتروني التركيز على قي

دامها عن طريق الرموز أو الأرقام أو الشفرات، إخراج بيانات إلكترونية تتضمن  التقنية التي يتيح استخ

 علامة مميزة لصاحب الرسالة المنقولة إلكترونيا.

ي أو شفرة خاصة مما لا يفهم معناه إلا صاحبه ومن يكشف فالتوقيعاإللكتروني إذا رقم أو رمز سر

 3 له عن مفتاح ذلك الترقيم أو الرمز أو التشفير أو التكويد.

من مجمل هذه التعاريف يتضح أن التوقيعاإللكتروني، وسيلة حديثة لتحديد هوية صاحب التوقيع 

 ورضائه بالتصرف القانوني الموقع عليه.

التوقيعاإللكتروني يتم في إطار ما يسمى بحماية النظم المعلوماتية وذلك في  اللجوء إلى 4والحقيقة أن

الت التي تتم عن طريق شبكة المعلوماتاإللكترونية وذلك لعدم الثقة بهذه الشبكة يتم اللجوء إلى  المعا

ذه الشبكة تكنولوجيا التوقيعاإللكتروني حيث يتم رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين في ه

 . المعلوماتية، فما هي البنية التقنية للتوقع اإللكتروني؟

 شروط صحة التوقي اإللكتروني:  -2

إذا كان التوقيع اليدوي يضعه الموقع تحت سمع وبصر الطرفاآلخر وبعد أن يتحقق من شخصيته، 

أي تغيير يمكن أن يطرأ ومن أهليته لإبرام التصرف القانوني، ويتميز بسهولة الكشف عن تزويره أو عن 

على المحرر الورقي الذي يرد عليه، فإن التوقيعاإللكتروني يمهر تصرفا يبرم بين غائبين، وقد يجري عبر 

شبكة مفتوحة لا يعرف المتعاملون غالبًا بعضهم البعض، ويتعذر التحقق من صحة نسبتة إلى المدعي 

ةاإللكترونية المرتبط بها من تحريف، فكلها صدوره منه، كما يصعب اكتشاف ما قد يدخل على الرسال

                                                           
هيبة، مرجع سابق، ص - 1  . 24نجوى أبو 
هد، الوسيط في قانون المعاملات الإلكترونية وفقًا لأحدث التشريعات في فرنسا ومصر والأردن ودبي والبحرين، الكتاب - 2  أسامة أبو الحسن جا

هرة،  .350، ص2007ألول ويشمل: المدخل لقانون المعاملات الإلكترونية *العقد الإلكترني لإلثبات الإلكتروني، دار النهضة العربية ،القا
 .11ملحم خلف، مرجع سابق، ص - 41.42علي قاسم، مرجع سابق ص - 3
هيم، من الحكومة الإلكترونية، الدار الجامعية- 4 هرة،خالد ممدوح إبرا  . 116، ص2008 ،القا
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ومن ثم فقد  1.مجرد بيانات مخزنة في ذاكرة الحاسوب أو مقروءة على شاشته أو في أحد مخرجاته

من قواعد الأونيسترال الموحدة بشأن التوقيعات إللكترونية أن تكون الوسيلة المستخدمة  6اشترطت المادة 

 : 2بها ونصت في فقرتها الثانية على أنه "يعتبر التوقيع إللكتروني موثوقا إذافي التوقيع الإلكتروني موثوقًا 

دمة لإنشاء التوقيع إللكتروني مرتبطة، في السياق الذي تستخدم فيه، بالموقع  -أ كانت الوسيلة المستخ

 دون شخص آخر، و

دمة لإنشاء التوقيعاإللكتروني خاضعة، في وقت التوق -ب يع لسيطرة الموقع كانت الوسيلة المستخ

 دون شخص آخر، و 

إلكتشاف،  و  -ج  كان أي تغيير في التوقي اإللكتروني يجري بعد حدوث التوقيع قابلا 

المة المعلومات التي يتعلق  -د هو تأكيد  كان الغرض من اشتراط التوقيع من اشتراط التوقيع قانونا 

  3وقت التوقيع قباللالكتشاف." بها التوقيع وكان أي تغيير يجري في تلك المعلومات بعد

"... وإذا ما تم التوقيع في شكل همن القانون المدني على أن 1316/4وفي فرنسا نصت المادة 

هوية صاحبه، واتجاه إرادته للالتزام بالتصرف القانوني  إلكتروني، وجب استخدام وسيلة موثوق بها لتمييز 

هذه الوسيلة مفترضه حيث يثبت العكس طالما تم التوقيع بوسيلة تضمن صحة  المرتبط به، وأن الثقة في 

المة المحرراإللكتروني المذيل به، وفقا للشروط التي سيصدر بها  نسبته إلى من صدر منه، وتكفل 

 مرسوم من مجلس الدولة". 

 مدني فرنسي المذكور الآتي: 1316/4ويتضح من نص المادة 

دمة في التوقيعاإللكتروني موثوقا بها إلا أنه أن المشرع الفرنسي تطلب أن تكون الوسيلة  - المستخ

دمة في التوقيعاتاإللكترونية، وتضمن  ترك صحة تحديد الشروط التي تدعم الثقة في الوسائل الفنية المستخ

المة المحرراإللكتروني المذيل له لمرسوم سيصدر من مجلس  صحة نسبته إلى من صدر منه وتكفل 

 الدولة. 

من  1316/4بشأن تطبيق المادة  2001في مارس  2001/272صدر المرسوم رقم وتطبيقا لذلك 

 .1ي والمتعلقة بالتوقيعاإللكترونيقانون المدن

                                                           
 .313خالد عبد التواب عبد الحميد، مرجع سابق، ص  - 1
هيبة، مرجع سابق، ص - 2  . 45نجوى أبو 
 . 43-42ق، ص علي قاسم، مرجع ساب - 3
هد، مرجع سابق، ص -    . 365أسامة أبو الحسن مجا
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األمان الواردة بالمرسوم رقم  -  2001/272أن كل توقيع إلكتروني يتم بوسيلة تتوافر فيها شروط

بة بسيطة تقبل إثبات العكس. كأن ينهض يفترض أن توقيع موثوق به إلى أن يثبت خلاف ذلك. فهي إذن قري

ة، أو أن حائز أداة التوقيع قد فقد السيطرة عليها وسبق  الدليل على أن خللاً فنيا قد أصاب الأجهزة المستخدم

أن أبلغ ذوي الشأن بذلك، أو أن هناك ظروفا خارجية أحاطت بعملية نقل رسالة البيانات التي تحمل التوقيع 

ها عدة رسائل وليست رسالة واحدةإللكتروني مما أدى إ رارها بصورة توحي بأن  . 2لى تك

 : 3أنه يمكن التميز بين نوعين من التوقيعاإللكتروني -

التوقيعاإللكتروني )الأمن( وهو الذي تتوافر في شروط الأمان الواردة بالمرسوم رقم  -

 بت العكس. ، فيفترض أنه موثوق بع يعتبر مساوي للتوقيع اليدوي حتى يث2001/272

هو الذي لم يتم وفقا للشروط الواردة بالمرسوم  - وبالتالي  2001/272التوقيعاإللكتروني )البسيط( و

ويجب على من أن يتمسك به أن يثبت أو الوسيلة  1316/4لا يستفيد من القرينة الواردة في المادة 

دمة في التوقيع إللكتروني "موثوقا بها لتمييز هوية صاحبه و اتجاه إرادته للالتزام بالتصرف المستخ

 القانوني المرتبط به".

على أنه "يكون  2004لسنة  15من قانون التوقيع الإلكتروني رقم  14أما في مصر فقد نصت المادة 

الت المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في  للتوقيعاإللكتروني في نطاق المعا

في المواد المدنية والتجارية، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها  أحكام قانون الإثبات

ها االئحة التنفيذية لهذا القانون."، وقد حددت المادة   18في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحدد

ها في التوقيعاإللكتروني حتى يتمتع بالحج  ية في الإثبات فياآلتي: من القانون الشروط التي يتعين توفر

 ارتباط التوقيعاإللكتروني بالموقع وحده دون غيره.  -

 وحده دون غيره على الوسيطاإللكتروني. سيطرة الموقع  -

 إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحر اإللكتروني أو التوقيع إللكتروني.  -

 

                                                                                                                                                                                     
1  -Décret n2001-272 du 3 mars pris pour l'application de l'article, 1316-4 du code civil relatif à la signature 
électronique. J.C.P ed.G No 15-16-11 avril 2001 p774:776. 

 .43، صأ.د علي قاسم، مرجع سابق - 2
الجزء الثاني المطبعة والوراقة  -دراسة مقارنة-ضياء علي أحمد النعمان، المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية  - 3

 .76، ص2010الوطنية،المغرب، 
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 المبحث الثاني 

 ى العمليات المنفذة بالبطاقة قواع اإلثبات وتطبيقها عل

تثور مشكلة إثبات العمليات المنفذة بالبطاقة عنداستالم حامل البطاقة لكشف حسابه والذي يتضح من 

ها فيتعرض حامل البطاقة لدى  مراجعته ظهور خصم من حسابه لا يبدو من ضمن العمليات التي نفذ

 المصدر الذي قام بالخصم من حسابه. 

امل على ظهور خصم من حسابه إلى أي من الأسباب الآتية: خطأ بسيط، أو ويرجع اعتراض الح

شروع في غش من جانب الحامل، استخدام البطاقة من الغير بدون علم الحامل،إساءة استخدام البطاقة من 

هذه الأخطاء يمكن تسويته وديًا أو بتطبيق الإجراءات المتفق  جانب التاجر، عيوب في نظام التشغيل، بعض 

المنفذة يها في العقود التي تنظم العلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة. وإذا تعذر ذلك فإن إثبات العمليات عل

بالبطاقة يقتضي من حيث الموضوع إثبات أن الخصم المنفذ من المصدر على حساب الحامل نتيجة لفعل 

ء الإثبات فن المنطقي أن الحامل الذي أعطى أمر دفع مطابق للخصم الذي تم من حسابه، ومن حيث عب

 يقع على عاتق البنك المصدر ليثبت صحة فعله. 

وسوف نتناول في هذا المبحث إثبات العمليات المنفذة بالبطاقة بتطبيق قواعد الإثبات على تلك 

 العمليات وذلك على الترتيب الآتي:

 ي. دام التوقيع اليدوــــــــــإثبات العمليات المنفذة باستخالمطلب الأول: 

 إثبات العمليات المنفذة باستخدام التوقيع بالرقم السري. المطلب الثاني: 

 عد.ــــــــن بــذة عــفــنــات المـــيــلــات العمـــــــــإثبالمطلب الثالث: 
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 المطلب ألول

 إثبات العمليات المنفذة باستخدام التوقيع اليدوي 

دام ماكينة البيع اليدوية بإشعارات المبيعات أو الفواتير المميزة يقوم البنك بتزويد التاجر في حالة استخ

باسم وشعار البنك، والتي يستعملها التاجر في تسجيل كل عملية يقوم بها مع حاملي البطاقات، عند قيامهم 

بالوفاء بقيمة السلع والخدمات التي يحصلون عليها من التاجر. وتحتوي الماكينة اليدوية على لوحة 

هي اسمه التجاري ورقم الماكينة ومقر النشاط واسم البنك بلاست يكية صغيرة يدون بها بيانات التاجر و

 المتعاقد معه.

والفاتورة عبارة عن محرر مكتوب يحمل بيانات عن التاجر الذي قبل البطاقة في الوفاء، والبطاقة 

دمة، وحاملها، والعملية المنفذة.   المق

ة البيع اليدوية باستيفاء توقيع حامل البطاقة على إشعار أو فاتورة البيع ويلتزم التاجر عند استخدام آل

هاة هذا التوقيع على التوقيع الث ظهر البطاقة، وأن يقوم بكما يلتزم بمضا إتمام عملية البيع في حالة ابت على 

 . 1المطابقة وعدم إتمامها في حالة عدم المطابقة

الصادرة عن البنك الأهلي لتزام فنجد اتفاقية التاجر وقد حرصت عقود التجار على تأكيد هذا الا

دمة في وجود العميل  4/8المصري، نصت في المادة  على أنه "يلتزم التاجر بإجراء عملية البيع أو تقديم الخ

مع الحصول على توقيعه واضحًا ومطابقته على توقيعه ببطاقة الفيزا/ الماستر كارد والتأكد تمامًا من 

هاة التوقيع هـ من اتفاق التاجر الصادر عن بنك مصر على التزام التاجر ".... التأكد /4" كما نص البند مضا

ظهر الكارت والتاجر مسئول مسئولية  من أن توقيع العميل على الإشعار مطابقا لتوقيع العميل المثبت على 

 ". كاملة عن صحة البيانات وصحة التوقيع الذي أمام التاجر أو مندوبه

امل على الفاتورة شرط من شروط صحتها حيث يلعب التوقيع دورًا مزدوجًا فهو إثبات فتوقيع الح

للنفقات المنفذة كأمر للدفع الصادر عن حامل البطاقة أولاً، وإثبات لشخصية الحامل عن طريق مقارنة 

 التوقيعين ثانيا. 

                                                           
 دام ماكينات البيع الإلكترونية. أنظر: حيث تم تعميم استخ 1992في فرنسا تم العدول عن استخدام ماكينات البيع اليدوية منذ سنة  - 1
 .323خالد عبد التواب عبد الحميد، مرجع سابق، ص  -  
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لعميل صورة وتكون الفاتورة من أصل وصورتين يرسل التاجر ألصل للبنك للتحصيل ويسلم ا

ويحتفظ بألخرى لديه. ومتى  استوفت الفاتورة الشروط السابقة من كتابة وتوقيع وكذلك ما نص عليه عقد 

التاجر من شروط فإنها تعتبر حجة بين طرفيها الحامل والتاجر، ويلتزم البنك بإضافة قيمتها لحساب التاجر 

لاف يمكن اللجوء إلى مقارنةاألصل الموجود لدى خ حدوثلديه طبقًا للاتفاق الوارد في عقد التاجر، وعند 

 . 1البنك بالصورة التي في حوزة الحامل والتاجر

تثير صعوبة خاصة، ويتضح مما تقدم أن إثبات العمليات المنفذة باستخدام ماكينات البيع اليدوية، لا 

هي إمكانية تزوير توقيع  في ضوء وجود كتابة موقعة من حامل البطاقة تثبت مديونيته، والمشكلة التقليدية

حامل البطاقة، في ضوء سهولة تقليده لوجود توقيع حامل البطاقة الصحيح على ظهر البطاقة وعندئذ يجد 

هر لتوقيعه، وله الحق في إنكار توقيعه وفقًا للقواعد العامة في الإثبات،  حامل البطاقة نفسه ضحية تقليد ما

هذه المشكلة عمليًا وفقًا ويترتب على ذلك إلزام الطرف الذي يتمسك  بصحة التوقيع بإثباته، إلا أنه يتم حل 

 . 2المعارضة والواردة في عقد الحاملللنصوص الخاصة ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 132 - 131كالني عبد الراضي محمود، مرجع سابق، ص  - 1
 .323خالد عبد التواب عبد الحميد، مرجع سابق، ص - 2
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 المطلب الثاني 

 إثبات العمليات المنفذة باستخدام التوقيع بالرقم السري

لع والخدمات التي يحصل تؤدي بطاقات الدفع وظائف عديدة فهي تمكن حاملها من الوفاء بثمن الس

عليها من التجار المشتركين في نظام الوفاء بالبطاقة، كما تمكنه من سحب النقود من أجهزة الصرفاآللي، 

إلجراء عملية السحب النقدي قيام الحامل بإدخال الرقم السري، كما يلزم ذلك في حالة استخدام  ويلزم

التجار المزودين بماكينات البيعاإللكترونية. وسوف نتناول البطاقة في الوفاء بثمن السلع أو الخدمات لدى 

في هذا المطلب إثبات العمليات المنفذة باستخدام التوقيع السري في فرعين نستعرض في أولهما لموقف 

، ونتناول ثانيهما بيان اعتبار التوقيع بالرقم السري توقيع القضاء الفرنسي من التوقيع بالرقم السري

  .لتشريعات الحديثةإلكتروني في ا

ع األول: موقف القضاء الفرنسي من التوقيع بالرقم السري  :الف

هذا التوقيع الجديد، ولذلك لم يقبل به ولم يقرر له حجية، ولكن كان القضاء  في بداية الأمر متخوفًا من 

طاقة من هذا التخوف انحصر بعد ذلك واعترف القضاء بالتوقيع بالرقم السري كدليل على استعمال الب

 حاملها، وسوف نستعرض تطور نوقف القضاء الفرنسي على النحو آلتي: 

 وال: رفض العتراف بالتوقيع بالرقم السري:

األمر متخوفا من هذا التوقيع الجديد، ولذلك لم يقبل به ولم يقرر له حجية وبدا  كان القضاء في بداية

 :القاضي بأنه" 9/5/1984ر في الجزئية الصاد Séteذلك واضحًا في حكم محكمة مدينة 

 مدني. 1315من يطالب بتنفيذ التزام فعليه إثباته طبقًا لنص المادة  -1

لا ينتج إلا من توقيع محرر  -مدني /1322أن إثبات التزام المقترض بالرد طبقا لنص المادة  -2

زامه.   مسجلا الت
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يمكن الاستعاضة عنه بما تسميه شركة  أن التوقيع الذي يثبت اللتزام باستعمال جزء من السلفة لا -3

"Crédicas"  توقيعا إلكترونيا حيث أنه لم يصدر عن الشخص الذي يحتج به في مواجهته بل صدر عن

 .1طريق آلة تملك المؤسسة المالية المدعية السيطرة الكاملة عليها

من الشخص المراد  وقد انتقد الفقه ما انتهى إليه هذا الحكم من أن التوقيعاإللكتروني لم يصدر

الحتجاج به ضده بل صدر عن الآلة التابعة للمؤسسة المالية التي لها كامل الحرية في التصرف فيها، وذلك 

لأن التوقيعاإللكتروني حقيقة لا يصدر عن الآلة، وإنما عن طريق آللة من خلال إجراءات وخطوات متفق 

 . 2عليها مقدمًا بين مصدر البطاقة والحامل

القول أن الآلة تخضع في استعمالها لإرادة مصدر البطاقة، فهو قول فضلًا من أنه لا يتفق و أن 

والواقع، يرتبط ارتباطا وثيقا بالضمانات الموجودة لضمان عدم التلاعب. أي أنه يجب البحث عما إذا كانت 

ال، فإذا ثبت استطاعة المؤسسةالتالعب في ا لآلة فقط يجب العمل المؤسسة تستطيعالتالعب فياآللة أم

وز ألحد أن يصطنع ليال لنفسه. ة ال ي  بقاع

هذا الإتجاه وقضت بأن إذا كان الإثبات حرا بالنسبة للديون  1986في ماي  Séteوقد أكدت محكمة 

آالف فرنك، فإنه من الضروري  أن تقدم العناصر اللازمة  -أيا كان اتفاق ألطراف -الأقل من خمسة

هنا فإنوالضرورية لتكوين  مجرد تقديم مستندات مكتوبة بواسطة آلة تملك الشركة  اقتناع القاضي، ومن 

مة الدليل على التزام المقترض بالرد الناتج عن استخدام  المدعية السيطرة الكاملة عليها غير مجدي في إقا

حالت "كاز ينو" وذلك أحد أجزاء الاعتماد المفتوح له، والموجه لتمويل المشتريات المنفذة من خلال 

باستخدام البطاقة الممغنطة وتركيب الرقم السري الذي يعد بالنسبة للمقرض أمرا بالدفع لبائع، وإذا كانت 

شركة الائتمان قد تمسكت بوجود شرط في العقد يحدد طريقة إثبات أمر الدفع، فإنه بالنسبة للحقوق التي 

األطراف حرية التصرف فيها تعتبر هذه الإتفاقات مشر وعة، وبناءً على ذلك إذا كان الإثبات حرا يملك

آالف فرنك إلا أنه يجب تقديم العناصر اللازمة والمؤدية لاقتناع  للمبالغ الأقل من خمسة آلاف من خمسة

 . 3القاضي، والقاضي يقدر أنه غير مقتنع بما قدمته المؤسسة من قرائن

اقات ذوي النية السيئة وفتحت الباب ولا شك أن مثل هذه الأحكام قد ساعدت على تزايد حاملي البط

الناتجة عن استخدام البطاقة في السحب النقدي أو في الوفاء بثمن السلع أو أمامهم لإنكار مديونياتهم 

 الخدمات. 

                                                           
1 -Tribunal d'instance de séte 9 mai /1984 cité par Alain Couret, Jean Deveze et Gerard Hirigoyen op.cit 1190' 

 . 155يالني عبد الراضي محمود، مرجع سابق، ص  -  
 .130عايض راشد عايض المري، مرجع سابق، ص  - 2
 .325خالد عبد التواب عبد الحميد، مرجع سابق، ص - 3
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 :ثانيا: العتراف بالتوقيع بالرقم السري

مة  فطعنت عليه  09/05/1984في  Séteلم ترتض المؤسسة المالية الحكم الصادر من محك

بإلغاء الحكم الصادر  09/04/1987التي قضت في  CA Montpellierلاستئناف أمام محكمة استئناف با

خالل  -في الحقيقة-وجاء في حيثيات حكمها "يستطيع البنك  Séteمن محكمة  إثبات مديونية العميل من

معًا طالما لم يدع  سجيالت الآلات التي ما كانت لتتم إلا باستخدام مزدوج لكل من البطاقة والرقم السري

 الحامل وجود خلل في سير نظام المعلوماتية ولم يخطر الحامل عن فقد رقمه السري.

مة استئناف مونبيليه بموجب هذا الحكم بحجية التوقيعاإللكتروني الناتج عن  وقد اعترفت محك

ن نصاب الإثبات بالكتابة، استعمال البطاقة والرقم السري معًا انطلاقا من أن قيمة العملية محل النزاع أقل م

فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات غير أن محكمة استئناف مونبيليه لم تسوي في الحجية بين التوقيع بتركيب 

  .1يالرقم السري والتوقيع الحقيق

نوفمبر  8فقد تم الطعن عليه بالنقض وبجلسة  14/05/1986في  Séteأما الحكم الصادر من محكمة 

فتح اعتماد  C" وحيث أن الشركة المالية قد منحت السيدة 2مة بنقض الحكم بقولهاقضت المحك 1989

حالت محدد وقد  5ليستخدم في حدود مجزأة في حدود  الفا فرنك لتمويل المشتريات المنفذة من خلال 

 -نص عقد الحامل على أن الاستعمال المتلازم للبطاقة والرقم السري من جانب المقترض يصلح أمرًا 

قد رفضت رد المبالغ التي  Cبوفاء ثمن المشتريات للبائع وحيث أن السيدة  -النسبة للمؤسسة المقرضة ب

 الحاملةقدرت من الشركة المقرضة أنها مدينة بها بناء على الاتفاق السابق، فقد قامت الشركة بتكليف 

 -إذا كان الإثبات ورفض طلب الشركة، وقضى الحكم المطعون فيه بأنه  Séteبالحضور أمام محكمة 

األطراف  -حرا فإنه من الضروري  -الف فرنك  5بالنسبة للديون الأقل من  تقديم  -أيا كانت اتفاقات

ألحداث اقتناع القاضي، وبناء على ذلك فإن مجرد تقديم مستندات مطبوعة صادرة عن العنا صر اللازمة

سيطرة عليها والتصرف فيها، فإن هذه الشركة المدعية أو على الأقل عن آلة تملك الشركة كامل ال

دليل للالتزام بالرد التابعالستخدام جزء من الاعتماد المفتوح، وحيث أنه  المستندات غير مجدية في تكوين

قد تمسكت الشركة الطاعنة بوجود شرط في عقد الحامل يحدد طريقة إثبات أمر الدفع، وهي اتفاقات 

ها فإن محكمة الموضوع بذلك تكون قد صحيحة ومشروعة لأنها تتعلق بحقوق يمل ك الأفراد التصرف في

ة". 1341، 1134خالفت أحكام المادتين   من القانون المدني مما يتعين معه نقض الحكم والإحال

هذا الحكم إلى النتائ اآلتية:  ونخلص من 
                                                           

1  -Alain couret, Jean Deveze et Gerard Hingoyen. Op cit p 1190 
 .326شار إليه خالد عبد التواب عبد الحميد، مرجع سابق، صأ - 2
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لبطاقة على إن التوقيع بالرقم السري يكتسب حجية في الإثبات من إرادة الطرفين فتوقيع حامل ا -أ

العقد الذي يتضمن النص على أن الاستعمال المتلازم للبطاقة والرقم السري من جانب الحامل يصلح أمرًا 

بالدفع بالنسبة للبنك، ويخول للبنك الحق في الخصم من حساب الحامل بدون موافقة كتابية منه يعتبر تنازلا 

 . 1مدني 1341عن الحكم الوارد في المادة 

لجأت لحل مشكلة الإثبات بالاتفاق الصريح على طريق الإثبات فنجد عقد حامل  إن البنوك -ب

األجهزةاآللية أو مخرجاتها على  8البطاقة المصرفية تضمن في المادة  نصا واضحا يفيد أن سجيالت

عامةاإللكترونية تشكل دليل إثبات للعمليات المنفذة بالبطاقة وتبرر الخصم من الحساب الذي يقوم  البطاقة الد

بحقوق يملك الأفراد التصرف  لأنها تتعلق  Sont licitesبتشغيله. وهذه الاتفاقات صحيحة ومشروعة 

 . 2فيها

إن اتفاق المصدر مع الحامل على إجراءات الإثبات ووسائله يحل مشكلة الإثبات في حالة زيادة  -ج

 مدني.  1341مبلغ العملية على نصاب الإثبات بالكتابة الوارد في المادة 

ومة من  -د إن وجود مثل هذه الشروط لا يحرم حامل البطاقة من المنازعة في أي مسحوبات مخص

األجهزةاآللية أو مخرجاتها بكافة  حسابه تكون موضع شك، ولا تحرمه من إثبات عكس ما ورد بسجيالت

حددة العتراض في عقد طرق الإثبات كأن يثبت وجود خلل في النظام، ولكن يجب عليه أن يتقيد بالمدة الم

 الحامل أو في كشف الحساب.

  :الفرع الثاني: موقف المشرع الفرنسي من التوقيع بالرقم السري

للتطور السريع في  -على غرار المشرع الجزائري والكثير من الدول -لقد استجاب المشرع الفرنسي 

الكثير من التصرفات القانونية،  مجال وسائل الاتصال الحديثة، والستخدام لشبكات الاتصال في إبرام

والنمو المطرد في حجم التجارةاإللكترونية، بإصدار التشريعات اللازمة العتراف بحجية الكتابة 

إللكترونية والتوقيعاإللكتروني في الإثبات، ورأينا أن المشرع الفرنسي إعترف بحجية الكتابة إللكترونية 

أما في الجزائر فقد أصدر  2000مارس  13بتاريخ  2000/230 والتوقيع إللكتروني بإصدار القانون

المعدل والمتمم للقانون المدني والمعدل لطرق الإثبات. فإلى أي  2005لسنة  10-05المشرع القانون رقم 

مدى يعتبر التوقيع بتركيب الرقم السري على ماكينات البيعاإللكترونية وماكينات الصرف الىلي توقيفا 

 في فرنسا: إلكترونيا. ف

                                                           
1  -Alain couret, Jean Deveze et Gerard Hingoyen. Op cit p 1190 
2 -- Christian Gavalda et Jean Stoufflet, instruments de paiement op.cit p 399 
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على أنه "......  230 /2000من القانون المدني بعد تعديلها بموجب القانون  1316/4تنص المادة 

هوية صاحبه، واتجاه إرادته  وإذا ما تم التوقيع في شكل إلكتروني، وجب استخدام وسيلة موثوق بها لتمييز 

لة مفترضة حتى يثبت العكس، طالما تم للالتزام بالتصرف القانوني المرتبط به، وأن الثقة في هذه الوسي

مة المحرراإللكتروني المذيل به، ووفقا  ال التوقيع بوسيلة تضمن صحة نسبته إلى من صدر منه، وتكفل 

للشروط التي سيصدر بها مرسوم من مجلس الدولة" ويتضح من ذلك النص أنه يمكن التمييز بين نوعين 

 :1من التوقع اإللكتروني

هو الذي تتوافر فيه شروط الأمان الواردة بالمرسوم رقم التوقيعاإللك -  2001/282تروني الآمن و

 فيفترض الثقة به ويعتبر مساوي للتوقيع اليدوي حتى يثبت العكس. 

هو الذي لم يستوف الشروط الواردة بالمرسوم رقم  - ال  2001/282التوقيع إللكتروني البسيط و

دمة في  1316/4ة يستفيد من القرينة الواردة في الماد ويجب على من يتمسك به أن يثبت أن الوسيلة المستخ

هوية صاحبه، واتجاه إرادته للالتزام بالتصرف القانوني المرتبط به.  التوقيعاإللكتروني موثوقا بها لتمييز 

اآلمن يقوم على وجود نظام للتشفير بالمفتاح العام ووجود جهة للتصديق ، ولما كان التوقيع إللكتروني

ألمر الذي لا يتوافر في التوقيع بتركيب الرقم السري يعتبر توقيعا إلكترونيا بسيطا، وأنه يتكون من 

عنصرين هما، إدخال بطاقة الدفع في ماكينة البيعاإللكترونية أو في جهاز الصرفاآللي، ثم تركيب الرقم 

المرئي الموجود بالبطاقة تتعرف الماكينة السري. فإذا تطابق الرقم الذي تم إدخاله من الحامل مع الرقم غير 

الحامل فرصتين لتركيب الرقم السري فإذا فشل فيهما على حامل البطاقة وتسمح له بإجراء العملية ويتم منح 

ها في آلة لدى البنك المصدر.   قوم اآللة بسحب البطاقة أو جعلها غير قابلة للاستخدام ال بعد مرور

عند  -عتراف للتسيالت المعلوماتية التي تتم داخل الاجهزةاآللية وبناء على ذلك نرى وجوب الا

بالحجية القانونية في الإثبات حيث  -إدخال البطاقة في المكان المخصص لها فياآللة وتركيب الرقم السري

 من القانون المدني للمساواة بين الكتابة 1316/3، 1316/1أنه يتوافر فيها الشروط التي قررتها المادة 

 إللكترونية والكتابة الورقية في الحجية وهي: 

ها لا تتم إلا بإدخال البطاقة  - أنه يمكن تحديد الشخص الذي صدرت منه بصورة مؤكدة نظرا لأن

 وتركيب الرقم السري للحامل. 
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أن هذه السجيالت تتم وتخزن بشكل يحفظ سلامتها نظرا لأن المؤسسات المالية لديها وثيقة تبين  -

لعملاآللي وضمانات عدمالتالعب في هذه الأنظمة والطرق الكفيلة بكشف أيتالعب في حالة نظام ا

 حدوثه. 

الوارد  في عقد  سلب الشرط 2000مارس  13ونتيجة لذلك قد يذهب البعض إلى القول بأن قانون 

تقع نتيجتها الحامل والذي ينص على على أن المسحوبات أو المدفوعات التي تتم باستخدام الكود السري 

طالما لم يقم بعمل معارضة  -في جميع الأحوال وفي حالة عدم نسبة أي خطأ إليه -على عاتق الحامل 

opposition إلا أننا نرى كما ذهب بعض الفقه ويحق إلى أن هذا الشرط يحتفظ بكل فائدة، لأنه إذا كان ،

اليدوي إلا أنه لم يعالج الصعوبات التي قد ساوى بين التوقيع إللكتروني والتوقيع  2000مارس  13قانون 

الحظة أنه على  تنشأ في حالة ادعاء الحامل بأنه ليس هو المستخدم للبطاقة والكود السري بها وينبغي 

ها لا تحرم حامل البطاقة من مناقشة وجود مسحوبات مخصومة  ها فإن الرغم من احتفاظ هذه الشروط بنفع

ه أن يراعي الاعتراض على هذه المسحوبات خلال المدة المتفق من حسابه مشكوك في صحتها، ولكن علي

 1عليها في عقد الحامل أو المحددة في كشف الحساب. 

 :إلثبات المزدوج للعمليات المنفذة باستخدام التوقيع السريوال:

اقات بتعميم استخدام البطاقات الذكية كبديل للبط 1992سنة  -قام مصدر بطاقات الدفع في فرنسا 

دمها وتحقق درجة عالية من الأمانممغنطة نظرا لأنها تراقب ال حيث أنها تسمح بتسجيل العمليات ، 2مستخ

وقيمتها وتاريخها، وهذا  -سحب أو وفاء-التي تجري بواسطتها داخل ذاكرتها من حيث نوع العملية 

لذاكرة المعلومات بالبطاقة التسجيل الذاتي يتميز بعدم قابليته للتزوير أو التحريف حيث أنه لا يمكن الدخول 

لا من الحامل ولا من المصدر إلا بالقراءة فقط وذلك بخلاف البطاقات الممغنطة حيث يمكن تحريف 

فالبطاقة الذكية توفر وسيلة إثبات أخرى بإلضافة إلى تسجيل تلك العمليات في  3المعلومات المخزنة داخلها

كار ثبات بالبطاقة حجة للمصدر على حامل البطاقة في حالة إنألجهزة المعلوماتية لأنظمة الدفع ويعتبر الإ

الأخير استعمال البطاقة، حيث يعتبر تسجيل بيانات العملية في ذاكرة البطاقة ليال ثابتا على استعمال 

البطاقة، أما استعمالها من قبل الغير فإنه يشكل ليال على إهمال الحامل ولا يرفع عنه المسئولية كما يعتبر 

ثبات بالبطاقة حجة للحامل على المصدر في حالة مخالفة السجيالت الموجودة بذاكرة البطاقة للسجيالت إل

 المعلوماتية لأنظمة الدفع حيث أن ذلك يعد دليلا على وجود خلل لدى المصدر في نظام تشغيل تل األجهزة. 
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سنده القانوني في فرنسا في المادة والقول بحجية التسيالت في ذاكرة البطاقة الذكية في الإثبات يجد 

عامة إلكترونية لها نفس القوة في الإثبات المقرر للكتابة على  1316/3 التي تنص على أن "الكتابة على د

عامة ورقية" أما في مصر فإنه يمكن الاعتراف بحجية السجيالت الموجودة في ذاكرة البطاقة الذكية وفقا  د

الئحة التنفي 8لنص المادة  باعتبار أن هذه  2004لسنة  15ذية لقانون التوقيعاإللكتروني رقم من ا

   1.السجيالت تمثل كتابة إلكترونية

وفي الجزائر يمكن الحجية والاعتراف بالتجيالت الموجودة في ذاكرة البطاقة الذكية في الإثبات 

متمم للقانون المدني. التي المعدل وال 2005المؤرخ سنة  10 - 05من قانون  1مكرر  323وفقا لنص المادة 

 .بة على الورق..."كالإثبات في الكتا إللكترونيتنص: "يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هيم القضماني، نفس المرجع، ص - 1  .121حسين إبرا



202 

 

 

 

 المطلب الثالث

 إثبات العمليات المنفذة عن بعد 

بعد كثيرا ما تستخدم بطاقات الدفع في تنفيذ المشتريات، والحصول على بعض السلع والخدمات عن 

سواء عن طريق المراسلة أو بالتلفون أو عبر شبكات الاتصالات كإلنترنت وسوف نتناول في هذا المطلب 

 إثبات تلك العمليات على النحواآلتي:

 :الفرع ألول: إثبات العمليات المنفذة باستخدام رقم البطاقة 

ام المشتري بإعطاء أو إرسال رقم يتم تنفيذ عمليات البيع بالمراسلة أو بالتلفون أو عبر الإنترنت بقي

ويقتصر دور التاجر في هذه الحالة على  -دون إعطائه الرقم السري لها  -البطاقة الخاصة به إلى التاجر 

التأكد من أن رقم البطاقة المرسل إليه يقابل بطاقة صالحة صادرة عن الشبكة المنضم إليها، وذلك باستخدام 

 بها البنك أو الرجوع إلى البنك للتأكد منصالحية البطاقة. بعض الطرق الحسابية التي يزوده 

هذه العمليات وفقا للكشوف الواردة إليه من التاجر، وفي حالة اعتراض  ويقوم البنك بتسوية قيمة 

الحامل، لا يستطيع البنك المصدر تقديم على صدور الأمر بالدفع عن الحامل الحقيقي للبطاقة لغياب الفواتير 

  سواء توقيعا يدويا أو معلوماتيا سريا. الوقعة منه

لذلك عمدت البنوك في فرنسا إلى حل هذه المشكلة بتضمين عقد الحامل نصا يصرح الحامل للبنك 

إللغاء بالخصم من حسابه وفقا للكشوف أو التسيالت غير الموقعة منه  بمقتضاه تصريحا غير قابل 

 6/4حامل البطاقة المصرفية النص على ذلك في المادة والواردة إلى البنك من التاجر، وقد تضمن عقد 

خالل  ها "عند استخدام البطاقة لتنفيذ مشتريات أو الحصول على خدمات بالمراسلة أو بالتلفون أو من بقول

ألجهزةاآللية، يصرح مالك الحساب للبنك بالخصم على حسابه وفقا للتجيالت أو الكشوف المرسلة من 

 ". 1ب الفواتير الموقعة بواسطة حامل البطاقةالتاجر حت في ظل غيا

ها مع التاجر شرطا  ومن أجل إعادة التوازن بين الحامل والتاجر حرصت البنوك على تضمين عقد

مة عمليات الشراء المنفذة بالمراسلة إذا تمت المنازعة فيها  يصرح فيه الأخير للبنك بالخصم على حسابه بقي
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دة محددة من استلامه لكشف الحساب، ويقوم البنك فورا بإعادة القيمة من جانب حامل البطاقة في خلال م

إللغاء حيث أنه لا يوجد أمر دفع، فالبنك قام  إلى حساب الحامل ولا يعتبر ذلك خاللا بأمر الدفع غير القابل 

األمر. ومن أجل تلافي تلك النتيجة يحرص التجار على إثبات عملية ت سليم بالسداد للتاجر في غياب هذا

المشتريات إلى حامل البطاقة أو من ينوب عنه. إلا أن المشكلة تظل قائمة في حالة التسليماإللكتروني 

كتسليماألسطوانات أو البرامج حيث لا يملك التاجر أي دليل لإثبات واقعة الشراء أو التسليم ومن أجل ذلك 

الت وذل ك باعتماد التوقيع إللكتروني كبديل دعت الحاجة إلى ضرورة إيجاد طريقة لإثبات تلك المعا

  1للتوقيع اليدوي.

 :الفرع الثاني: إثبات العمليات المنفذة باستخدام اتوقيع اإللكتروني 

نقصد بالتوقيعاإللكتروني هنا التوقيع القائم على نظام التشفير بالمفتاح العام الذي اعتمده المشرع 

لسنة  15ه المشرع المصري بموجب القانون درو، وأ2001/272الفرنسي بموجب المرسوم رقم 

 . 2ولائحته التنفيذية2004

وتعتبر البطاقة الذكية هي البطاقة المؤهلة لاعتماد التوقيعاإللكتروني حيث يتم برمجة الشهادة 

إللكترونية التي تتضمن المفتاح العام إلى جانب اسم الحامل البطاقة كما يتم الاحتفاظ بالمفتاح الخاص على 

 بطاقة. ال

وتتم عملية الوفاء بقيمة المشتريات التي تتم عبر شبكات الاتصال المفتوحة بقيام الحامل بإدخال 

بطاقته الذكية في آلة قراءة يتم توصيلها بالكمبيوتر الشخصي له، وعند الاتصال بالتاجر عبر شبكة 

لبطاقة من خلال تبادل البيانات الاتصالات يؤدي استعمال الشهادةاإللكترونية إلى التعريف بهوية حامل ا

على الشبكة وإجراء التوقيعاإللكتروني وتكتسب الكتابةاإللكترونية، حجية في الإثبات وفقا لما سبق 

ن هذا الفصل  .إيضاحه في المبحث الأول م
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 الفصل الثاني 

 لنظام الدفع بالباقات اإللكترونية  التحليلية تحديد الطبيعة القانونية

ها من وسائل الوفاء من حيث نظرا لا  ها عن غير نفراد بطاقات الدفع ببعض الخصائص التي تميز

المزايا التي تحققها لحاملها والتي ترتبط بنظام الوفاء باستخدام تلك البطاقات، ومن حيث الوظائف المختلفة 

 التي تقوم بها بطاقات الدفع.

ها فقد حدث اهتمام في  المجالات الاقتصادية والقانونية بطبيعة تلك ونتيجة تزايد البطاقات وانتشار

ها قامت بتغيير البيئة التقليدية للنقود إلى بيئة أخرى سميت بالبيئة  البطاقات في محاولة للتعرف عليها، كون

  1اللكترونية.

وقد ذكرنا سابقا أن هناك انقساما بين الفقه والقضاء بشأن تحيدي الطبيعة القانونية لهذه البطاقات 

ها من وسائل الدفع والوفاءاألخرى هذا والذ ها عن غير ها ببعض الخصائص التي تميز ي نبع نتيجة انفراد

 من جهة، وأمام ما تحققه من وظائف مختلفةألطرافها من جهة أخرى.

وأمام تشابك العلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة، فقد تم تحديد الطبيعة القانونية لهذه العلاقات 

القا من ز هينان  :2اويتين أو اتجا

هو الذي ينظر إلى كل عقد من العقود التي تبرم بمناسبة بطاقة الإئتمان على حدى  الإتجاه الأول 

 ويعطي لكل منها وصف قانوني يختلف عن آلخر.

 الاتجاه الثاني هو الذي ينظر إلى فكرة بطاقة الإئتمان ككل دون النظر إلى كل عقد على حدى.

ا سبق للعلاقات الناشئة بين أطراف العملية الائتمانية وبينا التكييف القانوني لكل وبما أننا عرضنا فيم

هنا  على تحليل الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان انطلاقا من  -تجنبا للتكرار والإعادة–منها، فإننا سنقتصر 

دراسة تفسير العلاقات  الاتجاه الثاني الذي ينظر إليها ككل دون النظر إلى كل عقد فيها على حدى. لأن
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الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان كنظام قانوني قائم بذاته من شأنه أن يساعدنا في رد هذه العلاقات إلى 

فكرة قانونية واحدة أو نظام قانوني واحد والذي قد يكون واردا ضمن القوالب التشريعية المعروفة مثل 

ظهر لنا أن هذه العلاقات لا تخضع لنظام قانوني قائم وبالتاليال بد نظرية الإنابة أو الوكالة وغيرها، أو قد ي

 من استحداث نظام خاص يحكم العلاقات وينسجم مع طبيعتها.  

مة الحديثة ووضع النظام القانوني  هنا يظهر دور الفقه في ضرورة قيامه بالتحليل القانوني ألنظ ومن 

ظمة لها متى استقرت في البيئة المصرفية.لها، ومن بعد يأتي دور المشرع قفي وضع القواع  د المن

هات الفقه لتوضيح وتحديد الطبيعة القانونية لنظام  ومن هنا كذلك فإن ألمر يقتضي استعراض اتجا

اهات التي يمكن رد العلاقات الناشئة عن استخدام بطاقات الدفع إليها، ومعرفة مدى  بطاقات الدفع، هذه الاتج

ال. وذلك في المبحث الأول. لنلي ذلك بمعرفة الطبيعة الخاصة لهذه الءمتها لتفسير هذه ال علاقات أم

 البطاقات وتحليلها في مبحث ثان. وذلك كما يلي:

هات الفقه لتوضيح الطبيعة القانونية لنظام : ألولالمبحث    الدفع بالبطاقات.إتجا

 . حديثة للوفاءاللكتروني كوسيلة  بطاقات الدفعيعة الخاصة لالطبالمبحث الثاني: 
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 المبحث ألول

اهات الفقه لتوضيح الطبيعة القانونية لنظام الدفع بالبطاقات    إتج

هتمام الفقه بتحديد الطبيعة القانونية لبطاقات الدفع وبدراسة العلاقات الناشئة عنها إلى كونها لا  يرجع ا

ك البطاقات والتجار الذين يتعاقد معهم تثير منازعات كثيرة أمام المحاكم حيث يحرص كل من مصدر تل

على تسوية جميع المنازعات المتعلقة بها وديا وبعيدا عن القضاء بهدف زيادة ثقة الجمهور في تلك 

الن القضاء عن موقفه لحد الآن من تحيدي الطبيعة  البطاقات، ولعل نفس السبب هو الذي يبرر عدم إ

 لمتعلقة بها على المحاكم ال بصورة عرضية.القانونية لها نظرا لعدم عرض المنازعات ا

أي نظام قانوني تقليدي على احتواء مثل هذه الوسيلة الجديدة ولهذا فإن بعض الفقه يشكك في مقدرة 

من وسائل الوفاء، وبالتالي تبقى الحاجة ملحة إلى مطالبة المش رع في العديد من الدول بضرورة التدخل 

 الوسائل الحديثة. لوضع نظام قانوني خاص لمثل هذه

اإلطلال على أهم آراء الفقهاء التي حاولت رد  وانطلاقا من هذا كله فإننا سنحاول في هذه النقطة

العلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة إلى أحد القوالب التقليدية الموجود سواء أكان ذلك بالقانون المدني أو 

ذهب بعض الفقه إلى فرقة بين ما إذا كان المصدر لا يضمن الوفاء للتاجر ضرورة الت التجاري. وفي ذلك ي

وهو ما سوف نتناوله على النحواآلتي:  ن هذا الوفاء،   أو أنه يضم

 عدم ضمان مصدر البطاقة الوفاء للتاجر. المطلب الأول: 

 اء للتاجر. ــــة الوفــضمان مصدر البطاقالمطلب الثاني: 
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 المطلب ألول 

 قة الوفاء للتاجر عدم ضمان مصدر البطا

هاب الحامل للبطاقة إلى أحد المحلات التجارية التي  يتلخص نظام الوفاء باستخدام بطاقة الدفع في ذ

تعاقدت مع مصدر البطاقة على قبولها في الوفاء وتنفيذ مشترياته في حدود المبلغ المسموح به ويقوم بتقديم 

د ذلك يرسل التاجر هذه الفاتورة إلى مصدر البطاقة الذي بطاقته والتوقيع على الفاتورة بثمن المشتريات. بع

 يقوم بالوفاء له بقيمة الفاتورة.

في هذه الحالة يقوم المصدر بالوفاء للتاجر بمجرد تقديم الفواتير الموقعة من الحامل، ويقوم بعد و 

إذا ما قام الحامل بالوفاء ذلك بالرجوع على الحامل مطالبًا إياه برد المبالغ التي قام بالوفاء بها للتاجر، ف

للمصدر فإن العملية تنتهي بذلك، أما إذا رفض حامل البطاقة السداد فإن المصدر يرجع على التاجر 

 لاسترداد ما وفاه له.

ويعتبر ذلك تطبيقا لما ينص عليه القانون المدني والمتعلق خاصة ببيانات الوفاء الذي ينص على أن 

يلتزم بالوفاء بدلا منه لا يعد تجديدا، كما لا يعد تجديدا أيضا قيام الدائن  مجرد تعيين المدين للشخص الذي

 . 1بتعيين الشخص الذي يتلقى الوفاء وتحاسبه

وقد استقر فقهاء القانون المدني على أن تحديد بيانات الوفاء ما هو في حقيقته إلا وكالة صادرة من 

صادرة من الدائن لدائنه الشخصي لتحصيل حقوقه لدى المدين لشخص آخر بالوفاء باسمه للدائن، أو وكالة 

يمكن تطبيق فكرة الوكالة المدين. لذلك يجب علينا أن نحدد هل التزام المصدر بالوفاء للتاجر في هذه الحالة 

 عليها م ال. 

  :فكرة الوكالة: الفرع ألول

ها بالوفاء للتاجر ا لذي يعتبر دائنا لحامل تكون هذه الوكالة صادرة من حامل البطاقة إلى مصدر

البطاقة، ويقبل مصدر هذه الوكالة لا ليفي بدين خاص في ذمته تجاه الحامل الموكل، ولكن لأنه سبق وأن 

التزم بذلك في العقد المبرم بينه وبين التاجر. ولا تهدف العقود المبرمة بين أطراف نظام البطاقات إلا إلى 

اء أو إيجاد الدليل على هذه الوكالة، بتوقيع الحامل على فواتير وضع أساس قانوني التفاق على وكالة الوف
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هذا التكييف يسمح بتفسير حق مصدر البطاقة في الرجوع على حامل البطاقة مطالبًا إياه بسداد  الشراء. و

هما   1.المبلغ الذي أوفى به للتاجر نتيجة تنفيذه لعقد الوكالة بين

الوفاء بالبطاقات ذهب البعض انطلاقا من علاقة المصدر وفي محاولةإليجاد تكييف قانوني لنظام 

هنا الوكيل الضامن  ها في فكرة الوكالة، بحيث لا يقصد منها  بالحامل إلى القول بان هذه العلاقة تجد تفسير

 لأن الضمان ممنوح لصالح التاجر الموكل حامل البطاقة.

ة نتيجة قيام الوكيل بالتصرف باسم وعقد الوكالة طبقا لنصوص القانون المدني ينشأ بصورة أساسي

ة موكله مباشرة كما لو كان الموكل هو  موكله ولحسابه، بمعنى آثار العقد الذي يجريه تعود آثاره إلى ذم

 2الذي قام بالتصرف .

وإذا كان الوكيل في عقد الوكالة يتعاقد باسم الموكل حيث يبدو للغير أن الأصيل هو الموكل وليس 

تي استعملت فيها لدى التاجر المنخرط يكون باسم هذا ر البطاقة بتحصيل المبالغ الالوكيل، وقيام مصد

من التاجر المنخرط، فإن الأخير ولحسابه كونه يفسر التزام مصدر البطاقة بدفع قيمة الفاتورات المرسلة له 

ق المترتبة عن ذلك يثير التساؤل حول ما إذا كانت فكرة الوكالة تستطيع أن تفسر كلااللتزامات والحقو

العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر المنخرط؟ أي مدى إمكانية اعتباره هنا ويال عاديا من عدمه؟ وإن 

 3كان اإلجابة بلا فهل يمكن اعتباره ويال بالعمولة وبالتالي تسري عليه مقتضيات هذه الوكالة؟

هم للعلاقة بين مصدر البطاقة  وكل من التاجر والحامل لها على أنها يستبعد الفقه والقضاء عند تفسير

وكالة، ذلك أنه من الصعب القول بأن مصدر البطاقة هو وكيل عن التاجر في استيفاء حقه أو كيال عن 

الحامل في الوفاء، ومرد ذلكااللتزام الذي يتعهد المصدر بموجبه الوفاء للتاجر بدين الحامل للبطاقة، هذا 

مدينان هما  -والحالة هذه–علاقة التاجر بالحامل الشيء الذي يجعل للتاجر اللتزام الذي يكون مسقال عن 

مصدر البطاقة والحامل نتيجة لعقدين مستقلين مع كل منهما وهذا لا يسري على عقد الوكالة، حيث أن 

ة الموكل الدائن ليس له إلا مطالبة الوكيل بينما في بطاقة ائتمان يمكن للتاجر أن يرجع على مصدر البطاق

 وله أن يرجع على الحامل إذا لم يوفي الأول وإن كان ذلك بدعوى الإثراء بدون سبب.

كذلك لا يمكن اعتبار مصدر البطاقة كيال بالعمولة حيث أنه والحالة هذه يخفي فيها الوكيل اسم 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الوكيل في الوكالة بالعمولة يتقاضى هو  أجرا أو  موكله ويتعامل باسمه 

وهذا ما لا يتماشى مطلقا مع نظام بطاقة الإئتمان، حيث لا حاجة لمصدر  عمولة نظير ما يقوم به من أعمال 
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ها  ها كما أن العمولة التي يتقاضا البطاقة في إخفاء إسمه لأنه يطالب بإسمه ولحسابه بقيمة الفواتير التي سدد

هي مقابل لما منحه من ائتمان للحامل وعموله من  المصدر سواء من الحامل أو من التاجرال تعتبر أجرا بل 

 1التاجر نظيرة تعجيل السداد له.

وبالتالي فإن فكرة الوكالة لا تفسر العلاقات القانونية الناشئة  بين اطراف البطاقةالثالثة وإن كانت 

الة تقوم بين الموكل تفسر علاقة المصدر بالحامل، إلا انها تعجز عن تفسير علاقة المصدر بالتاجر لأن الوك

والوكيل في حين أن نظام الوفاء بالبطاقات يتطلب تدخلثالثة أشخاص ويقوم على تجريد العلاقات القانونية 

القة.  الناشئة بين أطراف ال

 : تقادات الموجهة إلى فكرة الوكالة: الننيالفرع الثا

ر نظام بطاقات الدفع سواء كانت في على الرغم من تأييد جانب كبير من الفقهاء لفكرة الوكالة لتفسي

إلا أنه من غير المفيد محاولة تفسير نظام الوفاء باستخدام البطاقات  صورة وكالة وفاء أو وكالة تحصيل

 بأكمله بفكرة الوكالة التي يؤخذ على القول بها آلتي: 

من القانون  587لمادة من أوائل هذه الإنتقادات أن الوكالة بطبيعتها تقبل الرجوع فيها، فقد نصت ا -أ

ها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، المدني الجزائري على أنه  يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيد

ي لحقه من جراء عزله 1فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر ال

من القانون المدني الفرنسي أنه "للموكل  2004ادة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول "كما نصت الم

هي حق الموكل في عزل  الرجوع في توكيله في أي وقت يشاء" ويتضح من تلك النصوص أن القاعدة 

 الوكيل في أي وقت يشاء قبل انتهاء العمل الموكل به طالما كان التوكيل في مصلحة الموكل. 

ال ي جوزاالتفاق على ما يخالفها، ومن ثم فلا يجوز للوكيل أو وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام 

هذا الشرط عزله قبل أن يتم  يشترط بقاءه وكيلًا حتى يتم العمل الموكل إليه، ويستطيع الموكل بالرغم من 

العمل الموكول إليه. غير أن المشرع قيد حق الموكل في عزل الوكيل في حالتين: الأولى نصت عليه الفقرة 

وذلك إذا كانت الوكالة بأجر فإن حق الموكل في عزل الوكيل يقتضي أن يكون عزل  587المادة  الأولى من

الوكيل لعذر مقبول، وفي وقت مناسب، فإذا عزل الموكل الوكيل بغير عذر مقبول أو في وقت غير مناسب 

جراء هذا  كان العزل صحيحًا، ولكن للوكيل أن يرجع بالتعويض على الموكل عن الضر الذي أصابه من

من القانون المدني الجزائري يقولها: "غير  588والحالة الثانية نصت عليها الفقرة الثانية من المادة  العزل،
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فيا أنهال يجوز للوكيل أن يتنازل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي بهذا التنازل وأن يمهله وقتا كا

 ". ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه 

بق أن الموكل لا يمكنه عزل الوكيل إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الغير ويتضح مما س

ماما في ريمدني جزائ 588/2طبقًا للمادة  ، ومما لا شك فيه أن للوكيل مصلحة في الوكالة كما للموكل ت

الوكالة الرجوع  نظام الوفاء بالبطاقات حيث يستطيع الوكيل )المصدر( الذي قام بالوفاء للتاجر طبقًا لنظام

  1.على الحامل )الموكل( لاستيفاء ما قام بوفائه

في حالة الوكالة للوفاء: يلتزم المصدر بالوفاء للتاجر بالرغم من رجوع حامل البطاقة عن الوكالة  -ب

 لأنه يلتزم بالوفاء بعقد مستقل في مواجهة التاجر، ويجد المصدر نفسه هنا في حالة حلول قانوني طبقا للمادة

من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه "إذا قام بالوفاء شخص غير مدين، حلى الموفي محل  261

 الدائن الذي استوفى حقهفي األحوال الآتية: 

إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه ". وقد ورد ذات الحكم في المادة  -أ

لفرنسي وبهذه الصفة يستطيع المصدر الرجوع على حامل البطاقة بما أوفاه من القانون المدني ا 1251/3

للتاجر بموجب الدين الأصلي بين الحامل والتاجر إلا أنه يترتب على ذلك أن يفقد نظام الوفاء بالبطاقة كل 

 . 2الضمانات التي تميزه عن غيره من وسائل الوفاء

تاجر بأنه وكالة وفاء وإن كان يساعد على حل الكثير بالرغم أن تكييف التزام المصدر بالوفاء لل -ج

ها استعمال بطاقات الدفع، إلا أن هذا التكييف لا يأخذ في اعتباره الالتزام  من المشاكل القانونية التي يثير

وهو الالتزام بالضمان الذي يعد منااللتزامات  الأساسي الناتج عن العقد المبرم بين المصدر والتاجر 

وهرية فيال  . 3نظام الوفاء بالبطاقات ج
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 المطلب الثاني

 ضمان مصدر البطاقة الوفاء للتاجر

ضمان مصدر البطاقة الوفاء للتاجر في حدود المبلغ المسموح به لحامل البطاقة يعتبر حاليا القاعدة 

من مصدر بالرغم من اختلاف قيمة المبلغ الذي يض العامة أو القاسم المشترك بين جميع عقود بطاقات الدفع

ولم يحصل على إذن المصدر  -البطاقة الوفاء به، فإذا قبل التاجر الوفاء بالبطاقة فيما يجاوز حدود الضمان 

فإن تجاوز ذلك يؤدي إلى رفض المصدر الوفاء له بقيمة العملية  -بتجاوز قيمة العملية لمبلغ الضمان 

قد أصبحت فكرة الضمان من مكونات نظام الوفاء بأكملها سواء ما قابل منها بقيمة الضمان أو ما زاد عنه. ف

باستخدام البطاقة، كما أنها تفسر تقاضي مصدر البطاقة عمولة من التاجر مقابل ضمان الوفاء له بقيمة 

 مشتريات حاملي البطاقات.

وفي محاولة لتحديد الطبيعة القانونية لنظام بطاقات الدفع، الذي يضمن فيه مصدر البطاقة الوفاء  

دمها الحامل في حدود مبلغ الضمان المحدد في العقد، اتجه البعض إلى القول للتا جر، بالمبالغ التي يستخ

بوجود عقد اشتراط لمصلحة الغير، في حين اتجهت غالبية الفقه إلى القول بوجود عقد الإنابة في الوفاء . 

لإنابة في الوفاء في فرع وسوف نستعرض في فرع أول لفكرةاالشتراط لمصلحة الغير ثم نتناول فكرة ا

 ثان. 

   :الفرع ألول: الإشتراط لمصلحة الغير

من القانون المدني الفرنسي يمكن  1121من القانون المدني الجزائري والمادة  116لنص المادة  تبعا

هما ويسمى المشترط ، على  1تعريف الشتراط لمصلحة الغير بأنه، تعاقد يتم بين طرفين يشترط فيه أحد

آلخر ويسمى المتعهد ، التزاما أو حقا معينا بإعطاء شيء أو بعمل شيء لمصلحة شخص ثالث،  الطرف

حقًا مباشرًا يستطيع أن يطالب به ليس طرفا في العقد ولا مثال فيه ويسمى المنتفع ، فينشأ بذلك للمنتفع 

هكذا فإن فكرة الاشتراط لمصلحة الغير تقوم على ثلاثة أشخاص أولاً   2المتعهد طرفا العقد، أما الثالث فهو  و

من الغير ومع ذلك يكتسب من العقد وبطريق مباشر حقًا بالرغم من أنه لم يكن طرفًا فيه، استثناء من قاعدة 

 . 3نسبية العقود فالاشتراط عقد ثنائي التكوين ثلاثي الآثار
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حرر بينه وبين وبتطبيق ذلك على نظام الائتمان فإن حامل البطاقة )المشترط( بموجب العقد الم

هو المنتفع.  مصدر البطاقة )المتعهد( قد اشترط على الغير بالقيام بالوفاء بدينه للتاجر و

وإذا كانت نظريةاإلشتراط لمصلحة الغير قد اقتربت شيئا ما إلى نظرية الائتمان )إن صح التعبير( 

ها لنشوء حق مباشر للتاجر في مواجهة مصدر البطاقة  من خلال أوجه التقارب بينهما، خاصة عند تفسير

عالقته بحامل البطاقة، هذا الغير الذي  وعدم أحقية هذا الأخير أن يحتج على التاجر في الدفوع المستمدة من

لا يتطلب وجوده عنداالشتراط فقد يكون شخصا غير معين وقت التعاقد مما يصبح معهاالشتراط لمصلحة 

اإلختلالات التاجر الذي يقبل التعامل بنظام البطاقة س واء قبل أو بعداالشتراط إلا أنها لم تقضي على

همها ضرورة توافر الاشتراط لمصلحة الغير في عقد  الظاهرة بينها وبين نظام الائتمان والتي من أ

الشتراط، وهذا لا يوجد في عقود الانضمام إلى بطاقة الائتمان كما أن الشتراط يقوم على تلقي الغير حقا 

ن طرفا فيه، أي أن المنتفع يستمد حقه مباشرة من عقداالشتراط ولا يكون له أن يعود على من عقد لم يك

المتعهد إلا بموجب هذا الاشتراط، أما هذا الحق في بطاقة الائتمان فإنه يعود على مصدر البطاقة بموجب 

 العقد المحرر بينهما والذي يستمد منه التاجر حقه كذلك.

هو المنتفع من العقد أضف إلى ذلك أن الاشتراط  لمصلحة الغير يقوم أساسا على فكرة تحديد من 

سواء تم هذا التحديد وقت العقد أم كان التحديد مستبال والذي يلتزم به المشترط، بينما في نظام الائتمان فإن 

هو  هو أن مصدر البطاقة  الذي الذي يتحمل هذا الالتزام مبدئيا هو حامل البطاقة. لكن الجاري به العمل 

األخير، كل هذا يضاف إليه نقطة  يتولى تحديد التاجر المنتفع الذي يتعامل  معه الحامل دون تدخل هذا

مواجهة المنتفع بكافة الدفوع المستمدة من  أخرى هي أن المتعهد في نظرية الاشتراط يستطيع أن يتمسك في 

أن مصدر البطاقة لا يستطيع أن يتمسك عقد الشتراط عكس ما عليه الحال في نظام البطاقة الائتمانية حيث 

عالقته بالحامل ولا يستطيع من ناحية أخرى أن يمتنع عن تنفيذ  في مواجه التاجر بالدفوع الناشئة عن

زامه امه تجاه التاجر لعدم قيام الحامل بتنفيذ الت    1.التز

 نه:أل التوضيح أكثر بيهذا ونشير على س

وط هي:يشترط الفقه لصحة الاشتراط لمصلحة ال  غير أربعة شر

أن يكون التعاقد باسم المشترط، أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى إنشاء حق مباشر للمستفيد، أن تكون 

للمشترط مصلحة شخصية في تنفيذااللتزامات المشترطة، أن يكون المستفيد موجودا ومعينا أو ممكن 

 الوجود أو التعيين في المستقبل.
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تفاقية إن الشروط المطلوبة فياالشتراط لمصلحة الغير متوافرة في ويضيف هذا الفقه بالقول بأ

التاجر حيث تعاقد مصدرها )المشترط( باسمه لا باسم حامل البطاقة )المشترط  له( كما أن الغاية من هذه 

هو إنشاء حق مباشر لحامل البطاقة الذي يعد أجنبيا عن هذا العقد ويتمثل هذا الحق في استخدام  الاتفاقية 

البطاقة كوسيلة أداء للدين الذي عليه مقابل ما حصل عليه من سلع وخدمات من التاجر الذي يعد الطرف 

هي نفسها آثار  الثاني في هذه الاتفاقية )إتفاقية التاجر(.أضف إلى ذلك أن آثاراالشتراط لمصلحة الغير 

لبنك )المشترط( بالتاجر )المتعهد( إذا اتفاقية التاجر. بحيث يضيف هذا الفقه إلى القول: أنه في إطار علاقة ا

رفض هذا الأخير قبول البطاقة الصادرة عن البنك فإن ذلك يعطي لهذا الأخير الحق في مطالبة الأول 

إلخالل  زامه بقبول البطاقة كوسيلة أداء، لأن من شأن ذلك بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء تنفيذه لالت

رة من قبله. أما إذا التزم التاجر بالعقد المبرم بينه وبين البنك فإنه يحق له في بالثقة الممنوحة بالبطاقة الصاد

ها الحامل لديه ليحصل هذا الأخير )البنك( على مقابل )في  مة الفواتير التي نفذ هذه الحالة مطالبة البنك بقي

دمه من خدمات لهذا الحامل على شكل رسوم وفوائد.  1إطا عالقته بالحامل( لما يق

   : اإلنابة في الوفاءلثرع الثاالف

الاتفاق الذي يحصل  هيمن القانون المدني الجزائري  294الإنابة في الوفاء، طبقا لنص المادة 

بمقتضاه المدين )المنيب( على رضاه دائنه )المناب لديه( بأن يقوم شخص من الغير )المناب( بوفاء دينه. 

وه و المدين الذي ينيب شخص من الغير ليفي بالدين إلى الدائن، فالإنابة تقتضي وجودثالثة أطراف المنيب 

هو الدائن الذي  هو الشخص الأجنبي الذي ينيبه المدين في وفاء المدين في وفاء الدين، المناب لديه و المناب و

  2.ينيب المدين الشخ األجنبي لديه ليوفي له بالدين

ذمة المنيب وحلول المناب محله  فاء قد تتضمن تجديداً بتغيير المديناإلنابة في الو وتؤدي إلى إبراء 

ولكن قد لا تتضمن تجديدا بتغيير المدين بل يبقى في هذه الحالة اإلنابة الكاملة تجاه المناب لديه وتسمى 

هو ليضاف إليه مدينا آخر "المناب" ويكون كل منهما ملتزما في  المدين الأصلي "المنيب" مدينا كما 

اب لديه" بكل الدين أي يصبح للمناب لديه مدينين بدلًا من مدين واحد، وتسمى الإنابة مواجهة الدائن "المن

ذمة المدين  3هنا بالإنابة الناقصة. هي الغالبة في العمل، إذ ينذر أن يقبل الدائن إبراء  وهذه الإنابة الناقصة 

معبرة عن أناألصل في  من القانون المدني الجزائري 295وانقضاء الالتزام الأصلي. وقد جاءت المادة 

األطراف إلى التجديد بتغيير المدين، فيجب أن تكون هذه النية  الإنابة أن تكون ناقصة فإذا اتجهت إرادة
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ن ض التجديد في الإنابة فإذا لم يكواضحة لا غموض فيها وذلك بقولها في الفقرة الثانية غير أنه لا يفتر

  . 1يم إلى جانب الالتزام الجديدهناك اتفاق على التجديد بق االلتزام القد

المناب لديه، إلا أنه  وتتم الإنابة في الوقت الذي يجتمع فيه رضاء ألطرافالثالثة المنيب والمناب و

لا يشترط أن يكون الدائن "طرفا في الإتفاق عليها بين المنيب والمناب. ويترتب على ذلك أن يكون للمنيب 

ا الدائن المناب لديه وذلك بخلاف الاشتراط لمصلحة الغير الذي ينعقد باتفاق والمناب العدول عنها ما لم يقبله

 المشترط والمتعهد ولا تظهر أهمية رضاء المنتفع إلا لجع االشتراط غير قابل للنقض. 

اإلنابة في الوفاء تفسر بسهولة العلاقات الناشئة عن نظام بطاقات الدفع، خاصة وأن الإنابة لا 

ونية سابقة بين المنيب والمناب، فيمكن القول أن حامل البطاقة )المنيب( قد أناب المصدر تتطلب وجود مدي

في الوفاء بدينه للتاجر، وأن التاجر )المناب لديه( قد وافق  -وذلك عن طريق العقد المبرم بينهما  -)المناب( 

بتوقيع الحامل على فاتورة على هذه الإنابة بمقتضى العقد المبرم بينه وبين المصدر أو بمجرد اكتفائه 

دادها.  2الشراء وإرسالها للمصدر لس

مة فكرة الإنابة في الوفاء لتفسير نظام بطاقات الدفع فإن  الئ فكرة الإنابة في  هذا وبالنسبة لمدى 

قادرة على تفسير العلاقات القانونية الناشئة عن نظام بطاقات الدفع، حيث  -طبقا لهذا الاتجاه الفقهي-الوفاء 

القات التعاقدية الخاصة بنظام بطاقات الدفع، حيث يوجد ي توافق هذا التكييف مع السير الطبيعي المنطقي لل

اتفاق بين المنيب و المناب بناءً عليه يقبل الثاني بناءً على طلب الأول نوعان مناإلتفاقات، من ناحية يوجد 

المناب والمناب لديه يجسد التزام المناب في  اللتزام نحو المناب لديه، ومن ناحية أخرى يوجد اتفاق بين

ويمكن تفسير العلاقات القانونية الناشئة عن نظام بطاقات الدفع وفقًا لفكرة الإنابة  3مواجهة المناب لديه

 الناقصة في الوفاء على النحواآلتي: 

القة بين حامل البطاقة والتاجر:ا ففي  ل

ها حامل يظل حامل البطاقة مدينا للتاجر ولا تبرأ  ذمته إلا إذا وفا مصدر البطاقة قيمة المشتريات التي نفذ

هما مصدر البطاقة وحاملها  4البطاقة لديه أو قام هذا الأخير بالوفاء للتاجر بنفسه. وبمجرد أن يقوم أحد

ذمة حامل البطاقة ويكون للتاجر الرجوع على حامل البطاقة قبل أن يرجع على مصدر  بالوفاء للتاجر تبرأ 
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هو ما يحدث غالبا ولكن الب طاقة، كما أن له أن يرجع على مصدر البطاقة قبل أن يرجع على حامل البطاقة و

هما بترتيب معين.   1لا يلتزم في الرجوع على أي

 :القة بين حامل البطاقة ومصدرهاال أما

هو عقد إصدار بطاقة الدفع فيلتزم مصدر البطاقة بمقتضى هذا العقد بفتح اعتماد لمصلحة حامل  و

القة  البطاقة بالمبلغ المسموح به، ويصبح مصدر البطاقة مدينا لحاملها بهذا المبلغ، ويترتب على هذه ال

التزام مصدر البطاقة بالوفاء بقيمة مشتريات حامل البطاقة في حدود المبلغ المحدد ويكون له حق الرجوع 

دمها من الاعتماد ال  2مفتوح له.على هذا الأخير بقيمة المبالغ التي استخ

القة بين مصدر البطاقة والتاجرا في أما  :ل

من أهم السمات التي تميز الإنابة أنها تنشئ علاقة دائنية بين المناب والمناب لديه إلى جوار بقاء 

التزام المنيب في مواجهة المناب لديه، والتزام والمناب قبل المناب لديه هو التزام أصلي ومستقل عن 

زامه قبل المني ب، ومقتضى هذااالستقلال أنه ليس للمناب أن يدفع مطالبة المناب لديه بأي  دفع كان الت

زامه لسبب من أسباب البطلان، أو كان  الن الت وجهه للمنيب سواء تأسس هذا الدفع على ب يستطيع أن ي

زامه إن كانقابال إلبطال أو التمسك بانقضائه لأي سبب من أسباب الانقضا و قد ورد  3ءللتمسك بإبطال الت

من القانون المدني الجزائري بقولها "يكون التزام المناب قبل المناب لديه  296النص على ذلك في المادة 

 ىصحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلًا  أو كان خاضعا لدفع من الدفوع، ما لم يرجع المناب عل

الوضع القائم في نظام بطاقات الدفع، حيث  وهذا ما يفسر.بغير ذلك" و ما لم يوجد اتفاق يقضي . المنيب

ة  يلتزم المصدر التزامًا شخصيًا مباشرًا ومجرداً بالسداد للتاجر، فلا يستطيع المصدر التمسك في مواجه

عالقته بالحامل، والمثال على ذلك قيام بالحامل بالاستعمال غير المشروع  التاجر بالدفوع المستمدة من

هذا الأخير الدفع في مواجهة التاجر حسن النيلبطاقته بعد فسخ العقد بين ال يستطيع  ة بفسخ ه وبين المصدر، 

ه ال يعلم به  .4الاتفاق، لأ

أن هذه القاعدة ليست من النظام العام، حيث يستطيع المصدر  296ولكن كما يتضح من نص المادة 

زامه بضمان الو فاء بقيام التاجر بتنفيذ مجموعة من )المناب( في تعاقده مع التاجر )المناب لديه( أن يربط الت

اللتزامات وإلجراءات، ويستطيع المصدر التمسك في مواجهته بالدفوع المستمدة من إهماله في اتخاذ هذه 

ه اإلجراءات  .إلجراءات أو خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه في تنفيذ ه
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للمنيب أن يتمسك بها قبل  لا يستطيع المناب التمسك في مواجهة المناب لديه بالدفوع التي يجوز

المناب لديه، فالتزام المناب قبل المناب لديه التزام شخصي مباشر مستقل عن التزام المنيب في مواجهة 

هة التاجر بالدفوع المستمدة من 1المناب لديه . ووفقا لنظام بطاقات الدفع لا يستطيع المصدر التمسك في مواج

عدم وجود الدين أو عدم مشروعيته، وعدم التمسك بالدفوع هنا لا يعد علاقة التاجر بالحامل، ما عدا الدفع ب

من النظام العام وإنما يخضع لاتفاقات ألطراف، ويمكن القول بأن المصدر يلتزم بوفاء الفواتير الصحيحة 

وهذا يتضمن أنه لا يستطيع التمسك في مواجهته  دمة إليه من التاجر،  ع بالدفو -في حدود مبلغ الضمان -المق

 .2المستمدة من العقد المبرم بين التاجر والحامل

كما تقدم الإنابة تفسيرًا للعلاقات التكميلية بين الأطراف، ومنها التزام التاجر )المناب لديه( بدفع 

الشخصي الذي يعطي للمناب لديه أمانًا لا نزاع فيه، كما  المنابالعمولة للمناب )المصدر( نظيرا التزام 

 . 3 امات التاجر في العقد المبرم المصدر بأنها شروط لرضاء المناب بالإنابةالتز تفسيريمكن 

بالرغم من أن فكرة الإنابة في الوفاء أقرب تكييف للطبيعة القانونية لبطاقات الدفع والتي تفسر لنا 

ي الوفاء. ولكن العلاقات القانونية الناشئة بين أطرافها الثلاثة: مصدر البطاقة وحاملها والتاجر الذي يقبلها ف

يذهب بعض الفقهاء إلى أن هذه الفكرة تتعارض مع الاتجاه الحديث بين المؤسسات التي تصدر بطاقات 

مواجهة التاجر.  الدفع نحو تحديد مبلغ الضمان الذي تلتزم به في 

ها حامل  وكذلك اتجاه تلك المؤسسات إلى ضمان الوفاء بكل عملية من عمليات الشراء التي ينفذ

ة على حدى عن طريق الاتصال الهاتفي بين التاجر ومصدر البطاقة أو باستخدام الوسائل الحديثة في البطاق

ها الرسائل التلفزيونية أو ربط التجار الذين يقبلون البطاقة في الوفاء بخط الكتروني مع  وأهم الاتصال 

 4الحاسب المركزي لمصدر البطاقة.

ة المترتبة على استخدام مصدر البطاقة الوسائل الحديثة في إلى أن النتيج 5ويخلص هذا الاتجاه الفقهي

الإتصال ان حامل البطاقة لا يعلم وقتاستالمه للبطاقة ما إذا كان مصدر البطاقة يضمن أم لا الوفاء للتاجر 

مه الذي سيتوجه إليه لتنفيذ مشترياته، أو بمعنى أكثر تحديد من الناحية القانونية فإن حامل البطاقة عنداستال

هل ما إذا كان قد تعاقد على وكالة وفاء مع مصدر البطاقة أو على إنابة في لوفاء.  بطاقة الدفع يج
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وهذا الموقف الذي يوجد فيه حامل البطاقة يعتبر نقدا يضعف من الحماس لفكرة الإنابة في الوفاء 

الدفع بنظام قانوني كالإنابة  كتكييف للطبيعة القانونية لبطاقات الدفع حيث من الصعب أن نقبل إلحاق بطاقات

في الوفاء يكون فيه أحد الأطراف لا يعلم عند الدخول فيه طبيعة العمل الذي يباشره وما يترتب على ذلك 

اء هذا العمل.   1من عدم علمه بحقوقه والإلتزامات التي تقع على عاتقه من جر

ان الوفاء للتاجر من ضرورات هذا ضال على أن هذا الاتجاه لا يعتبر التزام مصدر البطاقة بضم

نظام بطاقات الدفع حيث توجد أنواع من تلك البطاقات ما يضمن فيها مصدر البطاقة الوفاء للتاجر، بل إن 

مصدر البطاقة لا يضمن الوفاء بالقدر الزائد عن المبلغ المسموح به. وقد جعلت  هذه الانتقادات بعض الفقه 

هنا ليست الوكالة التي تتضمن التزام الفرنسي يعود مرة ثانية لفكرة الوكا لة، ولكن فكرة الوكالة المقصودة 

ولكنها الوكالة في الوكيل بضمان الوفاء حيث أن المستفيد من الضمان ليس هو حامل البطاقة ولكن التاجر. 

ها لدى  الوفاء حيث يعتبر مصدر البطاقة ويال عن حامل البطاقة في الوفاء بقيمة المشتريات التي ينفذ

 . 2الحامل.

من كل ما سبق نلاحظ بأن جميع النظريات التي حاولت وضع تكييف قانوني لنظام البطاقات الائتمانية 

سواء تلك التي حاولت وصف كل علاقة من العلاقات الناشئة في ظل ذلك النظام على حدى، أو تلك التي 

م وذلك العتبارات التي أشرنا حاولت النظر إلى هذا النظام كوحدة واحدة عجزت عن تفسير هذا النظا

 إليها في كل نظرية على حدى.
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 المبحث الثاني 

 إللكتروني كوسيلة حديثة للوفاءبطاقات الدفع الطبيعة الخاصة ل

تعتبر بطاقات الوفاء وسيلة آمنة من وسائل الوفاء الحديثة لطائفة التجار، فقيام التاجر ببعض 

ة حامل البطاقة واحترام المبلغ المحدد لضمان مصدر البطاقة أو بمجرد إجراءات التحقيق للتأكد من شخصي

الاتصال بهذا الأخير للتصريح بهذا التجاوز في الحالات التي يجوز فيها تجاوز المبلغ المسموح به يجعل 

التاجر في مأمن من الاخطار التي يمكن أن يتعرض لها في استخدام الوسائل التقليدية من وسائل الوفاء. 

اآلخر نظما قانونية ووسائل تتلاءم مع  فالبيئة التجارية وما تتميز به من تطور وإبداع تقدم لنا يوما بعد

الحياة التجارية المتطورة. فالشيك الذي كان بألمس أحدث وسائل الوفاء أصبح اليوم من الوسائل التقليدية 

. وبطاقات الدفع تعتبر اليوم البديل المتطور إذا ما قورن بالوسائل الحديثة التي ابتدعتها البيئة التجارية

 لاستخدام الشيك، حيث بدأت تنتشر بين أرجاء االعالم كوسيلة حديثة من وسائل الوفاء.

في حقيقة ألمر فإن نجاح هذه الوسيلة الحديثة من وسائل الوفاء راجع إلى الضمان الذي تقدمه 

لضمان لا تفترق بطاقات الدفع عن الشيك بل إن هذه المؤسسات الإئتمانية التي تصدرها. ففي غياب هذا ا

الوسيلة الأخيرة تتفوق بتمتعها بالحماية القانونية الجنائية التي بدأت التشريعات الوضعية تسبغها عليها. فإذا 

 كان الوفاء بالشيك لا يتم إلا إذا كان له رصيد وقام الدائن بتحصيله بالفعل فإن الوفاء بالبطاقة التي لا يضمن

ها لدى التاجر والذي يكون  ها الوفاء لا يتم إلا إذا قام مصدر البطاقة بسداد قيمة المشتريات التي نفذ مصدر

قد سبق له وأن حصلها من حامل البطاقة والذي يعتبر المديناألصلي. على العكس تتميز بطاقة الدفع عن 

ها من وسائل الوفاء التقليدية عندما يضمن مصدر البطاقة الوفا ء للتاجر، ولذلك يتم الوفاء منذ اللحظة غير

التي يقوم فيها مصدر البطاقة بالدفع للتاجر حيث أن هذا الوفاء لا يكون قبال للرجوع فيه. ويكون من حق 

 1مصدر البطاقة بعد ذلك تسوية حساباته مع حامل البطاقة وفقا التفاق المبرم بينهما.

من جانبثالثة أشخاص: مصدر البطاقة، حامل  من ذلك يتضح أن بطاقة الدفع تقوم على تدخل

البطاقة والتاجر. وتنشأ عنها علاقات قانونيةثالثية: الأولى تربط بين مصدر البطاقة والتاجر والتي يطلق 

عليها عقد التاجر والذي يلتزم التاجر بمقتضاه قبول البطاقة في الوفاء مقابل التزام مصدر البطاقة بضمان 

مة مشتر يات حامل البطاقة. والعلاقة الثانية تربط بين مصدر البطاقة وحاملها والتي يطلق عليها الوفاء بقي

عقد الإنضمام ويلتزم بمقتضاه مصدر البطاقة بفتح اعتماد بقيمة المبلغ المسموح به لمصلحة حامل البطاقة 

دمها من هذا الاعتماد. أما العلاقة الثالثة فتربط بين حامل  في مقابل التزام الاخير برد المبالغ التي يستخ
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البطاقة والتاجر وهي عقد البيع حيث يتوجه حامل البطاقة لشراء احتياجاته الأساسية من أحد التجار 

المقبولين لدى مصدر البطاقة ولا يقوم بالوفاء ولكن يقوم بتوقيع فاتورة الشراء التي تؤخذ عليها بصمة 

 1بطاقة الفع إلرسالها لمصدر البطاقة.

ها على سبيل وهذه ال علاقاتالثالثية ليست جديدة فهي دائماتالزم وسائل الوفاء غير النقدية فنجد

ها في كثير من العقود الحديثة التي ابتدعتها البيئة التجارية لتمويل  المثال في الشيك والكمبيالة. كما نجد

 المشروعات التجارية والصناعية.

ليات التي تتم بتدخلثالثة أشخاص نجد أن بطاقة الدفع فإذا أخذنا بالتفرقة الواردة في تعريف العم

ها لا يضمن الوفاء للتاج حيث تقيم علاقة قانونية واحدة بين مصدر  تدخل في الحالة الأولى إذا كان مصدر

البطاقة وحاملها فقط، أما إذا كان مصدر البطاقة يضمن الوفاء للتاجر فإنها تدخل في الحالة الثانية أي التي 

عال األخرى بين مصدر البطاقة والتاجر.تنشأ حداها بين مصدر البطاقة وحاملها   قتين بين أطراف إ

ومن المستقر عليه أن بطاقة الدفع تعتبر من وسائل الوفاء التي تقوم على تداخلثالثة أشخاص في 

دفع لنظام نظامها القانوني، ويترتب على ذلك ضرورة استبعاد أي تكييف قانوني يقوم على إخضاع بطاقة ال

 2.قانوني لا يربط ال بين شخصين أو يقوم على علاقة قانونية واحدة

وقد استعرضنا المحاولات الفقهية والقضائية لتحديد الطبيعة القانونية لبطاقات الدفع والتي تدور في 

ها تحت أحد العقود أو أشكال وسائل  فلك محاولات الفقه تكييف الوسائل والعقود التجارية الحديثة بإدخال

حتى أن أحد الفقهاء كتب يقول:"أن العقود التي تبنى على  ،الوفاء التي تناولها المشرع الوضعي بالتنظيم

ها قيمة أو اثر قانوني إلا من خلال الخطوط العريضة للعقود التي وضعت  الإرادة الحرة للأطرافال تكون ل

فظة من جانب بعض الفقهاء قد تقف عقبة أمام إلا أن هذه النظرة المتح .بناء على مصادر القانون الوضعي"

أي تجديد أو تعديل للنصوص التشريعية التي سبق وضعها لكيتالئم وتساير التطور الذي حدث في البيئة 

 التجارية.

ولذلك يقع على عاتق الفقه والقضاء تحليل هذه الوسائل الحديثة ووضع القواعد القانونية التي تتماشى 

ة في مجال المشروعات التجارية والصناعية. بل يجب على الفقه أثناء تحليله لهذه مع التطورات الحديث

الوسائل أن يتحرر من القوالب القانونية التي وضعها المشرع والبحث  عن وسائل أو طرق للتعاقد تتفق مع 

ة والتي يتعدد التطور في الحياة التجارية التي اتجهت إلى إحياء التعاون الإيجابي بين المشروعات التجاري

فيها أطراف العقد بإضافة شخص ثالث إلى العقد إما في مرحلة التكوين أو في مرحلة تنفيذه. كما يجب على 
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هذه الوسائل التي يتوافر فيها الثقة والائتمان اللذان يجب أن يتوافرا في الحياة  الفقه أن ينتخب  من بين 

 الئم إبرام الصفقات التجارية.  التجارية وكذلك الوسائل التي تمتاز بالسرعة التي

وقد خرجنا من استعراض الحليالت الفقهية والقضائية لبطاقة الدفع أنها تعتبر وسيلة حديثة من 

القات القانونية الناشئة عن  وسائل الوفاء لا يمكن لأي قالب من القوالب القانونية التقليدية أن يفسر جميع ال

ه من م زايا تلائم التطور الاقتصادي في البيئة التجارية. إلا أن اخالف إن حصل تلك الوسيلة نظرا لما تحتوي

هي التي تربط بين  ها و في النهاية بين تكييف العلاقات الناشئة عن بطاقة الدفع وخاصة العلاقة الأصلية في

  1مصدر البطاقة والتاجر على أنها وكالة في الوفاء أو إنابة في الوفاء.

من ذلك فإن أيا من هذين النظامين لم يفسر جميع أشكال بطاقات الدفع ورأينا أنه على الرغم 

الموجودة في الواقع العملي. ولذلك نجد أن هذه الوسيلة الجديدة لها طابع خاص لما تتميز به عن وسائل 

 الوفا األخرى. 

الحقة الواقع العملي في مجال وسائل تمويل المشروعات التجارية  وقد كان عجز المشرع عن 

الئها سببا  هل من الوفاء أو تسوية العمليات التي تقوم بها تلك المشروعات مع ع واستحداث الوسائل التي تس

في تدخل البنوك والمؤسسات المالية كطرف في نظام الوفاء بهذه الوسائل الحديثة لما لها من قدرة مالية 

ها في تطور البيئة التجارية. وقد ت رتب على هذا التدخل ظهور بعض تجعلها قادرة على ممارسة دور

العلاقات القانونية بين هذه المؤسسات المالية وعملائها تنظم تمويل الوفاء بديونهم قبل المشروعات 

ها تلك المؤسسسات مع عملائها مرتعا خصبا لظهور أنواع جديدة  التجارية. وقد كانت الاتفاقيات التي تبرم

أهمها بطاقات الدفع موض  وع دراستنا.من وسائل الوفاء و

ويرى الفقه أن النقص التشريعي في مجال وسائل الوفاء ليس عيبا، فهي تتميز بالتجدد واستحداث 

همها محاربة التضخم. بل إن وضع هذه الوسائل الجديدة  وسائل متنوعة لتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية ا

ألطرافها في قوالب تشريعية جامدة قد يكون عائقا عن تحقيق الهدف المبتغى منه ا، لذلك يفضل أن يترك

ها للنظام العام  هم الجديدة إلا بضرورة مطابقت األطراف في تنظيم عقود ها، ولا تتقيد حرية حرية تنظيم

 والآداب. 

وبذلك يرى الفقه أن بطاقات الدفع وسيلة حديثة من وسائل الوفاء تتمتع بطبيعة خاصة حيث تجمع 

 الة والإنابة في الوفاء.بعض القواعد القانونية في كل من الوك
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ها الوفاء  ويتميز هذا التكييف بأنه يواجه كافة أنواع بطاقات الدفع سواء منها ما لا يضمن فيه مصدر

هو ألمر الغالب حاليا حيث  للتاجر أو غيرها من البطاقات التي يضمن فيها مصدر البطاقة الوفاء للتاجر و

بطاقات على ضمان الوفاء للتجار الذي تتعاقد معهم على تجري المؤسسات الائتمانية التي تتصدر هذه ال

  1قبولها في الوفاء كوسيلة لتحقيق الثقة والأمان في بطاقاتها.

 ويترتب على هذا التكييف آثار قانونية مختلفة بالنسبة لأطراف بطاقة الدفع منها: 

 أال: بالنسبة لمصدر البطاقة:

منابا أو ويال بحسب ما إذا كان يضمن أو لا يضمن يقبل مصدر البطاقة العقد سواء كان بصفته 

الوفاء للتاج، ويلتزم مصدر البطاقة بالوفاء للتاجر دون أن يبحث عما إذا كان يمكنه تغطية هذه المبالغ من 

ال. حيث أن هذا الموقف لا يظهر إلا في مرحلة تالية في الوفاء للتاجر أو إذا كان المبلغ  حاملي البطاقة أم

ال الحالتين على حامل البطاقة لمطالبته بالمبلغ يتجاوز ا لحداألقصى للضمان. ويرجع مصدر البطاقة في 

الذي استعمل فيها بطاقة الدفع سواء كان كيال عن الحامل في الوفاء في حالة عدم ضمانه الوفاء أو منابا 

 . 2في الوفاء إذا كان يضمن الوفاء للتاجر

كرة الرصيد في نظام بطاقات الدفع حيث أن أحكام الوكالة أو ويتضح من هذا التكييف استبعاد ف

هو ما يسمى بالرصيد  الإنابة في الوفاء لا تشترط أن يكون مصدر البطاقة مدينا لحامل البطاقة بمبلغ معين و

في الشيك. ولا تخلو هذه النتيجة من اثر قانوني وخاصة من الناحية الجنائية فقد رأينا أن القضاء الفرنسي 

ها جريمة رف ها أو تجاوزه الحد المسموح به على أن ض تكييف عدم الوفاء من جانب حامل البطاقة لمصدر

مة النصب. فمنذ أن يوافق مصدر  نصب حيث لا يتوافر فيها إحدى وسائل الاحتيال التي تقوم عليه جري

هو يعلم احتمال تعرضه لعدم استرداد الأموال التي يو فى بها للتاجر عند البطاقة على تسليمها للحامل و

 رجوعه على حامل البطاقة. 

 ثانيا: التزام التاجر بنقل أمر صحيح صادر من حامل البطاقة لمصدرها بالوفاء الفوري:

األمر الصادر من حامل  قيام التاجر بنقل فواتي الشراء التي وقعها حامل البطاقة تعتبر وكأنهاإبالغ

ها بالوفاء بقيمة هذه الفوا ها وكالة صادرة عن التاجر لمصدر البطاقة لمصدر ال يمكن اعتبار تير للتاجر، 

مالئه. ويترتب على هذا التكييف التأكيد على مسؤولية التاجر إذا أهمل في  البطاقة بتحصيل ديونه لدى 

تحرير الفاتورة حيث يلتزم بضمان توافر الشكل الصحيح لتلك الفواتير، فإذا قبل التاجر في الوفاء إحدى 
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ت المنتهية أو استعمل آلات لا تتلاءم مع البطاقات المستعملة، فتنعقد مسؤوليته عن النتائج المترتبة البطاقا

 1ناع مصدر البطاقة عن الوفاء على سبيل المثال.تمكاعلى عدم صحة الفاتورة 

ها على أنها إنابة  ولا يتصور دخول التاجر كطرف ثالث من أطراف بطاقة الدفع إلا إذا أخذنا بتكييف

في الوفاء حيث أنه يرتبط بكل من مصدر البطاقة بعقد يضمن فيه هذا الأخير بالوفاء للتاجر بشرط أن يكون 

بيده سند مديونية صحيح وفقا إلجراءات المتفق عليها سواء من حيث التأكد من شخصية حامل البطاقة أو 

قة ذاتها. فإذا أهمل في اتخاذ هذه مطابقة توقيع حامل البطاقة على الفاتورة بالنموذج الموجود على البطا

إلجراءات يعد مسؤولا عن خطئه في إعداد سند المديونية ويتعرض  بالتالي لعدم الوفاء من قبل مصدر 

البطاقة. وبقدر ما يتوافر لبطاقة الدفع من وسائل أمان قانونية فإنها تنتشر كوسيلة من وسائل الوفاء. وتقرير 

ير التي يرسلها لمصدر البطاقة يجعله حريصا على اتخاذ كافة الحتياطات مسؤولية التاجر عن صحة الفوات

الضرورية عند قبول البطاقة في الوفاء. ولذلك نجد معظم التجار بدؤوا في استخدام الآلات الحديثة في قراءة 

اهاة التوقيع على فاتورة الشراء.   البطاقة ومض

 ثالثا: حامل بطاقة الدفع:

القانونية لبطاقة الدفع فإن حاملها يعتبر مصدرا للأمر بالوفاء، فهو بتوقيعه على أيا ما كانت الطبيعة 

هو التاجر، ويترتب على هذا التكييف للمركز  فاتورة الشراء يصدر أمرا لمصدر البطاقة بالوفاء للدائن و

هما:   القانوني لحامل البطاقة نتيجتان قانونيتان 

هذا الأخير لحامل حامل البطاقة يصدر أمرا لمصدر البطاق-1 ة بناء على المبلغ الذي يسمح به 

األمر هو قيمة فاتورة الشراء التي وقعها، ويترتب على ذلك عدم إضافة أي مبالغ  البطاقة. موضوع هذا

ها.   2على قيمة الفاتورة بعد توقيع حامل البطاقة علي

تلف الإجابة بحيث ولكن هل يستطيع حامل البطاقة ان يرجع في الأمر الصادر منه؟ هنا تخ-2

ما إذا كان مصدر البطاقة يضمن أو لا يضمن الوفاء للتاجر.  التكييف الذي نعطيه لبطاقة الدفع او بحسب 

وإذا كان مصدر البطاقة لا يضمن الوفاء للتاجر فقد رأينا أن التكييف الأقرب هو وكالة الوفاء التي يتضمنها 

ها من قبل الوكيل أو الموكل ألمر الصادر من حامل البطاقة أي مصدرها. فا لوكالة هنا لا يمكن الرجوع في

ها عدم ترتيب آثار فقط ولكن أيضا من جانب الغير هنا لا يترتب علي . ولكن عدم قابلية الوكالة للرجوع فيها 

العدول فقط ولكن تتمثل في تعويض مصدر البطاقة عناألضرار التي تصيبه من جراء العدول عن الوكالة 

                                                           
 .360ص  ،التواب عبد الحميد، مرجع سابقخالد عبد  - 1
 . 89 -88فداء يحيى أحمد الحمود، مرجع سابق، ص  - 2



223 

 

ه نا يشمل تعويض ما لحقه من خسائر وما فاته من كسب. ولذلك يتجه الفقه إلى الإبقاء على والتعويض 

 1حرية حامل البطاقة في الرجوع أو العدول عن الوكالة.

هنا تأتي أهمية تكييف بطاقة الدفع على  أنها إنابة في الوفاء حيث يلتزم مصدر البطاقة بالوفاء ومن 

لصادر له من حامل البطاقة والذي يمكن ان يرجع فيه، ولكن من العقد للتاجر ليس فقط بناء على ألمر ا

المبرم بين مصدر البطاقة والتاجر الذي يتعهد فيه الطرف الأول بضمان الوفاء بقيمة مشتريات حامل 

البطاقة في حدود المبلغ المسموح به. ولذلك يضل مصدر البطاقة ملتزما بالوفاء للتاجر حتى ولو كان يشوب 

ال قة بين مصدر البطاقة وحاملها بعض العيوب حيث أن التزام مصدر البطاقة في مواجهة التاجر مستمد ال

 ن عالقة مستقلة عنعالقته بحامل البطاقة.

مة لحكم العلاقة القانونية الناشئة عن استعمال  وبالرغم من محاولتنا في البحث عن قواعد قانونية قائ

ها عند حد معين. وقد أدى انتشار بطاقات  وسيلة جديدة من وسائل الوفاء، فإن هذه الوسائل لا تقف في تطور

الدفع إلى خلق نوع من المنافسة بين المؤسسات الائتمانية في توفير كل احتياطات الأمان والثقة في 

هو  بطاقاتها. ومع ازدياد أنواع بطاقات الدفع وترك تنظيمها لحرية أطرافها فإنه يهيئ للطرف القوي و

فرصة إلستئثار بوضع الشروط التي تخدم مصالحه في ظل عدم وضوح الموقف التشريعي لبطاقة مصدر ا

والقضائي اتجاه الشروط التعسفية في العقود التي يطلق عليها عقود الإذعان، لذلك يجب أن يكون تدخل 

 المشرع أكبر من أجل حماية المستهلك في مجال بطاقات الفع اإللكتروني. 
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 الثالث الفصل

  ةإللكتروني الدفعالمترتبة عن استعمال بطاقات  وليةالمسؤ

تحديد المسؤولية عن الاستعمال غير المشروع للبطاقة من أهم المشاكل الناشئة عن نظام  ريعتب

بطاقات الدفع، ويرجع ذلك إلى التزايد المستمر في استخدام البطاقات، وتعدد تلكاالستخدامات، وما ينشأ 

الدفع بالبطاقة،حيث يرتبط أطراف البطاقة  ة من علاقات متشابكة، يحكمها التنظيم التعاقدي لنظامعن البطاق

هما عقد الحامل المبرم بين المصدر والحامل من ناحية، وعقد التاجر المبرم بين  -كما رأينا- بعقدين 

ربط بين أطراف البطاقة المصدر والتاجر من ناحية أخرى. وقد استعرضنا في الباب الأول العلاقات التي ت

ها انعقاد المسؤولية المدنية للطرف المخطئ عن  االلتزامات  الناشئة عنها، مما يترتب على الإخلال بإحدا

 الأضرار التي تصي األطرا األخرى. 

األخرى-وقد تكون بطاقة الدفع  ها من أدوات ووسائل الدفع محلًا للاستعمال التعسفي من  -كغير

لك بتجاوز رصيده في الوفاء أو في سحب النقود، كما قد يلجأ إلى الاستعمال غير جانب حاملها، وذ

المشروع للبطاقة الملغاة أو المنتهية الصلاحية. كما قد تكون البطاقة محلًا للاستعمال غير المشروع من قبل 

لمسروقة أو المفقود أو الغير في حالة سرقة أو تقليد أو تزوير البطاقة، وما يرتبط بذلك من استعمال البطاقة ا

 المزورة. 

 يجدر بنا دراسة المسؤولية عن استعمال البطاقة في مبحثين على النحو التالي: لذلك 

 ة والغير.ـــــراف البطاقــــل من أطــــــة لكـــة المدنيــــــالمسؤوليالمبحث الأول: 

 لفع اإللكتروني.المترتبة عن استخدام بطاقة االمسؤولية الجزائية المبحث الثاني: 
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 المبحث ألول 

 المسؤولية المدنية لكل من أطراف البطاقة والغير

رأينا أن إصدار بطاقة الدفع ينشأ علاقات قانونية بين أطرافثالثة: مصدر البطاقة، التاجر، وحامل 

الء ألطراف وهناك العلاقة التي ه تربط بين مصدر  البطاقة، وما يترتب على ذلك من علاقات ثلاثية بين 

ها هذا الأخير بقبول البطاقة في الوفاء، كما أن هناك العلاقة بين مصدر  البطاقة والتاجر الذي يتعهد بمقتضا

ها يلتزم الأول بفتح الاعتماد بالمبلغ المسموح به لحامل البطاقة في مقابل التزام  البطاقة وحاملها بمقتضا

امها باستعمال البطاقة، وأخيرا العلاقة التي تربط حامل البطاقة الطرف الثاني بسداد المبالغ التي تم استخد

والتاجر المتمثل في عقد البيع الذي يستعمل فيه المشتري البطاقة للوفاء بالثمن وفقا لتعهد التاجر بقبولها في 

 1الوفاء.

الدفع في  على عدم قيام أحد أطراف هذه العلاقات القانونية بالإلتزامات التي ترتبها بطاقةويترتب 

ال عن حقه في تعويضاألضرار الناتجة عن عدم  اآلخر الحق في فسخ العلاقة ف ذمته إعطاء الطرف

تنفيذهاللتزاماته. وبذلك تنعق المسؤولية المدنية التي تقوم في داخل أطراف بطاقة الدفع على أساس تعاقدي 

 2حيث يفترض الخطأ في جانب الطرف الذي لم يقم بتنفيذ التزاماته.

دامها فتنعقد  ها أو سرقتها في يد شخص من الغير فيقوم باستخ كما قد تقع بطاقة الدفع في حالة فقد

مسؤوليته المدنية ولكن ليس على أساس المسؤولية العقدية حيث أن الغير لم يكن طرفا في أي علاقة تعاقدية 

ض المسؤولية المدنية وسوف نستعرمع أحد أطراف البطاقة ولكن على أساس المسؤولية التقصيرية. 

 لأطراف بطاقات الدفع وبالنسبة للغير في أربعة مطالب وفق الترتيب الآتي:

 .عاإللكتروني ـــــــالمسؤولية المدنية لحامل بطاقة الدفالمطلب الأول: 

  عاإللكتروني. ــــــالمسؤولية المدنية لمصدر بطاقة الدفالمطلب الثاني: 

 .الذي يقبل الوفاء ببطاقة الدفعلمدنية للتاجرالمسؤولية االمطلب الثالث: 

 ر. ـــــــــــغيــــة للـــــــدنيـــــــــــة المــــــؤوليـــــالمسالمطلب الرابع: 
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 المطلب ألول 

 ةالفع اإللكترونيبطاقة  لمسؤولية المدنية لحاملا

هاما هو مسؤولية الحامل عن استعمال وحفظ البط اقة وفي نطاق هذا المبدأ، يرتب عقد الحامل مبدأ 

دارها  يفرض هذا العقد مجموعة منااللتزامات يترتب على مخالفتها قيام مسؤولية الحامل ابتداء من إص

دها للمصدر أو فسخ العقد ورد البطاقة.  وحتى انتهاءصالحيتها ور

اقة اسمية هذهااللتزامات منها ما يتعلق بالطابع الشخصي للبطاقة، ويتجسد ذلك بصدور هذه البط

ها وصورته أحيانا في بعض البطاقات، وكذلك إعطائه رقم سريالستخدام البطاقة  وحاملة لتوقيع صاحب

سواء للوفاء أو للسحب الآلي للنقود، ولهذا فإن عد الحامل يشدد على التزام الحامل بالمحافظة على البطاقة 

ثت تلك السرقة أو الفقد للبطاقة سواء والرقم السري حتى لا تصل إلى الغير، فإذا ما وقع العكس وحد

هو قيام الحامل بالتعرض فور اكتشافه اختفاء بطاقته أو  ها أو مع الرقم السري فإننا نجد التزاما آخر و بمفرد

 رقمه السري حتى يستطيع البنك منع استعمال البطاقة.

ها بالبطاقة س واء مشتريات أو خدمات لدى ويلتزم الحامل إضافة إلى هذا بوفاء النفقات التي قام بتنفيذ

 التجار أو سحب النقود. 

 : 1وسوف نتناول هذا المطلب منخالل فروعثالثة هي كالتالي

المترتبة عنااللتزام بوفاء النفقات الناتجة عن استعمال المسؤولية المدنية للحامل  الفرع الأول:

 البطاقة.

 عدم احترام الطابع الشخصي للبطاقة. عن  المترتبةالمسؤولية المدنية للحامل  الفرع الثاني:

امه عند سرقة أو فقد البطاقة المسؤولية المدنية للحامل الفرع الثالث:  . نتيجة إخلاله بالتز
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االلتزام بوفاء النفقات الناتجة عن الفرع ألول:  المسؤولية المدنية للحامل  لمترتبة عن

 :استعمال البطاقة

دار، كما يلتزم بسداد النفقات في الحدود المتفق عليها في عقد الإصيلتزم حامل البطاقة باستعمالها 

الناتجة عن استعمالها في التاريخ المحدد في العقد، فإذا امتنع عن سداد هذه المبالغ، أو تجاوز حدود 

هناك تصريح من الأخير  رصيده أو المبلغ المسموح به، انعقدت مسؤوليته المدنية تجاه المصدر، إذا كان 

أما إذا نص العقد على أن مصدر البطاقة لا يضمن . 1ن الوفاء دون تحديد الحداألقصى لهذا الضمانبضما

الوفاء إلا في حدود المبلغ المسموح به، فإن مسؤولية حامل البطاقة تكون تجاه التاجر بمقتضى العقد 

هذا فضلًا عن انعقاد المسؤولية المدنية للحامل، على أساس صدو ر الخطأ من جانبه، حيث المبرم بينهما، 

يلتزم بتنفيذ العقد بحس نية، فإذا تجاوز المبلغ المسموح به، مع علمه بعدم ضمان مصدر البطاقة الوفاء بما 

يزيد عن هذا المبلغ، فيتوافر في حقه سوء النية أو الخطأ في تنفيذ التزاماته. كما يستطيع المصدر أن 

له إقدام الحامل على  تجاوز المبلغ المسموح به من مخالفة للعقد، يطالب الحامل برد البطاقة، نظرًا لما يمث

 .2وخالل بالثقة التي يقوم عليها نظام البطاقة، مما يعطي للمصدر حق في سحب البطاقة

عن عدم احترام الطابع الشخصي  المترتبةالفرع الثاني: المسؤولية المدنية للحامل 

 :للبطاقة 

ام الشخصي للبطاقة، من الشروط الأساسية في جميع عقود إصدار يعتبر التزام الحامل بالاستخد

البطاقات، ويجد هذاااللتزام مصدره، من فكرة العقود القائمة على الاعتبار الشخصي في القانون المدني، 

نظرا لأن هذه العقود تكون شخصية المتعاقد محل اعتبار الطرفاآلخر. وقد قضت محكمة استئناف باريس 

ها لغيره. وإذا سمح الحامل للغير باستعمالها  1987بر ديسم 19في  بعدم أحقية حامل البطاقة في التنازل عن

هذا الغير كما يتعرض العقد المبرم بينه وبين المصدر فإنه  يكون مسؤولا عن جميع النفقات المنفذة بواسطة 

 . 3للفسخ التلقائي
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ظهر البطا قة فور استلامها، وذلك لضمان قصر كما ألزمت عقود الإصدار الحامل بالتوقيع على 

استعمالها عليه وحده فإذا أهمل الحامل في وضع توقيعه على البطاقة فإنه يكون مرتكبا لخطأ تعاقدي، 

همة الغير في الاستعمال غير المشروع للبطاقة  . 1يستوجب مسؤوليته مدنيًا لما يترتب على ذلك من تسهيل م

زامه برد البطاقة بمجرد  ومن بينااللتزامات التي يرتبها عقد إصدار البطاقة على عاتق الحامل الت

انتهاء المدة المحددة لاستعمالها، أو فسخ العقد المبرم بينهما، فإذا لم ينفذ الحامل هذااإللتزام، وقام باستعمال 

دمها باستعما ل بطاقة. البطاقة بعد هذا التاريخ أو الفسخ، فتنعقد مسؤوليته المدنية عن المبالغ التي استخ

ويستطيع المصدر في حالة رفض الحامل إعادة البطاقة إجباره على ذلك قضاءً، وقد قضت محكمة استئناف 

رامة تهديدية على الحامل  1986فبراير  14باريس في  درها، وفرضت غ ها لمص بإلزام حامل البطاقة برد

 .2عن كل يوم يتأخر فيه عن رد البطاقة للمصدر

مه عند سرقة أو فقد ة المدنية للحامل المسؤوليثالث :الفرع ال نتيجةإخالله بالتزا

 :البطاقة

إلى التزام الحامل بالمحافظة يقتضي توضيح التزامات الحامل عند سرقة أو فقد البطاقة، التطرق 

ها نقطة البداية في سلسلة العمليات غير الشرعية  على البطاقة والرقم السري، حيث تعد سرقة البطاقة أو فقد

عة من الغير الذي استحوذ على البطاقة لا سيما إذا حاز هذا الغير الرقم السري معها فإذا حدثت السرقة الواق

وهو قيام الحامل بالتعرض فور  ها أو مع الرقم السري فإننا نجد التزاما آخر  أو الفقد للبطاقة سواء بمفرد

 ال البطاقة.اكتشافه اختفاء بطاقته أو رقمه السري حتى يستطيع البنك منع استعم

ال:  خالل حامل البطاقة بالمحافظة عليها وعلى رقمها السري:أ

لتحديد إخلال التزام الحامل بالمحافظة على البطاقة ورقمها السري سوف نتطرق إلى إخلاله 

 بالمحافظة على البطاقة ثم لإخلاله بالمحافظة على رقمها السري.

 الإخلال بالمحافظة على البطاقة:-1

ها أو  تتضمن جميع عقود البطاقات البنكية شرطا بمقتضاه تنعقد مسؤولية حامل البطاقة في حالة فقد

سرقتها، حيث يلتزم بالمحافظة عليها وعدم الإهمال الذي يؤدي إلى وقوعها في أيدي الغير. فنجدمثال نص 
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شعبي الجزائري وفي المادة الخامسة من الشروط العامة لبطاقة فيزا الدولية لعقد الحامل الخاصة بالقرض ال

ها السري".  الفقرة الثانية تنص على أنه:"حامل البطاقة مسؤول عن استعمال البطاقة والاحتفاظ بها ورمز

االخير يكون في مركز  فإذا كان العقد المبرم بين المصدر وحامل البطاقة يشكل عقد وديعة فإن هذا

ن حامل البطاقة مسؤولا عن المحافظة على الشيء المودع لديه ومحل العقد هو البطاقة ذاتها، وبالتالي يكو

 1.المسلم إليه على سبيل الوديعة

ويمكن تحليل التزام الحامل تعاقديا للمحافظة على البطاقة بأنه التزام بالحيطة والحذر، فيجب على 

اإلجراءات والإحتياطات اللازمة للمحافظة على هذه البطاقة الكفيلة بتأمين و سيلة الوفاء الحامل اتخاذ كافة

هذه ضد السرقة والفقد، وتقوم مسؤولية الحامل عند حدوث السرقة أو الفقد لهذه البطاقة بخطئه أو إهماله في 

المحافظة عليها أو التقصير في اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من السرقة أو الفقد، ويعني ذلك أنه 

حامل، طالما أنه اتخذ كافةاالحتياطات الضرورية للمحافظة ليس كل سرقة أو فقد تؤدي إلى قيام مسؤولية ال

ذلك ان التزام الحامل هنا التزام ببذل عناية، فالسرقة أو الفقد التي  2أو الفقد عليها، ومع ذلك وقعت السرقة

تؤدي إلى قيام مسؤوليته و التي لا تجد مبررا لها إلا في إهمال الحامل أو خطئه،ى فلولا هذا الإهمال أو 

التقصير لما تمت السرقة أو الفقد ويكفي أن يثبت أنه قام باتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية للمحافظة على 

  3البطاقة ومع ذلك وقعت السرقة.

ويترتب على ذلك أن استخدام البطاقة غشا من جانب الغير يؤدي إلى انعقاد مسؤولية حامل البطاقة 

همال، وي ها إذا ارتكب هذا الأخير خطأ او إ ظل هذا الالتزام خلال مدة حيازة الحامل للبطاقة وينتهي بتسليم

 للبنك المصدر.

وفي هذا السياق قرر قضاء الموضوع الفرنسي بأنه:"يعد الحامل بإهماله مرتكبا للخطأ الذي يؤدي 

 إلى قيام مسؤوليته بقيامه بترك بطاقته الزرقاء وأربعة دفاتر شيكات داخل سيارته المغلقة بالمفتاح

والمتروكة أمام سكنه فحدثت السرقة للبطاقة الزرقاء الدولية ودفاتر الشيكات ثم قيام الغير بإصدار مجموعة 

 cheque deمنها قدمت للوفاء في إنجلترا ودفعت بناء على تقديم البطاقة ودفتر الشيكات طبقا لنظام 

dépannage له نتائج إهماله" خاصة وأنه لم وبذلك فقد أصاب الحكم بالقول بقيام مسؤولية الحامل وتحم

   4.يخطر بنكه بهذه السرقةإال بعدمرور ثالثة أيام وبذلك لم يقم بالتعرض المطلوب في الوقت المناسب
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تؤدي إلى قيام مسؤولية الحامل، لا سيما  ومما تجدراإلشارة غليه انه ليس كل سرقة أو فقد للبطاقة

وهذا ما يؤكد القول بأن التزام وان الحامل يقوم في هذه الحالات بواجب ا لتعرض كما هو مفروض عليه 

هو التزام ببذل عناية، وأن فقد أو سرقة البطاقة لا يؤدي حتما إلى قيام  الحامل بالمحافظة على البطاقة 

  1مسؤوليته.

مة النقد الفرنسية بقولها:"يعد القرار الصادر عن قضاء الموضوع مبررا قانونا  وهذا ما أكدته محك

انة البنك برد المبالغ المدينة في حساب العملاء والمقابلة لعمليات سحب النقود نفذت باستخدام البطاقة بإد

في نفس يوم – للوفاء مسروقة وذلك من خلال أحد أجهزة السحب النقدياآللي وذلك بعد قيام العميل

قة، وبذلك فالمحكمة ترى بإخطار البنك بحدوث السرقة موضحا أن رقمه السري لم يسرق مع البطا -السرقة

أن وصول التعرض لعلم البنك وأنه لم يستخدم كل الوسائل الموضوعة تحت تصرفه بمنع عمليات السحب 

  2فإنه بذلك لم يقم بتنفيذ الالتزام الواقع عليه.

ونستنتج من ذلك أنه رغم سرقة البطاقة فغن قيام الحامل بالتعرض المطلوبة ألقى بهذه المسؤولية 

وهذا ما يؤكد القول أن طبيعة على عات ق البنك، ولم يترتب على سرقة البطاقة حتما قيام مسؤولية الحامل، 

 التزام الحامل في بالمحافظة على البطاقة هو التزام ببذل عناية.

 الإخلال بالمحافظة على الرقم السري:-2

لى الرقم السري للبطاقة تتضمن عقود حاملي البطاقات البنكية النص على التزام العميل بالمحافظة ع

، وإن كل إهمال في هذا العقد يعفي مسؤولية البنك في حالة استعمال غير 3والإبقاء عليه طي الكتمان

هو  4مشروع للبطاقة من طرف الغير نظرا لأهميته حيث يعد مفتاح خزائن النقود القيدية لدى البنك و

 الحساب البنكي. 

قل عن سرقة أو فقد الرقم السري، وإن كانت نتائج فقد أو والملاحظ أن فقد أو سرقة البطاقة مست

ا األخير أخطر وأشد على حامل البطاقة.  سرقة ه

وفي هذا النطاق نشير إلى أن البنوك تتمسك بوجوب اجتماع كل من البطاقة والرقم السري الصحيح 

زة السحب النقدي الآلي حتى يتسنى للحامل استخدام البطاقة لسحب النقود أو للوفاء حيث تم ابتكار أجه

                                                           
 .618، ص كالني عبد الراضي محمود، نفس المرجع - 1
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وآلات الوفاء الحديثة لدى التجار بحيث لا يمكن إجراء عمليات السحب أو الوفاء إلا باللجوء إلى الرقم 

 السري المعلن للحامل سرا.

ها سواء من خلال أجهزة أو  عالن عن سرقتها أو فقد وبذلك، فإن قيام الغير باستخدام البطاقة بعد ا

ن هذا الغير ينجح من اول مرة آلات الوفاء الحديثة ي هن بالتأكيد على علم الغير بالرقم السري خصوصا وأ بر

وهذا لا يكون إلا من شخص على علم سابق بهذا الرقم، كما أن  في تركيب الرقم السري بطريقة منتظمة 

بتركيب  فرصة الغير في العثور على الرقم الصحيح )لخبرته فياإللكترونيات ونظم المعلوماتية أو لقيامه

 الرقم الصحيح مصادفة أو بالحفظ( ضئيلة.

ها بدون الرقم السري  ها أو فقد ومن هنا فإن قيام الغير باستخدام البطاقة بعد الإعلان عن سرقت

تستخلص منه البنوك على إهمال أو خطأ الحامل الذي سبب وصول هذا الرقم للغير، وبذلك لم يلتزم الحامل 

إبقاء هذا الرقم سرا وبذلك تحرمه من نتائج التعرض الصحيحة حتى وإن  بما فرضه عليه العقد من واجب

 1.أعلن الحامل عن فقد البطاقة والرقم السري معا

يرى أن التزام الحامل بالمحافظة على الرقم السري هو التزام بتحقيق نتيجة، وأن  2وهناك بعض الفقه

زامه ب خال بالت المحافظة عليه سرا ويتحمل نتائج الإستعمال غير مجرد فقد أو سرقة هذا الرقم يعد الحامل 

 المشروع للبطاقة بواسطة الغير قبل وبعد التعرض.

وقد أكدت الغرفة التجارية بمحكمة النقد الفرنسية في إحدى قراراتها بتحميل حامل البطاقة البنكية 

 يستطيع سحب النقودإال المسؤولية عندما ضاعت بطاقته البنكية مع رقمها السرين وقد أكدت بأن السارق لا

عند معرفته بالرقم السري والتي من المفترض أن حامل البطاقة قد ارتكب خطأ بترك الرقم السري بقرب 

 3.بطاقته البنكية

وفي قرار آخر صادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقد الفرنسية والذي أيد فيه قرار صادر عن 

در البطاقة البنكية المسؤولية عن سحب مبالغ نقدية بواسطة قضاء الموضوع والذي بموجبه تم تحميل مص

بطاقة مسروقة، معتمدة في ذلك أن صاحبها قام بتقديم التعرض في يوم السرقة، وأن السرقة وقعت في اليوم 

التالي لضياع البطاقة، وأن مصدر البطاقة البنكية لم يستعمل كل الوسائل الممكنة للتعرض على السحوبات 
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بطريقة غير قانونية، وقد أكد صاحب البطاقة البنكية المسروقة أن هذه البطاقة ضاعت دون التي تمت 

   1.ضياع الرقم السري الخاص بها

بينما نجد في قرار آخر صادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقد الفرنسية حملت بموجبه الزبون 

سري، رغم أن سحب المبالغ النقدية تم بعد قيام حامل البطاقة البنكية المسؤولية عن ضياع البطاقة والرقم ال

 حامل البطاقة البنكية بالتعرض كتابيا لدى الوكالة البنكية التي يوجد بها حسابها البنكي.

ها، والذي بموجبه يلتزم  وقد اعتمدت المحكمة في ذلك على التفاق المبرم بين حامل البطاقة ومصدر

ضياع أو سرقة البطاقة أو الرقم السري في آن واحد، فإن الزبون  الزبون إبقاء رقمه السري سرا، وفي حالة

   2يكون مسؤولا بالكاملألنه لم ينفذ شروط العقد.

ويستخلص القضاء من قيام الغير باستخدام البطاقة داخل أجهزة السحب النقدياآللي أو لدى التجار، 

همال الحامل حتى ولو أعلن هذا  قرينة على حيازة هذا الغير للرقم السري، وهذه الحيازة ناتجة حتما من إ

الأخير عن فقد بطاقته فقط دون الرقم السري، حيث إن استعمال البطاقة بواسطة الغير في الوفاء أو السحب 

مه بالرقم السري الصحيح، إلا أن محكمة النقد الفرنسية دعت البنوك أخيرا إلى عدم الكتفاء  قرينة على عل

 3النواحي الفنية فقط. بهذه الحجة المؤسسة على

 خالل حامل البطاقة بالتزامه بالتعرض:-ثانيا

يعد التزام الحامل بالتعرض عند سرقة او فقد البطاقة م االلتزاما األساسية التي تنص عليها العقود 

المبرمة بين البك المصدر والحامل وذلك لان البنك لا يستطيع منع الغير من الاستعمال غير المشروط 

 4ال بوفاء الحامل بهذا الالتزام. -سواء لسحب النقود أو للوفاء لدى التجار–اقة للبط

وما هي آثاره الصحيحة؟  هي شروط التعرض؟  هنا ما   والسؤال الذي يمكن إثارته 

 شروط التعرض:-1

همال  تنعقد مسؤولية الحامل في حالة فقد او سرقة البطاقة، فإذا سرقت هذه الأخيرة فإنها قرينة على إ

زامه بالمحافظة عليها، ولكي يتخلص الحامل من هذه المسؤولية يجب عليه إخطار  حامل البطاقة في تنفيذ الت

 1.البنك بواقعة الفقد او السرقة
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ونظرا لأهمية التعرض في تحديد المسؤول عن المبالغ المسؤولة بطريق غير مشروع، فإننا سنتناول 

 ه والشخص الملتزم بالتعرض على الشكل التالي:شكل التعرض، والتاريخ الذي ينتج فيه آثار

 شكل التعرض: -أ

هي ورقمها السري إلى نقل مخاطر  عها  يؤدي إخطار الجهة المصدرة للبطاقة بسرقتها أو ضيا

دامها إليها، كان من المهم الوقوف على الشكل الذي يتعين ان يتم إفراغ هذا إلخطار فيه حتى يكون  استخ

 2صحيحا منتجا لأثره.

لهذا درجة العقود المبرمة بين حامل البطاقة والجهة المصدرة لها على تحديد الشكل الذي يتعين أن و

 يتم فيه الإخطار صراحة وبوضوح.

اإلخطار بشكل عام أحد شكلين، الأول التعرض الشفوي عن طريق قيام الحامل بإلخطار عن  ويتخذ

هو  سرقة أو فقد البطاقة شفويا بالهاتفمثال وذلك للبنك المصدر خلال ساعات عمله، والشكل الثاني 

التعرض المكتوب حيث يقوم الحامل بالإخطار عن سرقة أو فقد البطاقة كتابة برسالة عادية أو مع إشعار 

 3بالوصول للبنك المصدر.

ها المصدر طريقة معينة للتعرض هل هو تعرض  ولكناإلشكال يطرح في الحالة التي لا يضع في

 م كليهما؟شفوي أم كتابي أ

نشير إلى أنه عندما لا يحدد المصدر للبطاقة طريقة معينة إلخطار، يكون للحامل الحق في اختيار 

الطريقة التي يتم بها التعرض، حتى ولو كان في صورة شفهية بالهاتف، ولكن يجب إثبات ذلك رغم 

ومما تجدراإلشارة إليه أنه صعوبته لأن المسؤولية بعد التعرض تنتقل من عاتق الحامل إلى عاتق المصدر 

بالنسبة للتعرض الكتابي لأنها لا تثير أية مشكلة بالنسبة لتاريخ سريان التعرض، فإنها تهدف إلى إثبات 

هي ورقمها السري، الأواقعة سرقة البطا ها  والمخاطر المتعلقة مر الذي يؤدي إلى تقليل الشكوك قة أو فقد

تعرض الشفوي بمفرده يكون غير مقبول مطلقا وما يتعلق حوله بالإثبات بشهادة الشهود، وبذلك فإن ال

 4بإثبات حصوله.
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أهمية في أنه يمنع  إلا أن التعرض الشفوي بالهاتفمثال للبنك المصدر أو لمركز البطاقة له 

الاستعمال غير المشروع للبطاقة عن طريق محو البرمجة من على شبكة أجهزة السحب النقدي آللي أو 

األمر الذي يؤدي إلى كسب الوقت خاصة  إرسال قائمة بالتعرضات للتجار الذين يتعاملون بالبطاقة البنكية،

وأن الجاني قد يستعمل البطاقة المسروقة أو المفقودة في اللحظات التالية مباشرة للإستيلاء أو العثور عليها، 

 ولذلك فإن للتعرض الشفوي أهميته.

مخالفا بذلك – يكون للتعرض الشفوي الذي قام به العميل وقد قرر قضاء الموضوع الفرنسي بأنه لا

أي أثر قانوني ويضل العميل مسؤولا عن كافة الديون المترتبة على استخدام البطاقة  -ما يفرضه عليه العقد

الغ البنك كتابة بسرقة  المسروقة سواء تلك التي نشأت قبل التعرض الشفوي أو بعده، وحتى تاريخ إ

 1البطاقة.

فس السياق أقرت الغرفة التجارية بمحكمة النقد الفرنسية في احد قراراتها عدم تحميل حامل وفي ن

البطاقة البنكية المسؤولية عن السحوبات النقدية التي تمت بواسطة بطاقته المسروقة، رغم أنه قام بالتعرض 

ي كان مغلقا لمدة يومين، الشفهي بواسطة الهاتف، والسبب في ذلك أن البنك الذي يقوم بإدارة حسابه البنك

وبالتالي لم يستطع حامل البطاقة تقديم التعرض الكتاب إلا بعد مرور هذه المدة، والتي وقع خلالها سحب 

 2.المبالغ النقدية، وأكدت المحكمة أن حامل البطاقة البنكية لم يقم بأي خطأ

الء بواسطة ا لبطاقة خاضعا للسلطة ونشير أخيرا انه يبقى حق تقدير مشروعية التعرض من الإ

  3التقديرية للمؤسسة المصدرة لها.

 التاريخ الذي ينتج فيه التعرض أثره:-ب

سوف نتناول الأثر الفوري للتعرض ثم نتطرق للفواتير المحررة قبل التعرض والمسددة بعده تباعا 

 على الشكل التالي: 

 ألثر الفوري للتعرض:-ج

مواجهة ينتج التعرض عن الفقد أو السرقة أثرا  فوريا، بمعنى أن البنك المصدر لا يستطيع أن يتمسك ب

 الحامل بمهلة يقوم فيها بنشر التعرض للتجار وأجهزة السحب والبنوك المراسلة.
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إلا أن إلشكال يثار عند قيام الحامل بالتعرض عن واقعة الفقد أو السرقة بالنسبة للبطاقة ورقمها 

اء باستخدام هذه البطاقة ويظلاإلشكال قائما حتى ولو سجل الحامل السري في نفس اليوم الذي تم فيه الوف

الساعة التي تم فيها التعرض المكتوب، لأن الفاتورة أو إشعار البيع لا يحمل في الغالب الساعة التي يتم فيها 

تي تم فيها الوفاء خاصة في حالة استخدام التاجر الآلة اليدوية، حيث لا يوجد في إشعار البيع بيان الساعة ال

 1.الوفاء على غرار التاريخ وذل بخالف الحال فيآللة اإللكترونية

ومع ذلك فغن البنك يسأل عن هذه العمليات منذ لحظة التعرض إلا إذا تم والوفاء في نفس اليوم حيث 

 يثار مشكلة إثبات أن التعرض تم قبل الوفاء أو العكس.

 الملتزم بالتعرض:-د

ة في حالة فقد او سرقة البطاقة يلتزم بإخطار البنك المصدر بذلك، في حالة لا شك ان حامل البطاق

التراخي عن ابالغ يتحمل عبء النفقات المنفذة بواسطة الغير بطريقة غير مشروعة، والتي قام البنك 

ها مت أجهزة السحب النقدياآللي بهذه البطاقة.  بدفعها للتجار كما يتحمل المبالغ التي تم سحب

هو الوضع في حالة وفاة الحامل؟إلا أ هنا ما   ن السؤال الذي يمكن إثارته 

إلجابة على هذا التساؤل نشير على أن ورثة المتوفى يلتزمون بإخطار البنك بالوفاة كما تطرقنا لذلك 

الغ سابقا، ولكنهم غير ملتزمون بالتعرض للبنك طالما أنه علم بالوفاء، وبالتالي يتحمل البنك النفقات او المب

ها من أجهزة السحب النقدي آللي  التي دفعها وفاء للمشتريات المنفذة باستخدام بطاقة المتوفى التي تم سحب

  2لأن استعمال البطاقة بعد الفاة ال يمكن ال أن يكون من فعل الغير.

ما  وهذا ما أكده قضاء الموضوع الفرنسي بقوله: "لما كانت البطاقة الزرقاء شخصية بحتة فليس ثمة

وهرية طالما أن البنك كان قد  يلزم ورثة حاملها لاتخاذ إجراءات التعرض المبينة في العقد، التي لا تعتبر ج

علم قبل استخدام البطاقة من قبل الغير لوفاة حاملها ويعد البنك الذي يقوم بتسوية عملية الشراء الحاصلة في 

األمر الذي لا يجوز له معه مطالبة تاريخالحق بعد شهر ونصف من إخطاره بوفاة حامل البطا قة مخطئا،

  3ورثة حامل البطاقة برد ما دفعه".
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ذت هذه النفقات بعد الوفاة وذلك  لكن يجب على الورثة رد النفقات المدفوعة بواسطة البنك حتى ولو نف

أن ينسب إلى  رغم الطابع الشخصي للبطاقة، طالما أن البنك لم يكن يعلم بواقعة الوفاة، وذلك لأنه لا يمكن

 1البنك أي خطأ في هذه الحالة.

 آثار التعرض الصحيح:-2

عند قيام حامل البطاقة المفقودة أو المسروقة بالتعرض  طبقا لنصوص العقد الذي يربطه بالبنك 

المصدر، فإنه من نتيجة ذلك هو إعفاء الحامل من تحمل نفقات العمليات المنفذة منذ لحظة التعرض إلا إذا 

همالا جسيما أو تصرفا ينطوي على الغش، كما لو بلغ عن فقد البطاقة أو سرقتها ثم استمر ارتكب ال حامل إ

دامها في السحب أو في الوفاء فيتحمل العميل حامل البطاقة المسؤولية عن العمليات المنفذة قبل  في استخ

 2التعرض بدون تحديد حد أقصى لذلك.

هي آثار همال الحامل في حفظ  والسؤال الذي يمكن إثارته هنا ما  هي آثار إ التعرض المتأخر؟ وما 

 البطاقة والرقم السري؟ 

 التعرض المتأخر:  -أ

تطرقنا سابقا إلى انه يجب على حامل البطاقة عند فقد أو سرقة بطاقته القيام بالتعرض إبالغ البنك 

هة بشرط أن يؤكد التعرض الشفوي بتعرض كتابي ثم يقوم ببالغ عن الفقد او السرقة لسلطات  كتابة أو شفا

وهذا ما أكده قضاء الموضوع  الشرطة اما إذا تأخر الحامل في التعرض فإنه يتحمل النفقات المنفذة، 

الفرنسي حيث قضى بتحميل الحامل وفاء قيمة الشيكات للبنك المصدر، بمعنى قيدها في الجانب المدين من 

بواسطة البطاقة المسروقة، أي ان تاريخ السحب  حسابه لأن التعرض تم بعد عملية السحب غير المشروع

 كان سابقا على تاريخ التعرض من جانب الحامل.

 إهمال الحامل في حفظ البطاقة أو الرقم السري: -ب

يسأل الحامل إذا ثبت خطؤه أو إهماله في حفظ البطاقة او الرقم السري، فيتحمل المسؤولية عن 

  3ر الواردة بعد التعرض عن عمليات وفاء تمت قبل هذه الأخيرة.العمليات المنفذة قبل التعرض والفواتي
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 المطلب الثاني 

 المسؤولية المدنية لمصدر بطاقة الدفع إللكتروني

دامها بموجب البطاقة، وذلك نتيجة العقد المبرم بينه  يلتزم مصدر البطاقة للوفاء بالمبالغ التي تم استخ

طاقة، والوفاءاللتزاماته قبل حامل البطاقة بموجب العقد المحرر وبين التاجر الذي قبل التعامل بهذه الب

هو  بينهما في حدود المبالغ المسموح بها لحامل البطاقة، وبالتالي تنعقد مسؤولية المصدر للبطاقة حسب ما 

ذا من جهة. ي ه امه التعاقد  1مستقر عليه فقها وقضاء في حالة إخلاله بالتز

صدر البطاقة عن الاستعمال غير المشروع لها من طرف الغير إذا ومن جهة ثانية تنعقد مسؤولية م

هو  األجل المطلوب من طرف صاحب البطاقة ولم يقم  خالل تم إخطاره بواقعة الضياع أو السرقة

بإلجراءات  المطلوبة لدى التجار، وخلافا لذلك يلتزم المصدر بالوفاء بالمبالغ المسموح بها لصاحب 

مه تجاه التاجر وصاحب البطاقة ويكون الوفاء هنا في حدود المبالغ المسموح بها البطاقة تنفيذا لالتزا

اوز هذا الاخهير للسقف المسموح به للسحب فهناك أمرين:  لصاحب البطاقة. وإذا ما تج

الأول: أن يرفض المصدر للبطاقة الوفاء  بالقدر الزائد دون أن يترتب على ذلك المسؤولية المدنية 

زامه شريطة وجود ذلك مسبقا في العقد المبرم بينهما، والثاني أن يبقى مصدر  البطاقة عن عدم تنفيذ ا لت

دمها صاحب البطاقة ولو تجاوزت الاعتماد المسموح به مع أحقيته في  ملزما بالوفاء بالمبالغ التي استخ

 2الرجوع على الحامل لتحصيل ما أداه عنه.

ي غير وجود التعرض على الأداء لدى التجار، وذلك وقد تنعقد كذلك مسؤولية مصدر البطاقة حتى ف

حيث يجب عليه هنا أن يوقف الوفاء بالعمليات التي تتم بعد –إذا ما تم إخطاره بواقعة وفاة صاحب البطاقة 

واستمر  -حدوث الوفاة كون عقد البطاقة يقوم على الاعتبار الشخصي فيلغى بذلك تلقائيا بعد وفاة صاحبها

لوفاء بالعمليات التي تتم بعد تاريخ الوفاة رغم إخطاره بواقعة الوفاة هته، هذه المسؤولية بذلك المصدر في ا

التي تنعقد عن المبالغ التي قام بالوفاء بها وعن الاضرار التي تلحق الورثة عن جراء هذا الوفاء لأنه 

هته قد ارتكب خطأ في حقهم رتب في ذمتهم التزامات قد تؤدي إلى غ نقاص نصيبهم في سيكون والحالة 

  3التركة.
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هي مسؤولية تقصيرية وليست –التي تنعقد لصالح الورثة  1وللإشارة فإن هذه المسؤولية والحالة هته

مسؤولية عقدية، ذلك لأن الورثة ليسوا أطرافا في العقد المبرم بين مصدر البطاقة والحامل كونه عقد 

حامل، فيكتفي أن يثبت الورثة عنصر الضرر الذي شخصي بين الطرفين )المصدر والحامل( ينتهي بوفاة ال

للحق بهم من جراء قيام المصدر بالسداد وأن يثبتوا علاقة السببية بين فعل المصدر والضرر حتى ولو لم 

 يكن فعل خاطئ.

أضف إلى ذلك ان مسؤولية مصدر البطاقة تنعقد في حالة إخلاله بالإلتزام المتمثل باتخاذ إجراءات 

حة التوقيع، خاصة في حالة ضياع هذه البطاقة أو سرقتها والتهرب أو التمسك من ذلك بعدم الرقابة على ص

تمكنه من عملية الرقابة هذه خاصة في ظل وسائل الاتصال الحديثة التي تؤدي إلى الوفاء بقيمة النفقات دون 

أن أكدت محكمة تغيير في البيانات المتضمنة في الكشوف الواردة من التاجر المنخرط، وفي هذا الش

الستئناف الفرنسية على أن التزام البنك بالرقابة على التوقيع وذلك في دعوى تعرض فيها أحد العملاء لدى 

هو أحدااللتزامات المفروضة تعاقديا على المصدر ووسيلة من وسائل  أحد البنوك، مقررة بأن هذاااللتزام 

هما   2لها.الوقاية ن االستعمال غير المشروع لا يمكنه إ

التي تعرض في أحد العملاء )أ( لدى احد البنوك )ب( الفرنسية  ىوقد جاء هذا القرار إثر الدعو

لحادثة سرقة شملت حافظة أوراقه التي تحتوي على بطاقته الشخصية ورخصة القيادة ودفتر الشيكات 

 .فيه منافذ البنوك مغلقة وتم اكتشاف السرقة في وقت كانت ،والبطاقة الزرقاء المسلمين إليه من طرف البنك

فقام العميل بالتعرض لدى البنك صبح اليوم الموالي إلا انه ولسوء الحظ كان السارق قد قام منذ اسيالئه 

أي  ،فرنك فرنسي في نطاق ما يسمى بخدمة الشيكات المتحركة 2000على المستندات بإصدار شيك بمبلغ 

لمصدر وتم تقديم الشيك للبنك )ج( الذي قام بالوفاء للبنك أن الشيك قد تم سحبه على بنك آخر غير البنك ا

)ب( والذي بدوره قام بالوفاء به للسارق وبناء عليه قام البنك )ج( بقيد قيمة الشيك في الجانب المدين 

لحساب الحامل ولأن الحامل لم يرتضي هذا الحكم فقد رفع دعواه إلى المحكمة، بحيث قضت المحكمة 

ي ذلك محكمة باريس الإستئنافية بإلزام البنك )ج( بإعادة قيد مديونية الشيك المدفوع من الجزئية وأيدتها ف

البنك )ب( في حساب الحامل )أ( إستنادا إلى ان البنك )ج( يجب بأن يتحمل المخاطر الناتجة عن خدمة 

يع المودع من مستندة في ذلك بالقول  بأن وإن كان البنك )ب( لا يملك نموذج التوق ،الشيكات المتحركة

طرف الحامل لدى البنك )ج( إلا أنه ليس مجردا من كافة الوسائل التي يستطيع من خلالها فحص توقيع 

يحمل توقيعه شخصية الالساحب. فكان بإمكانه على الأقل ان يطلب من الساحب )السارق( تقديم تحقيق 

التي تبدو –قد تقاعس في إجراء المقارنة للمقارنة بينه وبين التوقيع المدون على الشيك وحيث أن البنك )ب( 
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للتحقق من شخصية الساحب مكتفيا  -بوضوح بين التوقيع على تحقيق الشخصية والتوقيع المدون على الشيك

بإجراء فحص سطحي لم يسمح له باكتشاف التزوير فإن البنك )ب( يكون قد ارتكب خطأ أدى إلى قيام 

  1ك المسروق.مسؤوليته عن الضرر الناتج عن وفاء الشي

األمر بحق الجهة المصدرة بإدراج  ولكن هناك سؤال وجيه يطرح نفسه هنا خاصة عندما يتعلق

شروط في عقد البطاقة تمنحها أحقية إلغاء أو تعديل هذا العقد حسب ما تنص عليه معظم العقود المبرمة في 

ن إلغاء العقد أو تعديله من قبلها إذا هذا الشأن، فهنا هل يملك الحامل أن يطالب الجهة المصدرة بالتعويض ع

 .؟ ما تسببت هذه العملية ضررا مباشرا لهم

قد تكون الإجابة على هذا السؤال للوهلة الأولى بالنفي على اعتبار أن الجهة المصدرة تمتلك هذا 

دمه وفقا لما تم الاتفاق عليه عند التعاقد وأن الح دامه إنما تستخ امل وافق على الحق وأنها عندما تقوم باستخ

وهذا ما جمع عليه لدى الفقهاء خاصة وأن القوانين المدنية بمجملها تعطيألحد المتعاقدين أو  تلك الشروط 

كليهما حق الاحتفاظ بفسخ العقد دون تراض أو تعارض من الطرفاآلخر، خاصة وأن القاعدة الشرعية 

 هنا أن الجواز الشرعي ينافي الضمان.

هة ا الذي يسلب حق الحامل في الرجوع بالتعويض على مصدر –لحكم السابق لكن بالرغم من وجا

لا حق من حقوق الجهة المصدرة )الذي منح له بموجب ذا الشرط الوارد في العقد ما هو إإلا أن ه -البطاقة

ها في حالة ما إذا تم إثبات ان هذا الاستعمال قد انطوى على نوع من التعسف )أي  الاتفاق( قد ينقلب ضد

ت الغش من جانب مصدر البطاقة أو إثبات الخطأ الجسيم(، ليأخذ بالتالي الحامل إمكانيته في الرجوع إثبا

على الجهة المصدرة ومطالبتها بالتعويض خاصة وان هذا الإلغاء في حالة ثبوت التعسف سيكون قد ألحق 

لتقصيرية عند ثبوت ضررا بالحامل والذي يحق له بالتالي المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية ا

   2.أركانها
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 المطلب الثالث 

  يقبل الوفاء ببطاقة الدفع الذي المسؤولية المدنية للتاجر

حالت  بداية نوداإلشارة إلى أن الجهات المصدرة لبطاقات الإئتمان تتعاقد مع مجموعة من ال

قد مع التاجر وفق شروط معينة مسبقا. التجارية لقبول البطاقة في عمليات الوفاء، فيقوم مصدر البطاقة بالتعا

كالهما  هما التاجر أولهما مع مصدر بطاقة الإئتمان، والثاني مع حامل البطاقة  لدى فهناك عقدين يرتبط ب

ها،  يرتبان التزامات على التاجر  وأي إخلال  بأي منهما يرتب المسؤولية في ذمته إذا ما توافرت عناصر

 وتفصيل ذلك على النحو التالي:

ها بموجب -1 دمة له من الحاملين ل من ناحية أولى يتعهد التاجر للجهة المصدرة بان يقبل البطاقة المق

العقد المبرم بينهما، فإذا رفض قبولها من الحامل فإن ذلك سيرتب مسؤوليته المدنية بالتعويض والتي تجد 

رتب عنه ضررا للمصدر، يتمثل أساسها في اعتبار رفض التاجرعملية القبول بالوفاء بواسطة البطاقة قد 

رهما  ها واللذان بدو ها وضياع العمولة او الفائدة على مصدر في إحجاماألشخاص عن الاشتراك في نظام

 1سيؤديان إلى انتفاء الغاية التي من اجلها أنشأت فكرة البطاقة.

األمر ينطبق كذلك بالنسبة للحامل الذي من حقه مطالبة التاجر بالتعويض في حا لة رفضه قبول وهذا

البطاقة لكن ليس على أساس المسؤولية العقدية وإنما على فكرة المسؤولية التقصيرية كون فعل التاجر هنا 

ال أمامه كذلك.  قد ألحق ضررا بالحامل والذي سيجعله مسؤ

ومن ناحية ثانية يلتزم التاجر في حالة قبوله التعامل بنظام بطاقة الائتمان في الوفاء بالتحقق من 

هاة التوقيع على الفاتورة بالتوقيع الموجود على البطاقة،  شخصية الحامل وذلك عن طريق التأكد من مضا

ا اهمل التاجر في اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر يكون قد ارتكب خطأ يستحق بموجبه الطرف المتضرر  فإذ

ل شخص يرتكب خطأ من القانون المدني الجزائري: "على أن ك 124التعويض. وفي هذا نصت المادة 

ويسبب هذا الخطأ ضررا للغير فهو ملزم بتعويضه، فتقوم مسؤوليته في هذه الحالة إذا كان سبب تدخله في 

المعاملة بحكم وظيفته، وكان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف 

 الآخر".

                                                           
 .100فداء يحيى أحمد الحمود، مرجع سابق، ص  - 1
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لشراء لمصدر البطاقة بدون توقيع، لأن ذلك وبالتالي ستتم مساءلة التاجر في حالة إرساله للفاتورة ا

من الشروط الشكلية التي يجب أن تتوافر في الفاتورة حتى يتم صرفها من مصدر البطاقة ولا يجوز له 

 1و الحامل.بطاقة أالرجوع على مصدر ال

 في هذه الحالة يؤدي التاجر المنخرط فيه هذه المبالغ بدل المؤسسة المصدرة بناء على توفر عناصر

المسؤولية الخطأ والضرر ووجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. ويكون توقيع صاحب البطاقات على 

إلا أنه يمكن أن يتم بالتوقيع إلكترونيا –كما هو الشأن في مجال الأوراق التجارية –الفاتورات باليد كتابة 

إللكتروني( وقد أقرت الغرفة  بضرب الرقم السري من طرف العميل على آللة المعدة لذلك )التوقيع

ها الصادر بتاريخ  بمشروعية هذا التوقيع كونه وسيلة  1989نوفمبر  8المدنية لمحكمة النقد الفرنسية بقرار

  2إثبات في الميدان التجاري ويؤخذ ربه من طرف القضاء.

التعامل بالبطاقة  أن التاجر يتعهد للجهة المصدرة بالمحافظة على الأدوات المسلمة له لغايات إتمام-2

ها أو ألحق ضررا فإنه  األدوات لديه على سبيل الوديعة وعليه إذا أهمل التاجر بالمحافظة علي وتكون تلك

وهذا ما جاءت به مجمل  األمانة،  األدوات لديه على سبيل ملزم بتعويض الجهة المصدرة عن ذلك كون هذه

ة في يد المودع لديه وعليه ضمانها إذا هلكت أو نصوص القوانين المدنية التي نصت على: "الوديعة أمان

ها ما لم يتفق على غير ذلك".  3بتعديه أو بتقصيره في حفظ

عها أو سرقتها لأنه بمجرد -3 تنعقد كذلك مسؤولية التاجر إذا قبل التعامل بالبطاقة رغم إخطاره بضيا

دمها، وإذا ما جاء بعكس إلخطار بذلك سيكون ملزما بالإمتناع عن التعامل بها بل عليه ان يسحب ها من مق

ذلك فإنه سيتحمل المبالغ التي تعامل بها منذ إخطاره بإلضافة إلى أن الحامل سيملك الحق في المطالبة 

 بالتعويض إذا ما ترتب على ذلك ضررا له على أساس المسؤولية التقصيرية.

لتاجر في مواجهة الحامل بتسليم أما بالنسبة لعقد البيع الذي بين التاجر والحامل فمقتضاه يلتزم ا

السلعة محل العقد، وعقود البطاقات بين التاجر ومصدر البطاقة تتضمن مثل هذه الشروط فإذا لم يقم التاجر 

ها الحامل بالبطاقة يعتبر ذلك خاللا منه بالإلتزامات الملقاة على عاتقه،  بتسليم المشتريات التي أجرا

ع للمطالبة بما قبضه من ثمن للسلعة وعما أصابه من ضرر نتيجة لذلك، ويستطيع الحامل الرجوع على البائ

 4كن ال يجوز للحامل الرجوع على مصدر البطاقة.

                                                           
 .130محمد الشافعي، مرجع سابق، ص - 1
 . 132في ذلك محمد الشافعي، نفس المرجع، ص أنظر - 2
 .101فداء يحيى أحمد الحمود، مرجع سابق، ص  - 3
 . 133-132محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص  - 4
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يضاف إلى ذلك ان هناك بعض الحالاتاألخرى التي يمكن من خلالها مساءلة التاجر مدنيا، ويتعلق 

ا األخير بكشف أسرار العميل )حامل الب م ه طاقة( كان يقوم التاجر بتسريب الرقم السري ألمر هنا بحالة قيا

للحامل أو توقيعه أو أعطى معلومات من حسابه، فإن قام التاجر بأي من تلكاألفعال بصورة ألحقت الضرر 

بالحامل فإن هذا الأخير يستطيع أن يقاضي التاجر مطالبا إياه بالتعويض على أساس المسؤولية كون هذا 

 برم بين التاجر والحامل.الالتزام لا يرجع للعقد الم

جهة المصدرة بالمطالبة بالتعويض إذا اشترطت على التاجر ذلك، وتكون  هذا بالإضافة إلى أحقية ال

 1المسؤولية هنا عقدية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 382ص  ،معادي أسعد محمد صوالحة، مرجع سابق - 1
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 المطلب الرابع

 1المسؤولية المدنية للغير

ة أو بأخرى ع هذا الشخص بطريقيد شخص غير حاملها الشرعي، واستطاإذا وقعت البطاقة في 

استعمالها في الحصول عل السلع والخدمات أو السحب النقدي، فإنه يعد مسؤولا وفقًا للقواعد العامة على 

النفقات الناشئة عن استعماله للبطاقة. ولا تقوم هذه المسؤولية على أساس تعاقدي حيث لا يرتبط هذا الغير 

وذلك  ،2كنها تقوم على أساس المسؤولية التقصيريةبرابطة تعاقدية مع أي من أطراف نظام بطاقات الدفع ول

"كل فعل أيا كان يرتكبه  3من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه 124إعمالا لنص المادة 

من كان سببا في حدوثه بالتعويض" فمجرد إقدام الغير على  الشخص يخطئه ويسبب ضررا للغير، يلزم

وبالنسبة لركن الضرر فهو متوافر  4لوكة لشخص آخر يعد خطأ في جانبهماستعمال البطاقة مع علمه بأنها م

أيضا لأن استعمال الغير لبطاقة مفقودة أو مسروقة في السحب أو الوفاء يسبب أضرار مادية لحامل البطاقة 

ر ألمر الذي يبرر مسؤولية الغير عن هذهاألضرار في مواجهة الحامل. وقد تنعقد المسؤولية المدنية للغي-

ها أو سرقتها  في مواجهة المصدر وذلك إذا قام الغير باستعمال البطاقة في الفترة بين إخطار المصدر بفقد

اجهة التاجر إذا تم  مة البطاقات الموقوفة على التجار، كما تنعقد مسؤولية الغير في مو وقيام المصدر بنشر قائ

أن المسؤولية المدنية للغير تقتضي معرفته، استعمال البطاقة بعد إخطار التاجر بقائمة المعارضات. إلا 

هو أمر صعب الإثبات، وقد يكون هذا  وإقامة الدليل على الاستخدام غير المشروع للبطاقة من جانبه، و

الغير معسرًا ولا جدوى من الرجوع عليه، لذلك يقوم نظام بطاقات الدفع على إلقاء تبعة المسؤولية المدنية 

ع للبطاقة على أي من أطراف نظام بطاقات الدفع الحامل أو المصدر أو التاجر على الاستعمال غير المشرو

  .5وذلك على التفصيل المتقدم

                                                           
هنا كل شخص ليس طرفا في العلاقة الائتمانية )أي دون الحامل والمص - 1 هذا الغير على كل من يقصد بالغير  در والتاجر(، لكن قد ينطبق وصف 

ه السبب( التعامل ببطاقة ائتمان مسروقة أو مفقودة، وقيامه بتنفيذ عملية الوفاء وإعطائها تاريخ سابق على ت اريخ ورود التاجر الذي يقبل )مع علم
ة، أو نتيجة لقبوله إشعارات بيع مزورة من الغير  هذا من جه وقيامه بعد ذلك باستخدام ماكينة البيع اليدوية المسلمة إليه من البنك قائمة المعارضات 

ن جهة ثانية.   ها في تقليد أو اصطناع بطاقات أخرى م الء للغيرالستخدام  أو نتيجة لتواطئه بإعطاء بيانات خاصة ببطاقة بعض الع
 ( بأحد الفروض اثالثة التالية: وقد ينطبق وصف الغير كذلك على الحامل الشرعي للبطاقة )نتيجة إلحتيال    

ها السري ثم يستمر في استعمالها في السحب.  ألولى: هي ورقم  أن يقوم الحامل بإخطار البنك المصدر بفقد البطاقة أو سرقتها 
هذاالفعل ال يشكل سرقة فتسليم ا الثانية: لبطاقة كان رضائيا لكن أن يقوم الحامل بإعطاء بطاقته للغيرالستخدامها في السحب من مكان بعيد )

 الحامل يسأل عن جنحة التبدد ألن البطاقة مسلمة على سبيل الوديعة(. 
ها واستعمالها في السيالء على أموال البنوك والتجار.  الثالثة:  أن يقوم الحامل بإعطاء بطاقته للغير بهدف تمكينه من اصطناع بطاقة على غرار

االت السابقة فغ      هذه ال ال عقدية على أساس أنهما من الغير. وفي كل  أالن مسؤولية تقصيرية ال من التاجر والحامل ي  ن 
 . 215-214جميل عبد الباقي الصغير، مرجع سابق، ص -للمزيد أنظر:- 

2 - Francois Perochon et Regine Bonhomme manud، op cit، p 359. 
 قانون مدني مصري.  163أنظر نفس المعنى المادة،  - 3
 . 188فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، مرجع سابق، ص - 4
 . 384خالد عبد التواب عبد الحميد، مرجع سابق، ص - 5
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 المبحث الثاني 

 الفع اإللكترونيبطاقة إستخدام عن  المترتبةائية زالمسؤولية الج

هاجس الثقة والأمن من الأولويات التي تحرص البنوك على توفيرها عمالئها، إلا أ نه ومع نمو يعد 

ظهر نوع جديد من المشاكل المرتبطة بتزايد استعمال هذا النوع من  استعمال المعلوميات في المجال البنكي 

ال جديدا، وبالخصوص أمام مخاطر إتلاف الأنظمة  التكنولوجيا الجديدة، مما أصبح الأمن معه يكتسي ش

المتمثل في المخاطر التي تهدد الجزء غير  المعلوماتية والإعتداء عليها، غير أن المشكل الأكثر حدة هو

المادي للنظام المعلوماتي، وتعتبر الإستعمالات غير المشروعة للبطاقات البنكية إحدى أهم أنواع الغش 

والاتالسات المعلوماتية التي ينتج عنها مجموعة كبيرة من المشاكل القانونية، والتي تنتج بالأساس عن 

بنكية، وأكثر صور هذهاإلساءة انتشارا تكون إما بواسطة الحامل الشرعي لها إساءة استخدام البطاقات ال

عن طريق التعسف في استخدام بطاقته أو استعمالها بشكل غير مشروع، مما يشكل معه خرقا لبنود العقد 

 المبرم بينه وبين البنك المصدر، وإما بواسطة الغير الذي غالبا ما يحصل على هذه البطاقة إما نتيجة

ها مما يتيح لهذا الغير إمكانية الستعمال غير  عها من صاحبها أو سرقتها منه أو نتيجة لقيامه بتزوير ضيا

 1المشروع لهذه البطاقات.

وقد تدخل المشرع في بعض الدول بوضع نصوص جنائية محددة لمواجهة صورة أو أكثر من صور 

 -ومن بينها الجزائر-في الكثير من الدول  الستخدام غير المشروع للبطاقة، في حين لم يتدخل المشرع

لتلك الوسيلة الجديدة من وسائل الوفاء مما دفع الفقه والقضاء إلى محاولة استخلاص  2بوضع حماية خاصة

الحماية الجنائية لبطاقات الدفع من خلال النصوص الجنائية الموجودة، فإلى أي مدى تكفل تلك النصوص 

دأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يعتبر حجر الزاوية في أي تشريع حماية بطاقة الدفع، في ضوء مب

غير أن الستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع لا يخلو من أمرين: فإما أن يتم استعمالها من طرف  3جنائي

م هذ االستعمال من طرف الغير.  صاحبها الحامل لها بشكل غير مشروع وإما أن يت

في هذا المبحث المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدام بطاقات الدفع،  وبناء على ذلك سوف نتناول

 من خلال المطلبين التاليين:

                                                           
هيم وليد عودة، مرجع سابق، ص - 1  . 175إبرا
بطاقات الدفع المعدل والمتمم للقانون التجاري نص على  02-05المشرع الجزائري تدخل فقط ونص في القانون التجاري بموجب القانون  - 2

هذه البطاقات )بطاقات الدفع والسحب(، وليحدد إللتزام بالدفع وعدم إم هذا القانون ولكن ليحدد فقط تعريف  كانية والسحب في الفصل الثالث من 
هذا القانون الخاص على نظام المسؤولية لن24مكرر  543و  23مكرر  543الرجوع فيه، بموجب المادتين  ها. . وبذلك لم ينص بموجب   وعي

هرة، -محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  - 3  . 82، ص1992القسم العام، دار النهضة العربية،القا
ة،الجزائر، سنة  -    . 58، ص2003أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هوم
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 الاستعمال غير المشروع لحامل البطاقة ومسؤوليته الجنائية. المطلب الأول: 

 ر ومسؤوليته الجنائية. ـيـــــــر المشروع للغـــــالاستعمال غيالمطلب الثاني: 

 مطلب ألولال

 لاستعمال غير المشروع لحامل البطاقة ومسؤوليته الجنائية ا

الاستعمال المشروع للبطاقة هو الاستعمال الذي يتم بواسطة الحامل الحقيقي لبطاقة صحيحة، وبذلك 

هما شرطااالستعمال المشروع، وأي تغير يطرأ  فإن اجتماع صفتي الحامل الشرعي والبطاقة الصحيحة 

خرج الاستعمال من دائرة المشروعية ويخضعه للمسؤولية، إلا أن قيام الحامل على أحد هذين الشرطين ي

الشرعي باستخدام بطاقته الصحيحة متجاوزا بذلك رصيده القابل للتصرف فيه سواء في السحب أو الأداء 

رعي يثير التساؤل حول مدى إمكانية تجريم هذا الفعل باعتباره استعمالا تعسفيا؟، كما قد يقبل الحامل الش

للبطاقة على استعمال هذه الأخيرة بعد انتهاء مدةصالحيتها أو إلغائها من طرف البنك سواء في السحب أو 

ها استخداما غير مشروع. م هذهاألفعال باعتبار  الوفاء. الشيء الذي يثير التساؤل حول مدى إمكانية تجري

 هذا ما سنحاول الإجابة عنه منخالل الفرعين التاليين:

 الاستعمال التعسفي للبطاقة بواسطة الحامل. لأول:الفرع ا

 الاستعمال الاحتيالي للبطاقة بواسطة الحامل.  الفرع الثاني:

 :الفرع ألول: الاستعمال التعسفي للبطاقة بواسطة الحامل

بقيام الحامل باستعمال البطاقة في السحب من في هذا المجال ستعمال التعسفي للبطاقة إلب يقصد

والذي تقوم -المصرفي  أو للوفاء بثمن المشتريات لدى التجار على الرغم من أن حسابه ةآلليالشبابيك 

  .هذا ما سنعمل على توضيحه من خلالما يلي:1لا يوجد به رصيد أو به رصيد غير كاف -البطاقة بتشغيله

  :وال: تجاوز الحامل لرصيده بالسحب

اقته في سحب مبلغ نقدي من الموزع أو الصارف يقوم حامل البطاقة في هذه الحالة باستعمال بط

آللي أو الصارفاآللي الذي يعمل بنظام الاتصال غير المباشر متجاوزا الرصيد الموجود في حسابه 

                                                           
هرة،دار النهضة العربية، ،الممغنطة جميل عبد الباقي الصغير، الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات إلئتمان - 1  . 41، ص1999 القا
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ومخالفًا بذلك شروط عقد الحامل المبرم بينه وبين المصدر. وقد أثير جدل فقهي وقضائي في فرنسا حول 

 .حكمة النقض الفرنسيةالتكييف لفعل الحامل حتى حسمته م

 مدى اعتبار نشاط حامل البطاقة بأنه جريمة سرقة:  -1

من قانون  350: "إختلاس مال منقول مملوك للغير بنية التملك" وذلك استناداً لنص المادة هي السرقة

لتي وا  1السارق بقولها :"كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقًا..." فالعقوبات الجزائري التي تعر

هي اختلاس الشيء  1311/1تقابل المادة  من قانون العقوبات الفرنسي الجديد التي تنص على أن "السرقة 

هو فعلاالختلاس ويتحقق  المملوك للغير بسوء قصد". فجريمة السرقة تقوم على أركانثالثة: ركن مادي و

الحائز وركن معنوي يتخذ صورة  بأن يكون الجاني قد حصل على المال المنقول رغمًا عن إرادة المالك أو

هو مال  هو الموضوع الذي ينصب عليه الفعل و القصد ويضم من بين عناصره نية التملك، وركن مفترض و

 2منقول مملوك للغير.

وقد ذهب الفقه في هذه المسألة إلى من يرى بأن نشاط حامل البطاقة يعد جريمة سرقة، وإلى من يرى 

 بأنهال يعد كذلك:

 قائل بأن نشاط الحامل يشكل جريمة سرقة:الرأي ال-أ

استند هذا الرأي إلى واقعة السحب المتجاوز من طرف العميل لرصيده كون البنك هنا يسمح للحامل 

بسحب مبلغ معين، وبالتالي فإن هذا الأخير يتجاوز السقف المتفق عليه من آلة جامدة لا يعتبر موافقة من 

اهين في اعتبار هذا الفعل سرقة.البنك المصدر بل يشكل سرقة منقسما   بدوره إلى اتج

الأول بأن نشاط حامل البطاقة يعتبر سرقة بغض النظر عن الشروط العقدية القائمة بين  3يرى الاتجاه

 البنك والزبون مستندين في ذلك إلى الحجتين التاليتين:

ذ تعليمات مستخدمي البنك أن الشباك الأوتوماتيكي هنا لا إرادة له فيقتصر دوره بالتالي على تنفي-

المسجلة ابتداء في ذاكرته، ويشبهون دور الجهات في هذه الحالة بدور الصغير أو المجنون )عديم الإرادة( 

ال بالتسليم الصادر منه بناء على  عندما يقوم أي منهما بتسليم المال إلى شخص آخر والذ ال يعتبر بإرادته 

مة السرقة .ذلك تسليما إراديا، نافيا بذلك أخذ   المال خفية والذي تقوم به جري
                                                           

هذا التعريف الوارد في المادة  - 1 ( أنه أغفل الإشارة إلى الركن المعنوي 23-06من قانون العقوبات الجزائري )قانون  350يعيب الفقه على 
هو القصد المتضمن من بين عناصره نيه التملك.   للجريمة و

هرة،سني، الموجز في شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية محمود نجيب ح -أنظر:  -    . 613، ص1993،القا
 . 661ص 2000فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية،  - 2
الجرائم الناشئة عن اعتادا الحاسب الآلي، الطبعة ألولى، دار  جميل عبد الباقي الصغير، القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، الكتاب ألول، -   3

هرة،النهضة العربية،  . 122، ص1992 القا
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وهذه الحالة بتشبيهات لا تجد في القانون ما يساندها، كمن - يقيس أصحاب هذا الاتجاه جريمة السرقة 

يشبه حالة العميل وآلة السحب والبطاقة الائتمانية بمدين أعطى للدائن محفظته ليأخذ منها دينه فأخذ أزيد من 

 كم محكمة النقد الفرنسية التي أيدت فيه تحقق وصف السرقة في هذه الحالة.حقه مستندين بذلك إلى ح

أما الاتجاه الثاني من هذا الرأي فإنه لا يعتبر هذا النشاط سرقة إلا في الحالة التي يصرح فيها البنك 

قين بذلك مقدما للزبون بعدم تجاوز السحب النقدي إلا في حدود رصيده الدائن )الرصيد الفعلي القائم(، منطل

مة بين البنك والحامل جاعلين منها المعيار والضابط الذي يمكن  من مضمون الالتزامات العقدية القائ

ل األخذ للمبلغ الزائد من المال، بحيث  دمه عند ف الستناد إليه بالقول بتوافر عنصر الرضى لدى البنك من ع

رهم في أن البنك إذا لم يشترط على زبونه صرا وجهة نظ حة عند إبرام العقد عدم تجاوز السحب تتلخص 

للرصيد الفعلي، فإن البنك خلافا لذلك )عدم الاشتراك المسبق( سيكون قد وافق مبدئيا على عملية التجاوز 

الل بالتزام تعاقدي.   1هته وينتفي عندئذ وصف السرقة ويبقى الفعل مجرد إ

 الرأي القائل بعدم تحقق وصف السرقة:-ب

ال لجريمة السرقة استنادا إلى اتجه العديد من الف قهاء إلى الجزم بعدم اعتبار نشاط حامل البطاقة مش

أن تسليم المال من الشباك الأتوماتيكي لم يكن إلا تسليما اختياريا يعبر حتما عن رضا البنك المتمثل في 

لأمر لم يتم خفية إرادة القائمين على برمجة وتخزين المعلومات في ذاكرة الشباك الأوتوماتيكي، خاصة أن ا

خاصة وأن التعليمات المحددة سلفا ليس فيها ما –أو خلسة من طرف الحامل للبطاقة، مما يتعين القول هنا 

بقيام عنصر الرضا لدى  -يدل على منع إعطاء الزبون النقود إذا تحول رصيده من دائن للبنك إلى مدين له

االخذ هذا والذي سيكون سند نفي لوصف  ن هذا من جهةالبنك عن فعل  .2السرقة عن نشاط الزبو

ومن جهة ثانية أن تصرف حامل البطاقة لا يمكن وصفه إلا باعتبار مجرد إخلال بالتزام تعاقدي قائم 

بين البنك والزبون، وتنهض به بالتالي مسؤولية الزبون تجاه البنك إذا كان هذا الأخير قد اشترط على زبونه 

ع ذلك فعل )أي تجاوز للسحب لرصيده(، وبالتالي وإن كان العقد يضمن عدم تجاوز حدود رصيده الدائن وم

للبنك الحق في الرجوع على الزبون لاستيفاء المبالغ الزائدة إلا أنه لا يتيح له الانطلاق من خلاله )مخالفة 

مسؤولية الزبون لشروط العقد( للقول بقيام المسؤولية الجنائية بحقه والمتمثلة في فعل السرقة، كون هذه ال

ينظر إليها من زاوية الواقع في ضوء نصوص التجريم، وعليه لا يمكن للبنك أن يحتمي وراء نصوص 

 3العقد المبرم للمطالبة بقيام المسؤولية الجزائية بحق الزبون.

                                                           
هيم وليدة عودة،  النظام القانوني للبطاقات البنكية، مرجع سابق، ص - 1   181إبرا
 . 150محمد الشافعي، وسائل ألداء والئتمان، مرجع سابق، ص - 2
 . 315-314لحة، نفس المرجع، ص معادي أسعد أحمد صوا - 3
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 مدى اعتبار نشاط حامل البطاقة بأنه جريمة نصب:  -2

مملوك للغر بخداع المجني عليه وحمله  يعرف الفقه جريمة النصب بـأنها: استيلاء على مال منقول

من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنه: "كل من  372ذلك استناداً إلى المادة  1على تسليمه

واال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعودا أو مخالصات  توصل إلى استلام أو تلقي أ

ول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالحتيال لسلب كل ثروة أو إبرام من التزامات أو إلى الحص

الفيزا أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي 

وهمية أو الخشية من وقوع أي  األمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى  أو بإحداث

من قانون العقوبات الفرنسي التي تعرف النصب بأنه: "قيام  313ء منها..." ويقابل هذا النص المادة شي

باستعمال إسم كاذب أو صفة صحيحة أو التعسف في صفة صحيحة. أو استعمال وسائل احتيالية شخص 

ر على تسليم لإيقاع شخص طبيعي أو معنوي في غلط وحمله استناداً إلى ذلك، وأضرارًا به أو بشخص آخ

دمة أو الرضاء بعمل يولد التزاما أو الإبراء   من التزام. نقود أو أموال أيا كانت أو تقديم خ

: ركن مادي، يتمثل في فعل التدليس وما 2ومؤدي ذلك أن جريمة النصب تقوم على ثلاثة أركان

هما، ثم موضوع ينصب يترتب عليه من تسليم المجني عليه مالا إلى المتهم وعلاقة السببية التي تربط  بين

 عليه الفعل، وركن معنوي يتخذ القصد الجنائي الخاص. 

في فرنسا إلى اعتبار قيام الحامل باستعمال البطاقة في سحب مبلغ نقدي  Douaiوقد ذهبت محكمة 

، استنادا إلى أن العميل قد ادعى صفة غير 3من الصارفاآللي متجاوز رصيد حسابه جريمة نصب

هي أن  همه بوجود ائتمان صحيحة و له رصيد دائن في البنك وأنه بإدخال البطاقة في الصارف يكون قد أو

وهمي. وذلك على الرغم من أن محكمة النقض الفرنسية رفضت التسوية في مجال النصب بين استعمال 

عد صفة غير صحيحة ومجرد الكذب الخاص بصفة المتهم كدائن، وأن المبالغة في استخدام صفة حقيقية لا ي

من قبيل الوسائلاالحتيالية إلا إذا كان من شأن هذه الصفة أن ترسخ وتدعم الادعاءات الكاذبة وتخلق نوعا 

 . 4من الثقة لدى المجني عليه

                                                           
 . 721القسم الخاص، مرجع سابق، ص ،محمود نجيب حسني، قانون العقوبات  - 1
 . 389، ص1991 مصر،أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، بدون ناشر، -  
 . 372 -371محمد الشافعي، وسائل ألداء وإلئتمان، ص - 2
هرة،ر سالم، الحماية الجنائية لبطاقة الوفاء، دار النهضة العربية أشار إليه: عم - 3  . 55، ص1995،القا

4  -cass crim 7 oct 1969, cass crim 8 juill 1986 
هما: عمر سالم، مرجع سابق، ص -    . 56 -55أشار إلي
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هذا التكييف، واتجهوا إلى استبعاد وصف النصب عن فعل الحامل وذلك  1وقد انتقد غالبية الفقه

رقمه السري واستعملاآللة في نطاق وظيفتها العادية دون أي استنادا إلى أن المتهم قد استخدم بطاقته و

خداع أو تحايل في سير الجهاز، كما أناآللة لم تقم بتسليم النقود بسبب وسائل التدليس، وإنما استنادا إلى 

وهذا يعني أنه افتراض وجود وسائل تدليس فإن علاقة السببية تكوالبرمجة  ن السابقة التي قام بها البنك لها. 

ن هذا التسليم قد تم بناء على البرمجة السابقة. ويضاف إلى ذلك  ن هذه الوسائل وبين تسليم النقود، لأ منتفية بي

وهمي، فهو اكتفى بالتعسف  أن الحامل استعمال البطاقة لم يسع إلى إقناع المجني عليه )البنك( بوجود ائتمان 

 في استعمال مكنة قدمت بواسطة البنك. 

حكمًا معزولًا، فالأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والتي  Douaiادر من محكمة ويعد الحكم الص

عرضت عليها ذات الوقائع رفضت تكييف الواقعة على أنها جريمة نصب، حيث قضت محكمة استئناف 

Lyon  ومحكمة استئناف  1980أوت  9فيAngers  باستبعاد وصف النصب عن  1980ديسمبر  2قي

يستخدم بطاقة السحب الخاصة به بإدخال البطاقة في الجهاز المخصص لسحب أوراق فعل الحامل الذي 

ق االحتيالي ة لاعتبار الواقعة نصبًاالبنكنو ال يعد من قبيل الط  . 2ة اللازم

 مدى اعتبار نشاط حامل البطاقة بأنه خيانة أمانة:  -3

األمانة بأنها "استيلاء شخص على منقول يحوزه مما حدده القانون،  يعرف الفقه خيانة بناء على عقد 

عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى هذا العقد، وذلك بتحويل صفته من حائز لحساب مالكه إلى 

  3مدع لملكيته"

من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنه: "كل من  376وذلك استناداً إلى نص المادة 

ارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات اختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تج

سبيل إلجازة أو الوديعة أو الوكالة أو أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه إلا على 

ها أو تقديمها أوالستعمالها عاريةالرهن أو  الء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط رد أو  الاستعمال أو لإ

دامها في عمل معين وذلك إضرار بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمة  لاستخ

من قانون العقوبات الفرنسي التي تنص على أن: "خيانة  314/1خيانة الأمانة "... ويقابل هذا النص المادة 

هي اختلاس الشخص  يا كانت إذا كانت قد سلمت إليه وقبلها نقودا أو قيم أو أموال أ -إضرار بالغير-الأمانة 

ها أو تقديمها أو استعمالها استعمالا محددا ...".   بشرط رد
                                                           

 . 62 -61جميل عبد الباقي الصغير، مرجع سابق، ص - 1
 . 55-54عمر سالم، نفس المرجع، ص -  
 . 65-64جميل عبد الباقي، مرجع سابق، ص - 2
 . 801محمود نجيب حسني، قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص - 3
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هو المال الذي يسلم إلى المتهم تسليمًا ناقلًا  ومؤدي ذلك أن جريمة خيانة الأمانة تتطلب موضوعًا، و

ه أحد  للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود التي نص القانون عليها. وتقتضي بعد ذلك ركنًا رماديا، قوام

ها القانون، وما يترتب عليه من ضرر حال أو محتمل. وتتطلب في النهاية ركنًا معنويا،  الأفعال التي حدد

  1.هو القصد الجنائي الذي يفترض نية المتهم أن يسلك إزاء الشيء مسلك المالك

ف الزبون للقول بقيام خيانة الأمانة يعول القائلون بهذا التكييف على إساءة استعمال البطاقة من طر

ال في  دمها، خاصة وأن البطاقة قد سلمت لهالستعمالها مقترنة بشرط عدم تجاوز الرصيد القائم ف من ع

ها وأي إساءة في  الحساب، بحيث أن هذا الزبون سيكون كالأمين على استعمال البطاقة وفق شروط إصدار

 تتعدى رصيده الدائن فإنه سيرتكب بذلك لجريمة خيانة الأمانة. التصرف والاستعمال والسحب لمبالغ نقدية

ويميل العديد من الفقهاء إلى تكييف هذا الفعل بأنه خيانة أمانة، وحجتهم في ذلك أن المؤسسة البنكية 

المصدرة للبطاقة حين قيامها بأداء المبالغ المذكورة وإنذار صاحب البطاقة بالإدلاء قبل تقديم الشكاية به، 

ال في الزبون قد خانها عندما حول الغاية التي أ صبحت ضحية لخيانة الأمانة لأن الثقة التي وضعتها ف

ألداء أو السحب للنقود سلمت من أجلها البطاقة )أي استعمالها شرط أن يكون متوفرا على مؤونة كافية 

 .2للشبابيك الأوتوماتيكية(.

طاقة الإئتمان على فرض أنها سلمت له على سبيل عارية لكن يرد على هذا القول بان العميل لم يبدد ب

مه وبالتالي يصعب القول بوجود خيانة للأمانة من طرفه.   3الستعمال، أو بفرض أنها ملكه وباس

وأمام هذا كله، وبالرغم من أن هناك بعضاآلراء الفقهية التي وجدت وحاولت تكييف الفعل المتأتي 

ة أمانة أو سرقة، إلا أن هذا التصرف الذي يقوم به العميل يبقى خارجا من الحامل على انه نصب أو خيان

عن الحدود الوصفية لهذه الجرائم ليبقى مندرجا تحت لواءاإللتزامات التعاقدية المنصوص عليها في 

األمر خارجا عن نطاق الأوصاف السابقة ولا تدخل تحت أي نص جنائي  القوانين المدنية، وبالتالي سيبقى

  4على مثل هذا السلوك طبقا لمبدأ الشرعية الجنائية )لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمنإال بنص(. يعاقب

 

 

                                                           
 . 374-373أنظر شرح أركان خيانة ألمانة: محمد الشافعي، وسائل الاداء وإلئتمان، مرجع سابق، ص - 1
 .315ع سابق، صمعادي أسعد محمد صوالحة، بطاقات إلئتمان، مرج - 2
 .391ص ،خالد عبد التواب عبد الحميد، مرجع سابق  - 3
الت الناجمة عن استعمال المعلوماتية في البنوك، موقف الفقه والقضاء، منشورات المعهد  -   هادي الشايب عينو، بعض المش أنظر كذلك: ال

 .131، ص1993المغرب، الرباط، ،الوطني للدراسات القضائية لبنوك 
هرة ،ى حامد، قشقوش، جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن، دار النهضة العربية هد  - 4  . 112بدون تاريخ، ص،القا



251 

 

إلى  -السحب بالبطاقة الائتمانية متجاوزة الرصيد–بقي لنا أن نشير ونحن في خضم هذه النقطة 

 وضضعية التكييف القانوني لتجاوز حد السحب عن طريق بطاقة ضمان الشيك؟

وم أن السحب عن طريق بطاقة ضمان الشيك هو استخدام البطاقة الائتمانية والمخصصة من المعل

للحامل لتقديمها كضمان عن تحريره الشيكات السياحية، بمعنى آخر يتقدم صاحب البطاقة لأحد البنوك 

هو ذات البنك فاتح حساب العميل أو  أن ويحرر شيكا بموجب تقديمه البطاقة للبنك وليس شرطا أن يكون 

 يكون في نفس بلد البنك المصدر للبطاقة.

دمة بقد تعرض البنوك لمخاطر الصرف دون أن يكون هناك رصيد كاف لحامل البطاقة،  فهذه الخ

مة خيانة أمانة أم نصب أم سرقة أم  وفي ذلك يثار التساؤل عن الوصف القانوني لهذا الفعل هل يعتبر جري

 رصيد؟أنه يدخل في إطار جريمة إصدار شيك بدون 

اتجه بعض الفقه إلى عدم اعتبار هذا الفعل جريمة سرقة لعدم اتفاقه مع مفهوم الاختلاس لعدم وجود 

تسليم إضطراري، فالحامل ينقل الشيك إلى البنك في مقابل الحصول على قيمته وكل من الحامل والبنك ينقل 

ل من البنك النقود مما ينفي واقعة إلى صاحبه الحيازة الكاملة فيسلم الحامل الشيك للبنك ويستلم الحام

كم أن جريمة النصب لا تتفق مع هذه الواقعة حسب رأي البعض لأنها لا تتوافر فيها الطرق   1الختلاس.

الحتيالية، ليذهب البعض آلخر إلى القول بتوافر جريمة النصب خاصة إذا كان الصرف سيتم من بنك 

لى ادعاءات كاذبة على نحو من شأنه الاقتناع بوجود خلاف بنك العميل لأنه سيضفي مظهر الصدف ع

وهمي لا وجود له في الحقيقة(.  2ائتمان )ائتمان 

إلا أنه يرد على ذلك بعدم انطباق وصف الجريمة على هذا الفعل لأن البطاقة الائتمانية لم تخضع 

كما أننا لسنا بصدد عقد  الختلاس أو التبديل ولا تعد كونها وسيلة للحصول على المال ليس من حق العميل،

اآلراء في النهاية على اعتبار هذا الفعل يدخل  األمانة التي تنص عليها قوانين العقوبات. لتستقر من عقود

هنا  في إطار جريمة إصدار شيك بدون رصيد لانطباق مقوماته طبقا للمواد الخاصة به، كون الرصيد سيكن 

ملية تقديم البطاقة لاستخراج الشيك وصرفه سيكون بسوء نية غير كاف من ناحية، و من ناحية ثانية فإن ع

إظهار هذا الشيك للغير، أما إذا كان لنفسه ولم  وبالتالي ستتوافر أركان جريمة الشيك بدون رصيد شريطة 

 يظهره للغير فلا جريمة في ألمر.

                                                           
 .316معادي أسعد محمد صوالحة، مرجع سابق، ص  - 1
هرة، القسم الخاص، دار النهضة العربية، ا -جرائم العتداء على ألموال–عبد العظيم مرسي، شرح قانون العقوبات  - 2  .370، ص1993لقا



252 

 

تجارة المتعلقة وبالتالي فإن هذا الوصف سيأتي متماشيا مع نصوص القوانين الجنائية وقوانين ال

 1بإصدار شيك بدون رصيد.

  :ثانيا/ تجاوز الحامل لرصيده عند استخدام البطاقة في الوفاء

في  -كما سبق أن رأينا-يستفيد التاجر من ضمان البنك للوفاء بقيمة العمليات المنفذة بواسطة البطاقة 

ها الحامل بواسطة البطاقة في حدود مبلغ معين متفق عليه بين  حالتين: الأولى أن تكون العمليات التي نفذ

ها حامل  البنك والتاجر لكل بطاقة يوميا، والثانية إذا تجاوزت قيمة العملية أو مجموعة العمليات التي نفذ

البطاقة في اليوم الحد المصرح به للتاجر، فإنه يجب على التاجر لكي يمتد الضمان لقيمة العملية الحصول 

ملية وقبول الدفع بواسطة البطاقة فإذا لم يحصل التاجر على هذا الموافقة فإن على موافقة البنك لإتمام الع

 البنك يقوم بإضافة القيمة عند ورود الفواتير إليه لحساب التاجر بشرط التحصيل من حامل البطاقة. 

وقد يكون حامل البطاقة سيء النية، فيستغل بطاقته في الحصول على سلع وخدمات من التجار دون 

ون بإمكانه ولا في نيته سداد قيمة ما حصل عليه ويثور التساؤل في هذه الحالة حول إمكانية مساءلة أن يك

هو التكييف القانوني لهذا الفعل إذا كان بشكل جريمة جنائية ، ونرى للحكم على 2حامل البطاقة جنائيا، وما 

 : 3هذه الحالة التفرقة بين الحالتين الآتيتين

ل الحامل بواسطة البطاقة على سلع أو خدمات تتجاوز قيمتها الحد الذي إذا حصالحالةاألولى: 

يضمنه البنك، ففي هذه الحالة لا يلتزم البنك  بالسداد مما يعود على التاجر بالضرر، لذا ذهب جانب من 

اجهة التاجر في هذه الحالة حيث أن تقديم الحامل  -الفقه الفرنسي إلى القول بوجود جريمة النصب في مو

البطاقة إلى التاجر يعد وسيلة إحتيالية من شأنها الإقناع بوجود ائتمان وهمي  -لذي ليس له رصيد في البنكا

un crédit imaginaire  هبون إلى أن هذا الذي تقوم به جريمة النصب. إلا أن غالبية الفقه الفرنسي يذ

بالحد الأقصي  -قد المبرم بينه وبين البنكبموجب الع-التكيي ال يمكن التسليم به، وذلك لأن التاجر يعلم تمام 

طرقا احتيالية م الذي يلتزم به البنك يضمن سداده إليه، كذلك لا يمكن القول بأن حامل البطاقة قد استخدم 

وهمي، لأن مجرد تقديم البطاقة لا يشكل طرقا احتيالية مما تقوم به جريمة  شأنها الإيهام بوجود ائتمان 

 النصب. 

إذا حصل الحامل بواسطة البطاقة على سلع أو خدمات من التجار في حدود مبلغ ة: الحالة الثاني

الضمان المتفق عليه بين البنك والتاجر، فهنا يلتزم البنك بالوفاء للتاجر بقيمة مشتريات الحامل ويكون البنك 
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لكن  1الحامل مرتكبا لجريمة نصب Rennesفي هذه الحالة ضحية سلوك الحامل. وقد اعتبرت محكمة 

غالبية الأحكام في فرنسا رفضت تكييف فعل الحامل في هذه الحالة بالنصب حيث أن تقديم البطاقة للتاجر 

همي لا يوجد له في هذه  همي ما دام البنك يضمن السداد فالائتمان الو ليس من شأنه إقناعه بوجود ائتمان و

 . 2ستخدام البطاقةالحالة، ويضاف إلى ذلك أن التاجر لم يلحقه أي ضرر من إجراء ا

براءة حامل البطاقة من جنحة النصب التي أقامها  28/06/1993كما قضت محكمة جنح عابدين في 

ضده البنك المصدر لأن أركان جريمة النصب غير متوافرة في حقه واستندت في ذلك إلى أن العلاقة بين 

عليه حق المدني ضامن للمدعي المدعي والمدعي عليه مجرد علاقة مدنية بحتة أساسها أن المدعي بال

حالت بدلا من النقود.  ها منه والتي بموجبها يستطيع أن يستعملها مع ال بموجب الفيزا كارد التي حصل علي

ها يكون  وحيث أن البنك لا يعطي الفيزا للمدعي عليه قبل أن يحصل منه على الضمانات الكافية التي بموجب

عي عليه مع من يتعامل معه، إذ لا بد أن يكون ميال لدى البنك هو ضامن له ويقوم بسداد مديونيات المد

وله رصيد كافي لديه. وحيث أن المدعي عليه كان كذلك، فإذا قام باستخدام الفيزا كارد وحصل على 

مشتريات من التجار وقام البنك بسداد ثمنها وتبين له أن رصيد المدعي عليه لم يسمح بسداد مديونيته ومن 

ال يكون ثم فإن المس القة بينهما علاقة مدنية بحتة،  المدعي عليه ؤولية تكون مسؤولية البنك، حيث أن ال

 . 3مرتكبا لجريمة النصب

و إزاء الخلاف الفقهي وانقسام القضاء يرى البعض وجود تدخل المشرع بنص جديد لتجريم فعل 

ثمن ما حصل عليه من سلع أو خدمات الحامل الذي يستخدم بطاقة الدفع الخاصة به في الوفاء لدى التجار ب

دون ان يكون لديه رصيد كافي في البنك المصدر، لأنه إذا كانت بطاقة الدفع تستخدم كالشيك كوسيلة وفاء 

ولو كان بمبلغ -فإنه مما يتعارض مع قواعد العدالة أن يعاقب الشخصي الذي يصدر شيكا بدون رصيد 

قوم بتسوية قيمة مشترياته عن طريقة بطاقة الدفع على الرغم بينما لا يسأل جنائيا الشخص الذي ي -صغير

 . 4من عدم وجود رصيد له

  :سطة الحاملاالفرع الثاني: الإستعمال الإحتيالي للبطاقة بو

الث حالات: الأولى استعمال الحامل للبطاقة  يتحقق الاستعمال الحتيالي للبطاقة من قبل حاملها في 

الثانية استعمال الحامل للبطاقة بعد إلغائها من جانب المصدر، أما الثالثة فتتحقق بعد انتهاء مدةصالحيتها، و
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للبطاقة بعد إبلاغه المصدر بفقدها أو بسرقتها. وسوف نتناول في تلك الحالات تباعا عند استعمال الحامل 

 على النحو الىتي: 

الحية أو الملغاةوال استعمال البطاقة    :المنتهية ال

ميل حامل البطاقة باستعمالها لدى التجار كأداة للوفاء على الرغم من إلغائها من قبل البنك قد يقوم الع

ويسهم في ذلك )إمكانية وقوع هذين الفرضين(  -تاريخ استحقاق البطاقة–أو بعد حلول تاريخ صلاحيتها 

التعميم على البطاقات  استغلال العميل للفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ قيام البنك المصدر بإجراء عملية

األمر الذي يترتب عليه التزام البنك بالوفاء  المنتهية أو الملغاة، وبالتالي إحاطة التاجر علما بهذا الإلغاء

ها( ورفضه  ها من طرف البنك قبل تاريخ انتهاءصالحيت للتاجر بقيمة المشتريات في الفرض الأول )إلغاؤ

 1لاحيتها(.الوفاء في الفرض الثاني )حالة انتهاء ص

هنا بأن العديد بل معظم البنوك لا تتبع آليات موحدة في إجراء عملية التعميم على البطاقات  نشير 

الملغاة أو المنتهية، وفي الوقت ذاته فإن التعميم السريع )بواسطة الفاكس والهاتف( لا يتم إلا في حالة 

اإلجراء يتم من خلال شركة خدمات الدفع البطاقة المفقودة أو المسروقة وفي جميع الأحوال فإن مثل هذ ا

ها إلى وقت طويل نسبيا لاستكمال مثل هذا التعميم على التجار الذي يقبلون الوفاء بهذه  التي تحتاج بدور

البطاقات. ولعل نفساألسلوب نجده متبع في الكثير من الدول السباقة في معرفة هذا النوع من وسائل الأداء 

( بحساب العميل on lineالتفويض الذي يحوزه التاجر يكون مرتبطا بشكل مباشر )الحديثة، ذلك أن جهاز 

لدى البنك، وبالتالي فإن أي تحديث على المعلومات المتعلقة بحساب العميل لدى البنك سيجد صداه لدى 

 التاجر مباشرة وبمجرد الاستفسار عن حساب العميل من خلال أجهزة التفويض.

وهما بذلك التجار في  لكن إذا ما تم ذلك وقام ال الفرضين السابقين م العميل باستعمال البطاقة في 

حالة الوفاء )خاصة إذا لم يدون فيها تاريخ اصالحية أو لم تقم المؤسسات البنكية المصدرة بإخطار التاجر 

جريمة بأصحاب البطاقات المنتهية أو الملغاة(بصالحية البطاقة ووجود رصيد لها، فهل فعله هذا يشكل 

هي إمكانيات إسناد المسؤولية الجنائية بحقه؟  .معاقب عليها جنائيا؟ وإن كان الجواب بالإيجاب فما 

هنا لا بد أن نميز بين حالتين: حالة استعمال البطاقة المنتهية أو الملغاة للوفاء قبل التاجر المنخرط، 

 وتوماتيكي؟.وحالة استعمال نفس البطاقة وفي نفس الوضعية للسحب من الشباك الا
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الحية أو الملغاة في الوفاء قبلا التاجر:   الحالةاألولى: حالة استعمال البطاقة منتهية ال

 ونميز كذلك بين أمرين:

فهنا على التاجر أن لا يقبلها ، 1ألمر الأول: إذا كانت البطاقة تحمل تاريخ انتهائها )مدون عليها(

التدقيق من مدة سريان البطاقة خاصة إذا ما تم اخطاره من ويرفض عملية الوفاء بواسطتها كونه ملزم ب

طرف الجهة المصدرة بانتهاءصالحية البطاقة، فهنا إذا تكون الجريمة مستحيلة ويصعب إثباتها )بالرغم 

من ان البعض ذهب إلى تكييف ذلك بخيانة امانة من طرف الحامل معتبرين التاجر شريكا له في ذلك(، 

د أسلوبا ساذجا لا ينخدع به أحد وبالتالي سيتم الجزم بعدم قيام المسؤولية الجنائية بحق كون هذا التقديم يع

ذمة المالية للتاجر  العميل الحامل للبطاقة في هذا الفرض بالرغم من أن فعله هذا قد يشكل اعتداءا على ال

 2فيصيبها بالضرر.

اجر والذي يلزم هذا  الأخير بفحص وصدى هذا التبرير نجده في شروط العقد المبرم بين البنك والت

اهريا )على الأقل( من صحة أو فعالية المعلومات والبيانات المدونة عليها والتي تأتي )مثل  البطاقة والتأكد ظ

دمة شروط عقد البطاقات.  هذه الشروط( في مق

ذلك من ضرر وحيث أن التاجر قد فرط بحق نفسه وأهمل بالتالي في تنفيذ التزاماته العقدية بما يرتبه 

قد يلحق به، فإننا لا نرى مبررا لتدخل المشرع الجنائي لحمايته، فكيف يكون مطلوبا من المشرع أن يتدخل 

لحماية من يفرط في حماية نفسه خاصة في ظل النص القانوني القار في القانون الجنائي والذي لا يسوغ 

 لأحد بمقتضاه ان يعتذر بجهله للتشريع الجنائي.

لك أن مناط التجريم في نطاق القانون الجنائي إنما ينطلق من خطورة الفعل الذي يرتكبه يضاف إلى ذ

الجاني بحيث يعكس نفسية إجرامية خطيرة يجب مواجهتها بالعقوبة الراذعة، ولما كان فعل العميل )والذي 

المسؤولية تقدم بأسلوب ساذج بسيط( يفترض أن لا ينخدع به أوسط الناس احتياطا وحرصا، فإن إسناد 

 3الجنائية بحق العميل يبقى لا سند له في هذا الصدد.

ألمر الثاني: إذا كانت البطاقة لا تحمل تاريخ انتهاء تحتفظ البنوك المصدرة لبطاقات الإئتمان بحقها 

في إلغاء البطاقة الممنوحة للعميل في أي وقت ودون الرجوع إليه أو إشعاره بهذا الإلغاء وذلك ضمن العقد 

هو استخدام العميل ال دمة. والفرض الذي يثور في هذه الحالة  مبرم بين البنك المصدر واالعميل طالب الخ

للبطاقة للوفاء بقيمة مشترياته قبل التاجر، حيث يقبل هذا الأخير هذه البطاقة باعتبار أنها لا زالت سارية 
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صدرة للتأكد من صحة فاعلية البطاقة المفعول خاصة إذا لم يرجع إلى شركة الوساطة المالية او الجهة الم

ها االعميل لا تزيد عن السقف الذي منحه البنك للتاجرإلجراء  للعمل، ما دام أم قيمة المشتريات التي يقوم ب

  1عملية البيع دون الرجوع إليه.

هذا يثير تساؤلا يتمثل في مدى إمكانية إسناد جرم الحتيال بحقه باعت باره وبالتالي فإن نشاط العميل 

اجهة البنك )منخالل التاجر( أدت في نهاية المطاف إلى الإعتداء على ذمته  قد استخدم طرقا احتيالية في مو

 المالية؟ 

ها  هنا في الحالة التي خلت فيها البطاقة من تاريخ انتهاء صالحيتها ولم يقم مصدر وتكمن الصعوبة 

ا، ومع ذلك قام العميل حامل البطاقة باستعمالها بإخطار التجار المنخرطين في نظامها باانتهاء العمل به

للوفاء ببعض مشترياته لدى أحد التجار، أضف إلى ذلك أن العقد المبرم بين الطرفين )المصدر والحامل( قد 

يفسخ لسبب أوآلخر ويستمر الحامل في استعمالها مع ذلك لدى التجار الذي لا يكون على علم بهذا الفسخ 

 2ية( والتي على أساسها منحت البطاقة التي أصبحت في حيثياتها المالية ملغاة.)فسخ العلاقة العقد

االحتيال )النصب( لتصرف العميل  لقد تعرض جانب من الفقه لهذه المسألة وجزموا بإسناد جريمة

ها صفة غير صحيحة  والحالة السابقة، منطلقين في ذلك من نقطة استعمال العميل للبطاقة الملغاة باعتبار

وهمي لا وجود له في الواقع خصوصا وأن إلغاء ته دف إلى إقناع المجني عليه )التاجر( بوجود ائتمان 

ها  هنا قد أجرى مشترياته بسوء نية لا يمكن إنكار ها قيمتها كأداة وفاء، ويكون العميل  البطاقة يخلع عن

زامه للبنك )الجهة المصدرة( بأن يحل محله في الدفع للتاجر بما يشكل في  نهاية المطاف اعتداء على وإل

ذمة المالية للبنك وبالتالي وجوب  إدانته بجرم الاحتيال. ال

هو يعلم  ها منتهية أو ملغاة من طرف العميل و خاصة وأن البطاقة ستشمل في هذه الحالة )حالة تقديم

همي دون بذلك إلى التاجر وتسليم هذا الأخير البضائع والمشتريات مقابل تلك البطاقة بناء على الائتم ان الو

علمه به( وسيلة احتيالية تدخل ضمن الوسائل المسببة لجريمة النصب طبقا لنصوص القانون الجنائي، 

وبالتالي سيكون هذا الفعل متوفرا على أركان هذه الجريمة سواء المادي )المتمثل فياالحتيال نتيجة معاقب 

هو عليها وهي الحصول على منفعة مالية بقيام رابطة بيناالح تيال والحصول على المنفعة(، أو المعنوي و

ها ليست من حقه.   3القصد الخاص المتمثل في نية الجاني بالاستيلاء على أموال الغير مع علمه بأن
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هو يعلم بذلك فإنه يحمل التاجر على  وتفصيل ذلك أن الحامل عندما يقدم بطاقته المنتهية أو الملغاة و

وهمي تسليمه بضائع ومشتريات كمقابل ل تلك البطاقة والذي يقوم بتسليمها )أي التاجر( بناء على الائتمان ال

هو الائتمان(، حيث أن التاجر ما كان ليسلم الحامل البضاعة  هام بوجود حادث لا وجود له حقيقة و )أي الإي

ن هذا الأخير صاحب ائتمان لدى الجهة المصدرة لما قام بالتسليم. همه بأ  و ال تو

هي السرقة بكل بل ذهب البعض أب مة النصب جريمة أخرى ألا و عد من ذلك مضمنين إلى جانب جري

المقاييس التي تحملها مواد القانون الجنائي لها "كل من اختلس منقولا للغير فهو سارق" مستندين في ذلك 

رضاء إلى تحقق ركن الاختلاس باعتداء الفاعل على المال عن طريق انتزاعه أو أخذه أو نقله لخيازته دون 

 1المجني عليه بنية تملكه.

كما تتحقق جريمة السرقة كذلك بالستيلاء على الحيازة الكاملة للمال بقصديها المادي والمعنوي 

وبغير رضاء مالكه أو حائزه الأصلي حيث يقوم الفاعل بإخراج المال من حيازة مالكه إلى حيازته وهو ما 

في صفة الحامل لها من كونه ميال لدى البنك رغم ذلك يقوم هذا يتحقق في بطاقة الائتمان، فإلغاء البطاقة تن

وهذا يكون ففي صورة  العميل بإخراج المال من حيازة صاحبه )البنك( وإدخاله إلى حيازته الخاصة. 

هم أن يقوم  وجهة نظر الحصول على السلع والخدمات وقيام البنك بالتالي بالسداد عنه فليس شرطا حسب 

االخذ وليس في صورة الإنتزاع الفاعل باتخاذ إجر اءات قسرية لنقل الحيازة بل قد يكون ذلك في صورة

وهذا لا يمنع من ألخذ بهذا الوصف، وبالتالي ستنطبق على الفعل جريمتي النصب والسرقة وتطبق العقوبة 

 ألشد طبقا لذلك.

هو الذي سارت عليه بعض الاجتهادات القضائية وخاصة الفر نسية منها حين ولعل هذا المنحنى 

اعتبرت استعمال بطاقة ملغاة بمثابة نصب، مبررة ذلك بوجود عنصر الإبهام لدى الحامل قبل التاجر 

 2بوجود اعتماد خياليالستحواذه على أموال الغير بطرق غير مشروعة.

هما التاجر بوجود اعتماد خيا لي، ففي حالة تقديم بطاقة مجردة من أية قيمة بسبب إلغاء البنك لها مو

فإن صاحب البطاقة قد ارتكب نصبا بهذه الوسيلة واستحوذ بكيفية غير مشروعة على أموال الغير كون 

هم التاجر  التدليس في هذا الافتراض يتمثل في الكذب والذي مفاده أن الحامل بارتكابه هذا الفعل يكون قد أو

 3بأنه قد يقوم بالمطلوب منه رغم انعدام الرصيد البنكي.
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مة النصب، حيث أن الحامل والحال هنا لا يسأل لكن يرى ب عض الفقه عدم مسايرة هذهاألحكام وجري

عن أي جرم، كون فكرة بطاقة الائتمان تستند على قيام الجهة المصدرة بتسديد قيمة الفواتير  للتاجر على ان 

بين الجهة المصدرة يقوم بتحصيل قيمتها من الحامل لاحقا، وان التاجر يعلم بموجب العقد المبرم بينه و

للبطاقة بالحداالقصى الذي تلتزم به هذه الجهة بالإضافة إلى إلزاميته بالرجوع إليها للتأكد من مبلغ الائتمان 

الممنوح للحامل، لذلك لا يمكن التسليم بالقول بأن حامل البطاقة قد استخدم طرقا احتيالية بهذا المقام هذا من 

 1جهة.

ها من الجرائم علاقة سببية ومن جهة أخرى أن الركن ا لمادي لهذه الجريمة )النصب( يتطلب كغير

تربط بين فعل الحتيال والنتيجة التي أضفى إليها نتيجة للغلط الذي أخل  وشوه إرادة المجني عليه. ولما 

ي يلزم كان الدفع الحقيقي وراء قيام البنك بالوفاء للتاجر بقيمة المشتريات عن العميل هو الشرط االعقدي الذ

هي التي  هي أنه صاحب بطاقة فاعلة ليست  البنك بذلك، فإن الصفة غير الصحيحة التي استعملها العميل و

دفعت البنك للوفاء، وبالتالي فإن إرادة المجني عليه )البنك( غير صحيحة ولا يمكناالستناد إليها للقول 

 بتوافر جريمة السرقة بحق الحامل للبطاقة.

مواجهة هذه الأنشطة إلجرامية وإذا كانت النتائج  ها من –السابقة غير ملائمة ل بما ينطوي علي

ذمة المالية للبنك لنسبة المسؤولية الجنائية لمقترفيها خصوصا في ظل تزايد استعمال  -اعتداءات على ال

اجهها  بطاقات الائتمان في الوقت الحالي، فإن الحل يجب أن ينصب على استحداث نص جنائي خاص يو

الت وقعت صال خارج تصور بدلا  من تجميل النصوص االعقابية أكثر مما تحتمل بهدف معالجة مش

  2المشرع.

 الحالة الثانية: جريمةاالستعمال في حالة السحب ببطاقة الائتمان:

إذا كانت غالبية الفقه ومعه القضاء يرون أن جريمة النصب قائمة في حق العميل الحامل للبطاقة 

األمر يختلف كثيرا في حالة السحب بنفس المنتهية أو الم ها لدى التاجر، فإن لغاة في حالة قيامه بالوفاء ب

البطاقة )الملغاة أو المنتهية( من الشبابيك الأوتوماتيكية معتبرين ذلك لا يصلح لأن يكون تكييفا أو وصفا 

البطاقة في الحاسب  قانونيا لأن النصب طبقا لنصوص القانون يقوم على استعمال طرقا احتيالية ووضع

آللي ليس من قبيل الطرقاالحتيالية، لأن الحامل يضع البطاقة فياآللة أثناء وجود رصيد، كما ان الطرق 

أما في وضع  البطاقة فليست في ذلك احتيال  3الحتيالية تقع على مرأى الناس لكي يقنع المحتال آلخرين.
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هي العادة المتبعة في إجراء أي سحوبات، ف آللة إذا ما قامت بصرف النقود بناء على إدخال البطاقة بل 

الملغاة فإن الخطأ هنا ليس خطأ الحامل إذا كان لا يعلم بإلغاء البطاقة، بل على البنك أن يتحمل عدم وصول 

ها وقام بالسحب وتحقق الصرف بالنقود  العلم إلى صاحب البطاقة، أما إذا كان صاحب البطاقة يعلم بإلغائ

 فرقة هنا بين أمرين كذلك:فيجب الت

مة بالنسبة إليه ويتحمل البنك  األمر جري الأول: إذا كان هناك رصيد للحامل ففي هذه الحالة ليس في

 هنا مسؤولية هذا الصرف بالرغم من إلغائه للبطاقة.

األمر يشكل جريمة سرقة أو شروع فيها  الثاني: إذا كان لا يوجد رصيد للحامل ففي هذه الحالة فإن

مة )الحصول على المال( أو شروع ح سب إتمام العملية أو انتقاصها من حيث تكييفها القانوني أي جريمة تا

وهو يتحصل على المال(.    1في السرقة )إذا كان قد ضبط 

  :لبطاقة بعد ابالغ عن فقدها أو سرقتهالا: إستعمال الحامل نيثا

لبطاقة وذلك بعدإبالغ سلطات البوليس في حالة قد يقوم حامل البطاقة بإبلاغ البنك بفقد أو سرقة ا

سرقتها، واستيفاء كافةاإلجراءات التي ينص عليها عند عقد الحامل في حالة فقد أو سرقة البطاقة، في حين 

أن البطاقة لا تزال في حوزته ويتسمر في استعمالها قبل قيام البنك باتخاذاإلجراءات التي تحول دون ذلك 

برمجة ماكينات السحب والبيعاإللكترونية ونشر المعارضات على التجار. ويرى البعض وتتمثل في إعادة 

اجب النظر إليه على أنه من الغير، أن الحامل الغشاش فقد  صفته كحامل شرعي للبطاقة ومن الو -وبحق–

قة البطاقة إبتداءً من لحظة المعارضة، وذلك بناءً على الأخطار الحاصل منه، لأنه بإعلانه عن فقد أو سر

هو من عمل الغير. وفي هذه الحالة  يدفع البنك إلى الاعتقاد بأن أي استعمال للبطاقة بعد تاريخ المعارضة 

وهذا  عالن الكاذب وتقديم مستندات تؤيد الإدعاءات الكاذبة،  تقوم الطرق الاحتيالية بجلاء وخصوصا ا

مة النصب ثبات بأن مستعمل البطاقة المفقودة أو المسروقة . ولكن تكمن المشكلة في كيفية إ2يكفي لقيام جري

هو الحامل نفسه، حيث يستفيد الحامل من قاعدة أن الشك يفسر في صالح المتهم، لمجرد إنكار قيامه 

ها.  ها أو فقد  باستخدام البطاقة التي سبق أن أبلغ عن سرقت

واجهة الحامل إذا ، بأنه يتوافر أركان جريمة النصب في م3وقد وقضت محكمة النقض الفرنسية

ها أو سرقتها. وتتلخص وقائع هذه القضية في قيام السيد    Xاستعمل البطاقة بعد الإعلان الكاذب عن فقد

أوت من نفس العام بإلخطار عن سرقتها في 17نرز ، وقام في بحصوله على بطاقة ائتمان الدي 1976سنة 
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ها في ألمانيا جانفي إفريقيا، فقامت الشركة بتسليمه في بطاقة أخرى، فقام با . و الفترة 1977لإعلان عن فقد

هما عدة مرات وفي عدة دول وبواسطة  1977و جانفي  1976بين أوت  تم استخدام البطاقتين المبلغ عن فقد

هو الذي  Xنفس الشخص. وقد تبين للمحكمة من خلال التوقيع المزور للسيد  المثبت على الفواتير بأنه 

عالن الكاذب عن استعمل بطاقتين مع أنه س بق أن أخطر البنك كذبا عن فقدهما. وقد انتهت المحكمة إلى ا

فقد البطاقتين وتقديمهما للتجار، وواقعة وضع توقيع مزور على إشعارات البيع بهدف حمل شركة الداينرز 

هدف الإقلاع ؤكد استعمال الحيلة والخديعة متجسدة في الطرق إلحتيالية، بكلوب على الوفاء بهذه الفواتير ي

همي   مما تقوم به جريمة النصب.  -وليس مجرد كذب بسيط–بوجود ائتمان و
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 المطلب الثاني 

 الاستعمال غير المشروع للغير ومسؤوليته الجنائية 

رها  االحتياطات التقنية والعلمية المتخذة أثناء صناعة البطاقات لتفادي تزوي على الرغم من كل

أصحابها، فإن هذه الوسائل الحديثة للوفاء والائتمان بقيت غير محصنة من التزوير التالعب بحقوق 

والسرقة، حيث يمكن أن تقع البطاقة في يد شخص سيء النية يستعملها استعمالا غير مشروع لأداء بعض 

طين في المشتريات بعد استخدام إسم صاحبها الحقيقي والتوقيع به على فاتورات الشراء لدى التجار المنخر

 شبكة هذه البطاقة.

ها من قبل الغير، و  ويمكن رد تتعدد صور الجرائم المتعلقة بنظام بطاقات الدفع والتي يتصور ارتكاب

إلى طائفتين: جرائم متعلقة بالبطاقة وجرائم متعلقة بالإستعمال غير المشروع للبطاقة وتتمثل –هذه الجرائم.

لذلك يحسن بنا أن نتناول  -مسروقة، واستعمال البطاقات المزورةفي استعمال الغير للبطاقة المفقودة أو ال

 المسؤولية الجنائية للغير في فرعين على النحو الآتي: 

 علقة ببطاقة الفع اإللكتروني.الجرائم المت الفرع الأول:

  بالإستعمال غير المشروع لبطاقة الفع اإللكتروني. الجرائم المتعلقة الفرع الثاني:

 :ل:الجرائم المتعلقة بالبطاقةالفرع ألو

 :وال: جريمة سرقة البطاقة

جريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.  -كما رأينا–يعرف الفقه الجنائي 

هو فعل الاختلاس  مة السرقة تستلزم توافرثالثة أركان: الركن المادي و ويتضح من هذا التعريف أن جري

هو ال والقصد الجماعي الذي موضوع ويشترط فيه أن يكون مالًا منقولا ومملوكا للغير، وركن مفترض و

 .1نية التملكبيتخذ صورة القصد الجنائي الخاص 

فإذا قام شخص باختلاس بطاقة دفع واتجهت نيته إلى تملكها، فإنه يكون مرتكبا لجريمة السرقة أياً 

لبطاقة ذاتها وليس الحقوق التي تمثلها هذه البطاقة حيث ، فمحل السرقة هنا ا2كان الباعث الذي دفعه إلى ذلك
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، ولا يؤثر في ذلك 1تعتبر البطاقة من المنقولات وبالتالي يمكن أن يرد عليها السرقة وهي في حيازة حاملها

على معرفة المتهم لرقم البطاقة السرية، إذ أن شأنها في هذه الحالة شأن الشبكات غير الموقع عليها إذ يصح 

 .2كون محلًا للسرقة والاختلاس وإن كانت قليلة القيمة في ذاتها إلا أنها ليست مجردتا من كل قيمةأن ت

الء على البطاقة المفقودة   :ثانيا/ جريمة الاست

هو مالٌ خرج م دية لحائزه دون أن يقترن ذلك بنية النزول عن ان نطاق السيطرة المالمال المفقود و

 ى ذلك أن استيلاء ملتقطه عليه يعتبر اعتداء على حق المالك.، ويترتب عل3ملكيته أو حيازته

ها لصاحبها أو للبنك المصدر لها أو يسلمها  وتطبيقا لذلك فإن من يعثر على بطاقة دفع ولم يرد

مكرر من قانون العقوبات. ويتمثل  321للشرطة فإنه يكون مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة 

ريمة في مجرد التقاط البطاقة الضائعة من المكان أو الموضع الذي عثر فيه عليها الركن المادي لهذه الج

فقد توافرت في حقه أركان الجريمة باكتمال العنصر المعنوي لها أي فإذا ما توافرت لدى الملتقط نية تملكها 

 4إنصرفت إرادة الملتقط إذا ضم الشيء الضائع إلى ملكه

  :جريمة النصبثالثا: 

بأنها استيلاء على مال منقول مملوك للغير بخداع الجني  -كما رأينا–ه جريمة النصب يعرف الفق

. وتتوافر جريمة النصب في حق من يتسلم البطاقة بناء على إسم غير صحيح أو 5عليه وحمله على تسليمه

 . 6باستخدام وسائل غير احتيالية

  :رابعا: جريمة خيانة ألمانة

مة خيانة الأ مانة بأنها استيلاء شخص على منقول يحوزه بناءً على عقد مما حدده يعرف الفقه جري

القانون، عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى هذا العقد، وذلك بتحويل صفته من حائز لحساب 

األمانة، ويتصور ذلك في حالةاستالم 7مالكه إلى مدعٍ لملكيته . وقد تكون البطاقة موضوع جريمة خيانة

 .8للبطاقة من البنك لتسليمها للموكل إلا أنه يقوم باخالسها أو استعمالها لحساب نفسه الوكيل

                                                           
 . 162فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، مرجع سابق، ص - 1
 . 114فداء يحيى أحمد الحمود، مرجع سابق، ص - 2
 . 631ص  ،محمود نجيب حسني، نفس المرجع - 3
 .404ص ،خالد عبد التواب عبد الحميد، مرجع سابق  - 4
 . 721ص  ،محمود نجيب حسني، مرجع سابق - 5

6  -Alain couret, Jean Deveze et Gerard Hingoyen. Op cit p1194 
 . 801ص ،يب حسني، نفس المرجعمحمود نج - 7

8  - -Alain couret, Jean Deveze et Gerard Hingoyen. Op cit p1195 
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  خامسا: جريمة تزوير بطاقة الدفع:

هما: الكيان المادي للبطاقة والكيان المعنوي  يستند تكوين بطاقة الائتمان على محورية أساسيين 

بحامليها، بحيث يلعب هذا الأخير أهمية كبيرة  والذي يشتمل على البيانات والأرقام والمعلومات الخاصة

ها كوسيلة للوفاء، وبالتالي تبرز القيمة المادية لهذا الكيان  عبر تمكينه البطاقة وبفاعلية من أداء دور

المعلوماتي المعنوي الشيء الذي يستدعي حمايته بالنصوص العقابية من كل عبث أو تحريف أوتالعب 

دامها فيما بعد بمعطياته نتيجة اعتداء الغ ها كليا أو جزئيا لاستخ ير والاستيلاء على البطاقة وتغيير حقيقت

  1للاسيالء على الأموال، فإلى أي حد يمكن اعتبار هذا الاعتداء جريمة تزوير؟.

لم يقرر نصوصا خاصة تعاقب على تزوير بطاقات الدفعاإللكتروني،  إذا كان المشرع الجزائري

اهتمام خاص من المشرع الفرنسي، الذي أصدر القانون رقم فإن هذه البطاقات حظيت  . في 1382 -91ب

، المتعلق بأمن الشيكات وبطاقات الدفع ليعاقب بنصوص خاصة على التزوير الذي يقع 1991ديسمبر 30

. لذلك يحسن بنا تناول موضوع تزوير بطاقات الدفع في فقرتين 2في بطاقات الوفاء أو سحب النقود

ها على بطاقة الدفعلأولى منها لبيان نخصص الفقرة ا ، ألحكام العامة لجريمة التزوير في المحررات وتطبيق

ونعالج في الفقرة الثانية جريمة تقليد أو تزوير بطاقة الوفاء أو السحب كجريمة خاصة في التشريع 

 الفرنسي.

 ألحكام العامة لجريمة التزوير في المحررات وتطبيقها على بطاقة الدفع:-1

ددها  عرف جريمة ت التزوير في المحررات بأنه تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي ح

. ويتضح من هذا 3ما أعد لهي القانون تغييرًا لشأنه إحداث ضرر، ومقترن بنية استعمال المحرر المزور ف

 التالية:ركان أل تزوير في المحررات تقوم علىالتعريف أن جريمة ال

مة التزويرلج الركن المادي-أ  :ري

يتمثل الركن المادي لجريمة التزوير في تحريف الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المحدد في القانون، 

بحيث يتطلب هذا الركن أن يباشر الجاني نشاطا يتمثل في تحريف الحقيقة )العنصر الأول(، ومحل ينصب 

هو المحرر )العنصر الثاني(، وأن يكون الج اني قد استخدم وسيلة مما نص عليه عليه هذا النشاط ألا و

م هذا النشاط )العنصر الثالث(.  القانون لإتما

                                                           
 .45عماد علي الدين خليل، مرجع سابق، ص - 1
 . 218فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، ص - 2
 . 175ص ،محمود نجيب حسني، مرجع سابق  - 3
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ومؤدى ذلك أن هذا الركن لا يقوم إلا بحدوث تغيير في مضمون المحرر وبتبديل الوقائع الثابتة به 

الواقع قولا أو  )تغيير الحقيقة بإبدالها ومخالفتها(، هذا التغيير الذي يجب أن يقع كتابة بحيث لا يعتد بالتغيير

الء شخص بأقوال كاذبة أمام المحكمة أو العبث في العدادات الحاسبة كعدادات سياراتاألجرة وإن  ال كإ ف

الت. كل  ذلك بإلضافة إلى اتباع الوسيلة  جاز أن يقوم به جريمة أخرى كشهادة الزور أو الغش في المعا

ها القانون في عملية التزوير هته، بحيث لا مة التزوير أن يقع تحريف للحقيقة في التي حدد  يكفي لقيام جري

ددها القانون.   1المحرر بقدر ما يجب أن يكون هذا التغيير بإحدى الطرق التي ح

. 217. 216. 215. 214وقد حصر المشرع الجزائري طرق التزوير في المحررات في المواد 

ال يتوافر الركن الماد 221. إلى 218 ي لجريمة التزوير إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد من قانون العقوبات، 

تم بأحد هذه الطرق ومن بين هذه الطرق والتي تعرف بطرق التزوير المادي وضع إمضاءات أو أختام أو 

بصمات مزورة وتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات، ووضع أسماء أو صور 

وله العام هو صناعة شيء على مثال آخر، ويقصد به في مجال أشخاص آخرين مزورة والتقليد في مدل

بخط شبه خط شخص آخر ابتغاء نسبته إليه ولا يشترط التزوير وتدوين الجاني محررًا أو جزءًا من محرر 

، كذلك نسب إليه ه إيهام الشخص المعتاد بصدوره عمنفي التقليد أن يكون متقنا وإنما يكفي أن يكون من شأن

ناع من طرق التزوير ويقصد به إنشاء الجاني محررا برمته ونسبته إلى شخص آخر، يعتبر الاصط

ويستوي في ذلك أن يقلد الجاني خط من ينسب إليه المحرر أو لا يقلده، وأن يضع عليه إمضاء من ينسب 

كما إليه أو لا يضع إمضاء، وأن يحصل بالاحتيال علىاإلمضاء أو الختم الصحيح لمن ينسب إليه المحرر، 

ال أو أن يكون إنشاؤه على غير مثال  يستوي أيضا أن يكون إنشاء المحرر على غرار محرر موجود ف

سابق وبتطبيق ذلك على بطاقات الدفع يتضح لنا أن كافة طرق التزوير المادي يمكن أن تتحقق كاملة عند 

دها، أو وضع إمضاء مزور عل يها، أو زيادة حروف أو تزوير البطاقة، فقد يتم اصطناع البطاقة أو تقلي

  2أرقام، أو حذف أو إضافة بعض اعالما اإللكترونية أو وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

 :موضوع التزوير-ب

مجموعة اعالمات والرموز المكتوبة  -وفقا لرأي غالبية الفقه-يقصد بالمحرر في جريمة التزوير 

نظر إليها. وإذا كان من اللازم نسبة المحرر إلى شخص والتي تعبر عن معنى معين يستشف من مجرد ال

معين، إلا أنه لا يلتزم كتابته بطريقة معينة، فقد يكون بخط اليد أو عن طريق آلة كاتبة أيا كانت درجة 

ال يدخل في بنيان المحرر كذلك المادة التي دون عليها، فقد تكون ورقا أو  دمها، أو عن طريق آلة حافرة،  تق

                                                           
 .334-333ص  ،معادي أسعد محمد صوالحة، مرجع سابق - 1
 . 279فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص - 2
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ومما لا شك فيه أن البيانات المكتوبة على بطاقة الدفع تعبر عن مجموعة 1لدا أو مادة بلاستيكيةخشبا أو ج  .

وهذا يعني توافر مقومات المحرر في هذه الحالة.  من الأفكار والمعاني الصادرة عن شخص أو جهة معينة، 

نات البطاقة المقروءة مثل تعديل لذلك فإنه يقع تحت طائلة التزوير التعديل أو التغيير الذي يقع على أحد بيا

  .2تاريخصالحيتها المدون بحروف بارزة أو تغير اسم الحامل الشرعي أو توقيعه

األمر يدق لما يتم تسجيله بطريقة إلكترونية على ألشرطة الممغنطة حيث يرى غالبية الفقه أن  لكن

هي التي تكشف الفكرة التي فكرة المحرر تفترض أن اللة الرموز تستشف بالنظر إليها أي أن حا سة العين 

يعبر عنها المحرر وبالتالي إذا انصبت فعل تعديل علىاألشرطة الممغنطة المثبتة على البطاقة فإنه لا يعد 

تزويرا، حيث لا يمكن رؤية هذا التغيير بالعين المجرة أو عن طريق اللمس بل لابد من استخدام وسائل 

 .3إللكترونية الموجودة لدى التجارجهاز الحاسباآللي وماكينات البيع  خاصة لقراءة المعلومات آليا مثل

جهة نظر أخرى ، ترى توافر فكرة المحرر في هذه الحالة وبالتالي قيام تزوير إن حدث 4وهناك و

تغيير في هذا المحرر وتوافرت بقية أركان التزوير. ويستند هذا الرأي من ناحية إلى أن قانون العقوبات 

ي ونظيره الفرنسي لم يعرفا المقصود بالتزوير، وبناء على ذلك يصعباالستناد على نصوصهما الجزائر

للقول بأنهما يقفا عقبة ضد المعطياتاإللكترونية الحديثة، ومن ناحية ثانية، فإنه إذا كان من غير الممكن 

اهدة اعالمات المسجلة على الشرائط الممغنطة إلا أنها من الممكن  قراءتها وفقا للقواعد رؤية أو مش

اإلجراءات الخاصة بها، وبالتالي فإن القول عدم توافر صفة المحرر في هذه الحالة ينطوي على خلط بين 

ضرورة معرفة مدلول المحرر بحاسة العين ومدى ظهور هذا المعنى أو المدلول، ولم يقل أحد بأن خفاء 

اصة ينفي وجوده، ومن ناحية ثالثة فإنه من لإجراءات خمعنى المحرر على العين المجردة واحتياجه 

األرقام المطبوعة على بطاقة الوفاء ورفضه في  العسير القول بتوافر التزوير في حالة تغيير الحروف 

   5.حالة تغيير حقيقة المعالجاتاإللكترونية لذات البطاقة

مة التزوير ركن الضرر-ج   :في جري

جة الزمة مترتبة على النشاط الجرمي( لصيقا بهذا النشاط، يكون الضرر في غالبية الجرائم )كونه ن ت

ولا يمكن فصله عنه بحكم طبائع الأشياء كالضرر الناتج عن القتل أو الضرب أو السرقة، وقد يكون في 

ها المعنوي  الت  -القصد الجنائي–جرائم أخرى عنصرا مندمجا في ركن هو الحال في جرائم تزييف الع كما 

                                                           
ها.  201محمود نجيب حسن، مرجع سابق، ص - 1  وما بعد
 .125جميل عبد الباقي الصغير، مرجع سابق، ص - 2
ي ببراءة المتهم من جنحة تزوير في محرر عرف 1999"وقد قضت محكمة جنح قصر النيل لسنة  125جميل عبد الباقي، مرجع سابق، ص  - 3

 في واقعة قيام المتهم بنزع الشريط الممغنط الخاص بالحامل الأصلي ووضع الشريط الممغنط الخاص بالمتهم. 
 . 33-32عمر سالم، مرجع سابق، ص - 4
 . 336معادي أسعد محمد صوالحة، مرجع سابق، ص  - 5
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. وبالنسبة لتزوير بطاقات الدفع فإن الضرر الذي يترتب ير ألختام والدمغات واعالماتوتزووالمسكوكات 

هو ضرر مادي محتمل لحامل البطاقة من جراء ما قد يصيبه في ذمته المالية نتيجة استعمال البطاقة  عليه 

هو أيضا ضرر اجتماعي مادي وأدبي، نظرا لما يصيب المجتمع من اهتزاز الثقة في المعام لات وبصفة و

 1.خاصة إذا شملت عمليات التزوير عدد كبير من البطاقات

مة التزوير الركن المعنوي-د  :لجري

أي توفر القصد الجنائي المتمثل في نية الجاني في استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، 

لى علم الجاني بأنه بحيث ينحصر القصد الجنائي في أمرين الأول وهو عام سائد في كافة الجرائم يقوم ع

ها التي تتكون منها طبقا للقانون، أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر  مة بجميع عناصر يرتكب الجري

هو خاص  بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وأن من شأن هذا التغيير أن يرتب ضررا، والثاني و

ن هذا العلم بنية استعمال المح  رر في ما زور من أجله. بجريمة التزوير يتمثل في اقترا

ولا يخرج تعريف القصد الجنائي في جريمة تزوير بطاقة الدفع عن مفهوم القصد الجنائي في جريمة 

عامة. فهو يتمثل في علم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى ارتكاب هذه العناصر، وإلى  التزوير بصفة 

امة في جريمة التزوير . ونلخص مم2استعمال البطاقة المزورة فيما زورت من أجله ا تقدم لى ان األحكام الع

على حالة تزوير بطاقة الدفع كما يخضع تزوير في المحررات الواردة في قانون العقوبات صالحة للتطبيق 

ها محررا إلكترونيا-بطاقة الدفع  لجريمة تالف أو تزوير المحرراتاإللكترونية المنصوص عليه  -باعتبار

، وسيخضع المتهم في هذه الحالة للعقوبة الواردة في قانون 2006لسنة 15لقانون ب من ا /23في المادة 

 العقوبات باعتبارها العقوة األشد. 

  :التجريم الخاص لتزوير أو تقليد بطاقات الدفع في القانون الفرنسي -2

قع نظرا النتشار الواسع والسريع لبطاقات الدفع وما صحاب ذلك من تعدد وقائع الغش التي ت

باستخدام هذه البطاقات، ورغبة من المشرع الفرنسي في ضمان حماية جنائية خاصة لبطاقات الدفع قام 

المتعلق بأمن الشيكات وبطاقات الدفع والمتضمن تعديل  1991ديسمبر  30في  91/1382بإصدار القانون 

حماية الخاصة لبطاقة وقد نص المشرع الفرنسي على هذه ال 19353أكتوبر30المرسوم بقانون الصادر في 

من المرسوم بقانون الصادر في  67والتي عدلت المادة   1382-91الدفع في المادة الحادية عشر من قانون 

على  76/1المشار إليها وقد نصت المادة  67إلى المادة  2، 67/1وذلك بإضافة الفقرتين  1935أكتوبر 30

                                                           
 . 289سابق،  عفوزية عبد الستار، مرج - 1
 . 36عمر سالم، مرجع سابق، ص - 2

3  -Décret loi du 30 octobre 1935- unifant le droit en matiére de chéque et relatife au cartes de paiement.  
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هي الحبس من سنة إلى سبع سنوات و 67انه "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة  رامة أو بو الغ

هاتين العقوبتين فقط كل من:   بإحدى 

قام بالتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء أو السحب "وقد أعاد المشرع الفرنسي النص على -1

أكتوبر  30في من التقنين المالي والنقدي، الذي ألغى العمل بالقانون الصادر  163/4هذه الجريمة في المادة 

وشدد العقوبة  1935أكتوبر 30وشدد التقنين المالي والنقدي، الذي ألغى العمل بالقانون الصادر في  1935

 163/31المقررة لها وجعلها السجن لمدة سبع سنوات وغرامة خمسة مليون فرنك وفقًا لنص المادة ل 

مقلدة أو المزورة وكذلك الماكينات يتعين مصادرة وتدمير الشيكات والبطاقات ال 67/2ووفقا للمادة 

األدوات التي استخدمت في التزوير أو التقليد أو التي كان مقرر استعمالها في هذا الغرض إلا  والمعدات 

  2من التقنين المالي والنقدي 163/5إذا استخدمت بدون علم المالك وقد قرر المشرع ذات الحكم في المادة ل 

هي نفس ألركان التي تقوم عليها وتجدر الإشارة إلى أن الأركا ن التي تقوم عليها هذه الجريمة 

مة يقتصر على بطاقات السحب وبطاقات الوفاء وفقا  الحظة أن نطاق هذه الجري جريمة التزوير مع 

 30بعد تعديلها بقانون  1935أكتوبر  30من المرسوم بقانون الصادر في  57للتعريف الوارد بالمادة 

ها المؤسسات التجارية للتجريم الوارد في المادة ، وبال1991ديسمبر  تالي لا تخضع البطاقات التي تصدر

 . 3بعد تعديلها 1935أكتوبر  30من قانون  67

 

 :الفرع الثاني: الجرائم الناشئة عن الاستعمال غير المشروع للبطاقة

 :وال: استعمال البطاقات المفقودة أو المسروقة

ها  من أكبر المخاطر التي تواجه نظام بطاقات الدفع، حيث يحاول السارق تعد سرقة البطاقة أو ضياع

أو من يعثر على البطاقة استعمالها سواء بنفسه أو عن طريق شخص آخر، وذلك بسحب النقود من أجهزة 

 .4الصار اآللي أو الحصول على السلع والخدمات من التجار

 

                                                           
 محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات العام القسم الخاص بالجزائري. المخلة بالمصلحة العامة والجرائم الواقفة على ألموال وملحقاتها" - 1

 . 74، ص1995،قافة للنشر والتوزيع الطبعة ألولى، دار الث
 . 85، ص2000عماد خليل، الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء، دراسة تحليلية مقارنة الطبعة ألولى، دار وائل للنشر والتوزيع،  - 2
 .344معادي أسعد محمد صوالحة، بطاقات إلئتمان، مرجع سابق، ص - 3
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 :سروقة في سحب النقودالستعمال غير المشروع للبطاقة المفقودة أو الم -أ

إن قيام الغير باستعمال البطاقة المفقودة أو المسروقة في سحب النقود من أجهزة الصارفاآللي يعد 

ال غير مشروع يستوجب مسائلته جنائيا، وقد تضمنت بعض المحاكم الفرنسية بأنه يسأل عن جريمة  1ف

ي سحب النقود، وذلك لأنه يكون قد اتخذ اسما نصب الجاني  الذي يستخدم البطاقة المسروقة أو المفقودة ف

هو اسم العميل صاحب الرصيد في البنك أو اسم الحامل الشرعي للبطاقة. فالجاني وهو ليس ذو صفة  كاذبا و

هو أنه يحق له -في السحب  -عندما يضع البطاقة في جهاز الصارف الآلي للنقود يدعي لنفسه اسما كاذبا، و

ب من ذلك الرصيد وبالتالي يكون الجاني قد استخدم وسيلة احتيالية لإقناع أن يحس -على خلاف الحقيقة

هو صاحب الحساب أو الرصيد.  المجني عليه بأن 

وقد طبقت محكمة النقض الفرنسية ذات التكييف واستبعدت تكيف هذا الفعل على أنه سرقة نظرا لأن 

هو تسليم إرادي مما ينفي  -نفذ تعليماتهعن طريق جهاز الصارفاآللي الذي ي-التسليم الصادر عن البنك  و

مة السرقة  .2عن الفعل وصف الاختلاس الذي يقوم عليه جري

  :الاستعمال غير المشروع للبطاقة المفقودة أو المسروقة في الوفاء -ب

إن قيام الغير باستعمال البطاقة المفقودة أو المسروقة في الوفاء للتجار تقوم به جريمة النصب لأن 

االحتيالية التي تهدف إلى إقناع التاجر بوجود استعما ل البطاقة المفقودة أو المسروقة تتوافر به الطرق

ال في ذلك اسم حامل البطاقة المدون عليها وتتم هذه الجريمة بحدوث التسليم للسلعة  وهمي، مستع ائتمان 

االح3بواسطة التاجر تيال بقصد الاستيلاء على  . بينما يقف النصب عند حد الشروع إذا بدأ الجاني فعل

السلعة من التاجر، لكن الفعل أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها، فلم يؤد إلى النتيجة 

. ويبدو واضحا أنه في حالة استعمال 4المقصودة من ورائه وهي خداع التاجر وحمله على تسليم السلعة

هم ال يسأل مة النصب وإنما يسأل أيضا  الغير للبطاقة في الوفاء أن الم عن جريمة التزوير في -فقط عن جري

مه بتقليده على فاتورة بيع  مه بتزوير توقيع حامل البطاقة الموجود عليها، بقيا المحررات نظرا لقيا

في حالة إتمام عملية البيع بماكينة البيعاإللكترونية في الدول التي -. وتتوافر هذه الجريمة أيضا 5البضاعة

بالتوقيع بالرقم السري كتوقيع إلكتروني مساوي للتوقيع الكتابي. وإذا قام سارق البطاقة بإعطائها  تعترف

ال فإن  دامها ف امها، وقام هذا الأخير باستخ ها مسروقة وحرضه على استخد لشخص آخر وأحاطه علما بأن
                                                           

1  -C.A Bordeaux 25 mars 1987- C.A Rennes 26 janv 1981. 
ها جميل عبد الباقي الصغير، مرجع سابق، ص -    .96أورد
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مل البطاقة مرتكبا السارق يعد شريكا في النصيب إلى جانب ارتكاب جريمة السرقة، بل ويعد من استع

 لجريمة أخرى إلى جانب النصب والتزوير إن وجد وهي جريمة إخفا األشياء المسروقة. 

دمة يكون عادة ضحية في الجرائم السابقة إلا أنه قد يكون شريكا في  وإذا كان التاجر أو مقدم الخ

و المفقودة مع علمه بذلك. كما جريمة النصب وذلك في حالة قيامه بتسهيل استعمال الغير للبطاقة المسروقة أ

كما  1قد يسأل التاجر عن جريمة إخفاء أشياء مسروقة وذلك في حالة احتفاظه ببطاقة مسروقة مع علمه بذلك

باعتبار التاجر الذي يقبل الوفاء باستخدام بطاقات مفقودة أو  1993قضت محكمة النقض الفرنسية في 

امه بتقديم فواتير مه بذلك وقي مطابقة للبنك تحمل تاريخا سابق على إخطاره بواقعة الفقد أو  مسروقة مع عل

  2.السرقة مرتكبا لجريمة النصب إضرارا بالبنك

  :ثانيا/ استعمال البطاقات المزورة

اإلجرامية المتخصصة في تزوير بطاقات الائتمان بيع وتسويق منتجاتها لشبكات  تتولى العصابات

ها  رادها برويج عبر حدود الدول، تمهيداالستعمالها فياإلستيلاء على الذمم المالية إجرامية أخرى يقوم أف

 3التي تحويها سواء أكانت لحاملها أو للجهات المصدرة لها والتي غالبا ما تكون البنوك.

ولما كنا قد تعرضنا للتكييف القانوني لفعل تزوير بطاقة الدفع على النحو الذي سقناه سابقا، فإننا 

لعرض التكييف القانونيالستعمال البطاقة المزورة وما إذا كان يشكل جريمة يعاقب  سنخصص هذه النقطة

عليها قانون العقوبات من خلال بيان آللية التشريعية التي واجهت بها هذه التشريعات هذا النشاط الذي 

ها مثالا على ذلك من الت شريع الفرنسي. يستقل في ركنه المادي وعقوبته عن نشاط تزوير البطاقة آخذين بعد

  وذلك على النحو الآتي:

I-التكييف القانوني لاستعمال البطاقة المزورة في ضوء قانون العقوبات: 

 :جريمة السرقة باستخدام مفتاح مصطنع-1

إلى أن استخدام البطاقة المزورة في سحب النقود من أجهزة الصارفاآللي يشكل  4ذهب بعض الفقه

طنع لأن البطاقة تقوم بدور مفتاح جهاز الصارفاآللي، فالمال قد خرج جريمة سرقة باستعمال مفتاح مص

                                                           
هيم وليد عودة، مرجع سابق، ص - 1  .222إبرا

2 - Alain couret, Jean Deveze et Hingoyen. Op cit p 1194 
 .342معادي أسعد محمد صوالحة، مرجع سابق، ص - 3
الت في بعض صور الحماية الجنائية لنظم الحاسب الآلي - 4 اجمة عن استخدام الحاسب  عمر الفاروق الحسيني، تأ ملحق الجوانب القانونية الن

 . 40، 39، ص2001آللي في المصارف. إتحاد المصارف العربية،بيروت، 
 . 115هدى حامد قشقوش، جرائم الحاسب الإلكترونية، مرجع سابق، ص -  
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من حيازة المجني عليه بغير رضائه، والبطاقة المزورة تعد من قبيل المفتاح المصطنع الذي نصت عليه 

 قانون العقوبات خاصة لم يحدد للمفتاح المصطنع. 

 ويبدو من الصعوبة التسليم بهذا الرأي للأسباب الآتية: 

األمر هنا يتعلق بتسليم إرادي مما ينفي الختلاس كعنصر من عناصر جريمة السرقة، حيث أن  إن

بحيث يقوم بتقديم النقود بمجرد إدخال البطاقة وتركيب -جهاز الصارفاآللي قد تم برمجته من قبل البنك 

 1الرقم السري، مما يعني أن التسليم في هذه الحالة يكون إراديا بواسطة البنك

نه يصعب اعتبار البطاقة المزورة مفتاحا مصطنعا وفقا لمفهوم قانون العقوبات، فالمفتاح المصطنع أ

وهو "كل أداة تستعمل في فتح باب المكان الذي تقع فيه السرقة" ضال عن أن  2وفقا للرأي السائد في الفقه

 . 3رعية الجرائم والعقوباتهذا القياس يتعارض مع قاعدة عدم جواز القياس في التجريم تطبيقا لمبدأ ش

  :جريمة النصب -2

مة نصب الفاعل الذي يستعمل بطاقة مزورة في الوفاء لدى التجار أو في السحب  يسأل عن جري

النقدي من أجهزة الصارفاآللي حيث يشكل استعمال البطاقة المزورة طرقا احتيالية تهدف لخلق ائتمان 

، كما أن نيةاإلضرار موجودة في 4اذب، وصفة غير صحيحةوهمي، كما أننا نكون بصدد استعمال اسم ك

  5.الستيلاء على أموال منقولة مملوكة للغير

  :تطبيق جريمة استعمال المحرر المزور -3

ال من جريمة تزوير المحررات وجريمة استعمال المحررات  اعتبر المشرع المصري والفرنسي 

ها فيعاقب على الت زوير ولو لم يعقبه استعمال، كما يعاقب على استعمال المحرر المزودة جريمة مستقلة بذات

 6المزور، حتى ولو امتنع العقاب على التزوير

وتقوم جريمة استعمال المحررات المزودة على أركانثالثة: الأول فعل الاستعمال، والثاني محل 

هو المحرر المزور، والثالث القصد الجنائي.   الجريمة و
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 فعل الستعمال: -أ

ستعمال هو كل نشاط يدفع به المحرر إلى تحقيق غرض من شأنه تحقيقه، أي هو فعل يخرج به ال

المتهم المحرر المزور من حالة السكون والسلبية إلى مجال التعامل والاحتجاج به ويجب أن يتوافر هذان 

 . 1ألمران ليتحقق معنى الاستعمال

  :المحرر المزور-ب

إذا كان محلها محررا ثبت تزويره أي يجب أن يتوافر ابتداء أركان لا تقوم جريمة الاستعمال إلا 

التزوير ولكن لا يشترط أن يتوافر ركنه المعنوي، ولذلك فإناالستناد في الإدانة من أجل الاستعمال على 

  .2جريمة تزوير لم تثبت قانونا يعتبر استنادا مشوبا بالقصور

  :القصد الجنائي-ج

هو  جريمة استعمال المحررات المزورة جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي، و

يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى استعمال المحرر مع العلم بتزويره ويجب أن يثبت العلم اليقيني لديه 

ال يغني عنه مجرد تمسكه بالورقة المزورة واحتجاجه بها، إذ من المتصور التمسك بها على   بالتزوير، 

. وبتطبيق أحكام جريمة استعمال المحررات المزورة على بطاقة الدفع، نخلص 3رغم من الجهل بتزويرهاال

إلى أن استعمال البطاقة المزورة في السحب النقدي من أجهزة الصرفاآللي، أو في تسوية بعض 

ات المزورة في المشتريات لدى أحد التجار تتوافر فيه أركان جريمة استعمال محرر مزور، فإدخال البطاق

ها لدى أحد التجار  لتسوية  -الذين تعاقدوا مع المصدر-جهاز الصارفاآللي للحصول على النقود أو إبراز

مشتريات الحامل لديه يشكل الركن المادي أي فعل الاستعمال حيث استعان بالبيانات التي تتضمنها البطاقة 

بول تلك البطاقة في الوفاء. كما أن لإقدام من يستعمل المزورة للحصول على النقود أو التأثير على التاجر لق

رها يؤكد توافر القصد الجنائي لديه  . 4البطاقة المزورة مع علمه بتزوي

حيث أن من بين الطرق  -كما رأينا-واستعمال البطاقة المزورة يتوافر لها أركان جريمة النصب 

دمها هو تقديم أو إبراز أوراق أو مستندات  الحتيالية التي تقوم عليها جريمة النصب والتي يستخ المتهم 

للغير. ولا يشترط أن تكون هذه الأوراق أو المستندات حقيقية بل من المكن أن تكون مزورة أو مقلدة ولكن 

همي لدى  بشرط أن تكون قادرة على إيهام التاجر بصحة هذه البطاقة وما يؤدي إلى الاعتقاد بوجود ائتمان و
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ة المزورة، كما أن نيةاإلضرار موجودة فياالستيلاء على أموال منقولة مملوكة للغير من نسبت إليه البطاق

هو التاجر الذي سيتحمل مخاطر قبول هذه البطاقة المزورة في الوفاء، إلا إذا أثبت إهمال المصدر في  و

وهو ما يصعب إثباته و في هذه الحالة اتخاذ احتياطات الأمان اللازمة لعدم تزوير البطاقات الصادرة منه 

هو استعمال المحررات المزورة  .1بالتكييف و

II- :جريمة استعمال بطاقة الدفع المزورة وفق التشريع الفرنسي 

لم يسعف التشريع الجنائي الفرنسي التقليدي في توفير الحماية الجنائية الكافية لبطاقات الإئتمان حيث 

المتعلق بالغش المعلوماتي  88-19القانون رقم  خلت محتوياته من أي نصوص تشير إلى ذلك إلى أن صدر

والذي اعتبر أول تشريع جنائي فرنسي تصدى فيه المشرع لردع المجرمين  25/12/1988الصادر بتاريخ 

التقنيين، محددا بذلك وبكل وضوح لجرائم الحاسوب والجرائم ألخرى المرتبطة به ومغلقا الباب )بصدور 

هادات  الفقهية والتناقضات في ألحكام القضائية المتعلقة بالنصوص التقليدية ونطاق هذا القانون( أمام الجت

 2.تطبيقها على الأنشطة الإجرامية التي تقع أو تتم بتسخير تقنية المعلومات

هم أدوات الوفاء في الوقت  ها من أ وضمن نطاق الحماية الجنائية الخاصة لبطاقات الإئتمان باعتبار

فرنسي قد تناول في هذا القانون حمايتها ولكن بصفة جزئية وغير مباشرة من الحالي نجد أن المشرع ال

منه والتي نصت في فقرتها الخامسة على: "يعاقب بالحبس من عام إلى خمس أعوام  462خلال المادة 

رامة كل من قام بتزوير المستندات المعالجة آليا أيا كان شكلها، طالما كان من شأن ذلك إحداث ضرر  وبالغ

 3لغير".با

المتعلق بأمن الشيكات  1991ديسمبر  30بتاريخ  1382-91لتكتمل هذه الحماية بصدور قانون 

ها الثانية والثالثة والتي جاء فيها:  67وبطاقات الوفاء من خلال المادة  "يعاقب بالحبس من سنة في فقرتي

هاتين العقوبتين: كل من استعمل أو ح استعمال بطاقات مزورة اول على أربع سنوات وبالغرامة أو بإحدى 

ها أو  هو عالم بذلك، كل من قبل الدفع ببطاقات الوفاء المزورة على الرغم من علمه بتقليد أو مقلدة و

 تزويرها".
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هما من حيث النموذج القانوني لكل منهما  مما يعني عدم اتالزم بين ذلك أن استعمال المحرر بذلك الفقرة السادسةلألولى والفقرة الخامسة للثانية، 
ر ألي سبب كان  -وفقا للنص–المزور أو المستند المعالج آليا  ها بحيث لو امتنع المز هو جريمة مستقلة عن ليس ركنا من أركان جريمة التزوير بل 

هما بوصف إجرامي مستقل  هما أو أي هذا ألخير شخصا آخر غير المستعمل فإن ذلكال يمنع من معاقبة كل من  وعقوبة مستقلة.أو كان 
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امة لجريمة استعمال بطاقة مزورة سواء تعلق  نلاحظ إذا من خلال هذه النصوص اكتمالاألركان الع

ها المادي المتمثل في فعلاالست ها ألمر بركن عمال )التمسك أو الاحتجاج بالورقة في  التعامل لاعتبار

ها المعنوي المتمثل في وجوب علم الجاني بتزوير  صحيحة وأن تكون البطاقة المستعملة مزورة( أو بركن

ها بحيث لا يؤثر في قيام القصد الجرمي في هذه الحالة  حالة –البطاقة التي يستعملها وهو عالم بأمر

دمه، لأن تحقق الغرض في جريمة الاستعمال ليس ركنا من أركانها، تحقق غ -الاستعمال رض الجاني من ع

كما لا يؤثر في توافر القصد الجرمي لدى الجاني الباعث الدافع وراء استعمال البطاقة المزورة فالقصد 

حق له يتحقق ولو كان الباعث لدى مرتكب الجريمة شريفا كأن يساعد حامل البطاقة الحقيقي في استرداد 

 1عند التاجر.

وينبني على ذلك أن مستعمل البطاقة المزورة إذا فشل في تحقيق النتيجة الجرمية التي سعى إليها من 

هذا الاستعمال بأن يكتشف من قدمت له البطاقة بأنها مزورة أو أر يرفض جهاز الصرافاآللي البطاقة، 

أهمية العقاب على الشروع في هذه الجريمة قد ظهرت للمشرع  فإنه يكون بذلك قد ارتكب الجريمة كاملة. ف

الفرنسي من خلال نظرته الدقيقةآللية العمل ببطاقة الائتمان والتي قوامها السرعة بلين أطرافها، فكان لا بد 

ها الطرفاآلخر وتؤدي بالتالي  )هذه السرعة( من هفوات قد يقع ب من تدخله لردع من يستغل ما يصاحبها 

مته المالية ولعل هذا ما يعكس رغبة المشرع الفرنسي في تعزيز الحماية الجزائية إلى الاعتداء على ذ

هم أدوات الوفاء في الوقت  ها قد أضحت من أ لبطاقات الإئتمان وتدعيم الثقة في التعامل بها باعتبار

 الحاضر.

اإلطار حول مسألة تحديد الطبيعة القانونية ل امة أثيرت في هذا جريمة بقي أن نشير إلى نقطة ه

هامة موضوعية وشكلية ضمن نطاق  استعمال بطاقة الائتمان المزورة نظرا لما يترتب عليها من نتائج 

الحقة، وما إذا كانت جريمة وقتية أو مستمرة؟.  التجريم وال

على أن المعيار الضابط لاعتبار جريمة ما جريمة مستمرة أو وقتية هو الوقت  2يتفق الفقه والقضاء

ذه الجريمة عند ارتكابها، فهي مستمرة إذا كان الوقت الذي يستغرقه ارتكاب ركنها المادي الذي تستغرقه ه

هة من  االمر خلاف ذلك أي أخذت وقت قصيرا نسبيا أو بر والمعنوي طيال نسبيا، ووقتية إذا ما كان

 الزمن.

سواء –ة وبتطبيق هذا المعيار على جريمة استعمال بطاقة الائتمان مزورة نجد أن هذه الجريم

مة وقتية لأن عنصر الزمن الذي  -ارتكبت في مواجهة التاجر أو من خلال جهاز الصرفاآللي هي جري

                                                           
 .85عماد علي الدين خليل، مرجع سابق، ص - 1
 .345معادي أسعد أحمد صوالحة، مرجع سابق، ص - 2
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ها المادي والمعنوي ليس طويلا، وذلك راجع إلى ان فكرة الوفاء  هرقتغيس بالبطاقة أو ارتكاب ركني

 سرعة في التعامل.ب النقود تقوم أساسا على توفير عامل الوقت منخالل الاستخدامها كأداة لسح

وينبني على اعتبار هذه الجريمة وقتية أنها قد تكون متجددة أيضا، لأن الجاني قد ينجح في استعمال 

البطاقة لدى أكثر من محل تجاري أو من خلال عدة أجهزة للصرافاآللي، بحيث يكون قد ارتكب جريمة 

مرة من المرات.  1استعمال بطاقة ائتمان مزورة في كل 

 

                                                           
 .346ص ،نفس المرجع  - 1
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 الخاتمة

لهذا الموضوع والذي جاء بعنوان: النظام القانوني لبطاقات الدفعااللكتروني، جعلتنا نخلص دراستنا     

مالحظات والستنتاجات والاقتراحات نتطرق لها كالتالي:   إلى جملة من ا

القانونية،  تناولنا في هذا البحث بالتحليل والتأصيل نظام بطاقات الدفعاإللكتروني من الناحيةحيث   

ـــها التاريخي،التعريف بها ،الدف اإللكتروني لبطاقاتالفصل التمهيدي ألحكام العامة  فأوضحنا في  أصلــــ

رئيسية تختلف تبعًا للزاوية  نماذجووجدنا أن هناكثالث و كذا نماذج هذه البطاقات .المختلفة  و أطرافها 

، وجدنا أن هناك ثلاث فئات رئيسية، بطاقات ناحية المصدرالتي ينظر منها إليها، فإذا نظرنا للبطاقة من 

ها البنوك ها مؤسسات مالية غير مصرفية وأخرى تصدر ها مؤسسات تجارية وبطاقات تصدر أما  .تصدر

ها  وجدنا أن هناكثالثة نماذج رئيسية، بطاقاتبالستيكية بسيطة  إذا نظرنا للبطاقة من ناحية نظم تصنيع

نطة وبطاقات رقائقية، ويتفرغ عن هذا التقسيم، تقسيم للبطاقات وفقا لمستوى وبطاقات ذات أشرطة ممغ

الإثبات إلىثالث فئات، بطاقات ذات الإثبات الخطي وذات الإثبات الأحادي، وذات الإثبات المزدوج. 

 ولكن إذا نظرنا للبطاقة من ناحية الوظيفة التي تؤديها، فنجد أنه من الممكن أن تؤدي البطاقة وظائف

عديدة فهي قد تمكن حاملها من سحب النقود من أجهزة الصارف الآلي أو الوفاء للتجار، وقد تمنح الحامل 

انتهينا إلى وضع تعريف  النماذجائتمانا من المصدر، وقد تقوم بوظيفة ضمان الشيكات. وبعد عرض تلك 

الق دامها. لبطاقة الدفع إللكتروني ينطوي إلى إيضاح شكل البطاقة وخصائصها وال ات الناتجة عن استخ

هم المنظمات الدولية راعية  ثم تناولنا في المبحث الثاني من هذا الفصل التعريف بأطراف النظام و

البطاقات، والمصدر والتاجر الذي يقبل الوفاء بواسطة البطاقة، والحامل مع بيان مزايا البطاقات لكل منهم 

 ي.طنالقتصاد الو هاومزايا

 من البحث فقد أفردناه للعلاقات التعاقدية الناشئة عن استخدام بطاقات الدفع أما الباب الأول 

، ووجدنا أن العقود المبرمة بين أطراف البطاقة، المصدر والتاجر والحامل لا تزال المصدر إللكترونية

عدم  -و المغرب ومن بينها مصر-الرئيسي لتنظيم العلاقات، حيث آثر المشرع في الكثير من الدول 

ومن بينها  -التدخل التشريعي في تنظيم موضوع بطاقات الدفع، في حين اقتصر المشرع في بعض الدول 

 على وضع الحد الأدنى من القواعد، ويرجع ذلك إلى الطبيعة المتطورة لنظام بطاقات الدفع. -الجزائر

القة الناشئة بين مصدر بطاقة   والعميل حاملها، دفع الولقد أوضحنا في الفصل الأول من هذا الباب ال

هو الأساس  القة، و هو المصدر الأول في تنظيم ال ووجدنا أن العقد المبرم بين مصدر البطاقة وحاملها، 

هو عقد من عقود الإذعان،  األطراف، و يتخذ شكل نموذجي مطبوع يستقل الذي يحدد حقوق والتزامات
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ة البنود التي يتضمنها هذا النموذج مصدر البطاقة بإعداده، ولا يكون لطالب البطاقة فرصة مناقش

المطبوع. ويعرف هذا العقد بعد الحامل أو عقد الانضمام، ويقوم على الاعتبار الشخصي، حيث لا بد من 

 موافقة المصدر على شخص الحامل. 

ويحتفظ المصدر في عقد الحامل بحق تعديل العقد، وليس أمام الحامل إلا قبول التعديل أو رد البطاقة،  

كن للمصدر أيضا فسخ العقد في أي وقت وسحب البطاقة من الحامل دون إبداء أسباب، أما الحامل فقد ويم

  .بحق فسخ العقد في أي وقت الجزائريةاعترفت له العقود 

ويعتبر عقد الحامل من العقود الملزمة للجانبين، فهو يرتب التزامات في ذمة كل من طرفيه، ومن   

وهرية للم ضمان ب، و،و بتسليمهاالبطاقة إعلام حاملصدر تجاه الحامل التزام المصدر باللتزامات الج

ها الحامل رف آللي، والالتزام بالوفاء للتاجرآلات الصالمة  ، بالإضافة إلى بثمن المشتريات التي نفذ

 بعدم إفشاء البيانات التزام المصدر في بعض العقود بفتح اعتماد لمصلحة الحامل، كما يلتزم المصدر

ويلتزم المصدر باعتباره المسيطر على نظم الدفعاإللكتروني بحفظ المستندات  السرية المتعلقة بالبطاقة،

 لحامل بالنفقات المنفذةلإرسال كشف دوري أخيرا يلتزم ب، وو تقديمها الدالة على العمليات المنفذة بالبطاقة

ردها،بطاقة،الشخصي لل عمال. وفي مقابل ذلك يلتزم الحامل بالاستبالبطاقة واتخاذ  و بالتوقيع عليها ،وب

دامها، وتتمثل في المحافظة على البطاقة والرقم السري، والمعارضة  الحتياطات التي تمنع الغير من استخ

فور اكتشافه فقد بطاقته أو علم الغير برقمه السري، أما التزامات الحامل المالية فتتمثل في الالتزام بسداد 

استخدام البطاقة، وأوضحنا أنه لا يجوز للحامل الستناد إلى أي دفوع يملكها قبل المبالغ الناشئة عن 

التاجر لعدم الوفاء بالمبالغ الناشئة عن استخدام البطاقة، حيث يحظر الرجوع في أمر الدفع الصادر من 

لبطاقة الحامل للمصدر، ويلتزم الحامل بالإضافة إلى ذلك بدفع الاشتراك السنوي لأن تقديم المصدر ا

 للحامل يكون مقابل اشتراك سنوي يتم استقطاعه سنويا من حساب الحامل. 

ر الذين يقبل الوفاء بها، جوالتاالدفع بطاقة نا فيه العلاقة الناشئة بين مصدرأما الفصل الثاني، فقد تناول 

العلاقات بينهما،  ووجدنا أن العقد المبرم بين البنك والتاجر هو الأساس في استخدام البطاقة ومصدر تنظيم

د المورد أو عقد التاجر أو عقد الانضمام، ويتخذ هذا العقد أيضا الشكل النموذجي، حيث ينفرد قويعرف بع

مة التاجر على قبول العقد أو رفضه، كما يقوم أيضا على الاعتبار الشخصي  البنك بإعداده وتقتصر مه

لمدة غير محددة  -غالبًا-التاجر. ويبرم هذا العقد  حيث يحتفظ البك بحقه في الموافقة أو عدم الموافقة على

بلة للتجديد الضمني، مع حفظ حق كل طرف في إنهاء العقد في أي وقت بدون إبداء اأو لمدة محددة ق

 أسباب، وكذلك بدون شكل معين ما عدا إرسال خطاب موصى عليه بعلم الوصول. 
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ذمة طرفيه.   وذلك  إللكتروني فيلتزم البنك بإنشاء نظام لوفاءويرتب عقد التاجر التزامات متبادلة في 

بإصدار بطاقة الدفع وتزويد التاجر بالآلات وألدوات والمستندات اللازمة لعملية الوفاء بالبطاقة، كما 

يلتزم بإمداد التاجر بالمعلومات اللازمة لحسن سير نظام الوفاء بالبطاقة، ومن أهم التزامات البنك تجاه 

  .للعمليات التي نفذها الحامل لتاجر بواسطة البطاقةلالوفاء بضمان  مالتاجر اللتزا

تتلخص في قبول البطاقة في الوفاء وما يتفرع من ذلك من إعلام الجمهور ف لتزامات التاجرإأما   

رهم من حيث الأسعار، كما يلتزم التاجر بتسوية منازعاته مع حاملي  بالانضمام لنظام الوفاء بالبطاقات وغي

طاقات، كما يلتزم بدفع عمولة لمصرفه مقابل الخدمات التي يحصل عليها من انضمامه لنظام الدفع الب

ها  مه برد األدوات خلال فترة سريان العقد والتزا بالبطاقة، بإلضافة إلى التزامه بالمحافظة على الآلات 

ند قبوله استعمال البطاقة، عند انتهاء العقد. كما يفرض البنك على التاجر إتباع إجراءات محددة بدقة ع

المتها والحصول على إذن عند تجاوز مبلغ  وتتلخص تلك الإجراءات في فحص البطاقة والتأكد من 

 الضمان، وإعداد سند المديونية وحفظ المستندات الدالة على العمليات المنفذة بالبطاقة. 

إذ الذي يقبل الوفاء بالبطاقة التاجر لعلاقة الناشئة بين حامل البطاقة ولثم عرضنا في الفصل الثالث   

القة الهدف الرئيسي لنظام بطاقات الدفع ولم نتناول أركان وأثار العقد المبرم بين الحامل  .تعتبر هذه ال

دمة لخروج ذلك عن موضوع دراستنا، إلا أنه في ضوء حرص  والتاجر سواء كان عقد بيع أم عقد أداء خ

على شبكة إلنترنت للإعلان عن السلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها  التجار على أن يتخذ كل منهم موقعا

األحوال عن طريق  أو تسويقها للوصول إلى عملاء من مختلف أنحاء العالم، ويتم إبرام العقد في أغلب

ها ،وسداد قيمة الاتصال المباشر بين المتعاقدين بطريق الإنترنت  أهم دمة بطرق متعددة  السلعة أو الخ

هم العوامل التي ساعدت على نمو وانتشار لدفع، بل يعتبر التوسع في استعمال بطاقة ا بطاقات الدفع من أ

 التجارة إللكترونية.

رضاء عند إبرام العقد إللكتروني وتتلخص اللذا فقد تناولنا في هذا الفصل القواعد الخاصة بحماية   

تاإللزامية الخاصة بالتعاقد والتي تتعلق بشخصية في التزام التاجر بالإعلام السابق عند التعاقد بالبيانا

دمة وشروط التعاقد، مع العتراف للمستهلك بالحق في الرجوع أو العدول  المورد وسمات السلعة أو الخ

خالل مدة محددة. ثم عرضنا إيضاح ما يتميز به التراضي في العقود إللكترونية من خصوصية  عن العقد

إلىااللتزامات الناشئة عن العلاقة بين حامل البطاقة و بالنسبة حته.تظهر بشأن وجود التراضي وص

من ثتتلخص التزامات الحامل في الالتزام بالتوقيع على الفواتير المقدمة له من التاجر سدادا لفوالتاجر، 

ما أ .المشتريات أو مقابل الخدمات، وذلك حتى يستطيع التاجر مطالبة مصرفه بالوفاء بقيمة تلك الفواتير

ت سليمة من الناحية الشكلية، وعدم مفتتلخص في قبول الوفاء بالبطاقة ما داالمترتبة على التاجر،التزامات 
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وغير من العملاء الذين يقومون بالسداد نقدا أو بوسائل دفع أخرى، وضرورة التمييز بين حامل البطاقة 

بحل جميع المنازعات القائمة بينه وبين حامل عالم العملاء بكيفية استخدام البطاقة، بالإضافة إلى اللتزام 

 البطاقة. 

 .آلثار القانونية الناشئة عن استخدام بطاقات الدفعاإللكترونيةخصصناه أما الباب الثاني فقد   

تناولنا فيه أدلة حيث إللكتروني ،الدفع  اتبطاقبلعمليات المنفذة إثبات افتناولنا في الفصل الأول   

مة الإثبات و و كذا القواعد الخاصة لإثبات العمليات المنفذة بالبطاقات.الإثبات الحديثة  و قد تطرقنا إلى أنظ

 و نظرا قاعدة الإثبات بالكتابة ،لنوضح مفهوم كل من الكتابة و التوقيع بين الشكل التقليدي واإللكتروني.

ام الكثير من التصرفات تقدم وسائل الاتصال الحديثة والستخدام المتزايد لشبكات الاتصال في إبرل

القانونية والنمو المطرد لحجم التجارة إللكترونية ظهر التناقض بين قواعد الإثبات التقليدية المستندة إلى 

اإللكترونية التي لا تعتمد على الوسائط الورقية. فالتجارة  الأوراق المكتوبة، وبين طبيعة التجارة

الت التي لم تعرفها الأعمال التجارية والتصرفات القانونية إللكترونية لا ينشأ عنها نوع جديد من ال معا

الت تقليدية تمت عبر وسائط إلكترونية، لذا  من قبل، وإنما مشكلة التجارةاإللكترونية تتعلق بإثبات معا

بالكتابة إللكترونية وساوى في الحجية بينها وبين الكتابة و مصر وفرنسا  الجزائرفقد اعترف المشرع في 

لتقليدية، كما اعترف بالتوقيع إللكتروني كبديل للتوقيع اليدوي وساوى في الحجية بينهما إذا توافرت ا

 شروط معينة في التوقيع الإلكتروني. 

وبتطبيق قواعد الإثبات على العمليات المنفذة بالبطاقة خلصنا إلى أن إثبات العمليات المنفذة باستخدام   

كتابة موقعة من حامل البطاقة تثبت مديونيته. أما ير صعوبة خاصة في وجود ماكينات البيع اليدوية لا تث

دق القضاء منذ وقت طويل على صحة اتفاق اإثبات العمليات المنفذة باستخدام التوقيع السري فقد ص

ألطراف على طرق الإثبات، باعتبار أن هذه الأخيرة من الحقوق التي يملك الأطراف حرية التصرف 

ء على ذلك فإن التوقيع بالرقم السري يكتسب حجية في الإثبات من إرادة الطرفين، فتوقيع حامل فيها، وبنا

البطاقة في العقد الذي يتضمن النص على أن الستعمال المتلازم للبطاقة والرقم السري من جانب الحامل 

موفقة كتابية منه. كما يصلح أمرا بالدفع بالنسبة للبنك ويخول له الحق في الخصم من حساب الحامل بدون 

يجد التوقيع بالرقم السري عند إدخال البطاقة في المكان المخصص لها في آللة . أما العمليات المنفذة عن 

ها تكون قابلة إلثبات إذا تمت باستخدام التوقيع إللكتروني    .بعد فإن

فاستعرضنا في بطاقات الدفع باللنظام ة التحليليأما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه تحديد الطبيعة القانونية   

هات الفقه لإيضاح الطبيعة القانونية لنظام بطاقات الدفع مبحث أو   .ل اتجا
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هات وبناء على   انتهينا إلى أن تكييف العلاقات الناشئة عن نظام بطاقات الدفع لا يمكن  هذه الإتجا

ها ضمن أحد القوالب التشريعية المعروفة نظرا لأن بطاقات  الدفع أداة حديثة أفرزتها البيئة التجارية، رد

هو ما يدعونا إلى استبعاد أي تكييف قانوني يقوم على إخضاع  األطراف، و عالقة ثلاثية كما أنها تقوم على

بطاقات الدفع لنظام قانوني لا يربط إلا بين شخصين فقط، بالإضافة إلى خضوع نظام بطاقات الدفع 

 للتطور والتجديد. 

.و قد المسؤولية المترتبة عن إستعمال بطاقات الدفع إللكترونيل الثالث فقد تناولنا فيه أما الفص  

ه إلى عرضنا ت ،وكذا إلى المسؤولية الجزائية  لكل من أطراف البطاقة و الغيرالمسؤولية المدنية من خلال

خالل المبحث الأول إلى المسؤولية الم دنية لحامل بطاقة الدفع المترتبة عن إستخدام البطاقة .فتناولنا من

ثم تناولنا مسؤولية التاجر الذي يقبل الوفاء بالبطاقة وأخيراتناولنا المسؤولية ومسؤولية مصدر البطاقة 

 إستعمال الناتجة عن الوفاء بالنفقات . فتنعقد مسؤولية الحامل تجاه المصدر إذا امتنع عن المدنية للغير

زامه عندعدم إحترام الطابع الشخصي أو  ،البطاقة   .البطاقة فقدسرقة أو  للبطاقة،أو نتيجة إخلاله بإلت

وتناولنا في هذا المبحث أيضا مسؤولية المصدر عن نشر المعارضة، ومنع استخدام البطاقة بعد  

زامه يقتصر على حالة  زامه بالرقابة على التوقيع الموضوع على الفواتير ورأينا أن الت المعارضة ومدى الت

على الفواتير ولا يمتد إلى مطابقة التوقيع على الموضوع على الفاتورة لنموذج توقيع  عدم وجود توقيع

 الحامل المحتفظ به لديه. 

التي تنشأ عن إخلاله بأي إجراء من  الذي يقبل الوفاء ببطاقة الدفعكما عرضنا لمسؤولية التاجر  

ددها له البنك عند قبول استعمال البطاقة في الو  فاء بثمن السلع والخدمات. إلجراءات التي ح

إذا وقعت البطاقة في يد شخص غير حاملها الشرعي، و تطرقنا كذلك للمسؤولية المدنية للغير ف  

واستطاع هذا الشخص بطريقة أو بأخرى، استعمالها في الحصول على السلع والخدمات أو السحب 

 ئة عن استعماله البطاقة. إلا أن المسؤوليةالنقدي، فإنه يعد مسؤولا وفقا للقواعد العامة عن النفقات الناش

أن المسؤولية المدنية لهذا الشخص وفقا للقواعد العامة عن النفقات الناشئة عن استعماله البطاقة. إلا 

تقتضي معرفته، وإقامة الدليل على الاستخدام غير المشرع للبطاقة من جانبه، وهو أمر صعب الإثبات، 

عسرا ولا جدوى من الرجوع عليه، لذلك يقوم نظام بطاقات الدفع على إلقاء تبعة كما قد يكون هذا الغير م

 المسؤولية المدنية عن الستعمال غير المشروع للبطاقة على أي طرف من أطراف نظام بطاقات الدفع. 

غير أن المسؤولية المدنية لا تكفي لردع من تسول له نفسه استعمال بطاقة الدفع بشكل غير مشروع،  

لذلك تطرقنا في  ائية تحمي الثقة التي يوليها الجمهور في هذه الأداة الجديدةزلا بد من وجود حماية جف
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أن في مطلب أول ورأينا  الدفع . بطاقةإستخدام عن المترتبة ائية زلمسؤولية الجالمبحث الثاني إلى ا

ولى عندما يتعسف في الستعمال غير المشروع لبطاقة الدفع من قبل حاملها يتحقق في حالتين، الأ

والثانية تتمثل في استعمال الحامل للبطاقة على الرغم من عدم صلاحيتها، ورأينا أن تجاوز -استعمالها 

الحامل لرصيده بالسحب أو الوفاء كان من أكثر الموضوعات جدلا في الفقه والقضاء ، فمنهم من ذهب 

وذهب آخرون إل ى تكييف نشاط الحامل بأنه جريمة خيانة إلى تكييف نشاط الحامل بأنه جريمة نصب، 

مة النق .أمانة الفرنسية هذا الجدل حين قضت بأن قيام حامل البطاقة بسحب مبلغ من  ضوقد حسمت محك

 دالنقود من أحد أجهزة التوزيع متجاوزا في ذلك الرصيد الدائن الموجود في حسابه لا يعدو أن يكون مجر

ي نص من نصوص قانون العقوبات. أما استعمال الحامل للبطاقة إخلال بالتزام تعاقدي،ولا يقع تحت أ

 الملغاة أو بعد الإبلاغ عن فقدها أو سرقتها في سحب النقود أو في الوفاء فتقوم به جريمة النصب. 

ائية للغير ورأينا أن الجرائم المتعلقة بنظام بطاقات الدفع زلمسؤولية الجلعرضنا  في مطلب ثانو  

ها إلى طائفتين: جرائم متعلقة بالبطاقة ذاتها مثل سرقة أو والتي يتصور ارتك ابها من قبل الغير يمكن رد

مشروع للبطاقة وتتمثل في استعمال الغير للبطاقة التزوير البطاقة، وجرائم متعلقة بالاستعمال غير 

  .المفقودة أو المسروقة، واستعمال البطاقات المزورة

 ات:ـتاجـنـإلست 

الدفعااللكتروني لم ينل حظه من الدراسة والفحص وخاصة على المستوى  إن موضوع بطاقات-

القانوني والقضائي في الجزائر، كذلك نذرة المؤلفات والأبحاث المتعلقة بصميم الموضوع، بالرغم من 

مالحظات والجوانب  أهميته وخطورته على اقتصاديات الفرد والدولة، فما زالت هناك العديد من ا

األمر الذي يستدعي إعادة طرح الموضوع على الغامضة والع ديد من النقاط التي اختلفت حولها الآراء

 المستوى القانوني والقضائي في هذه النقاط الغامضة.

اهتمام الفقه في ال - ، وبدراسة العلاقات الناشئة جزائر بتحديد الطبيعة القانونية لبطاقات الدفعيرجع عدم 

ات كثيرة أمام القضاء، حيث كان مصدر البطاقة وحاملها والتجار الذين تعاقد عنها، أنها لم تكن تثير منازع

معهم المصدر يحرصون على تسوية جميع المنازعات حول هذه البطاقات وديا، بهدف زيادة ثقة الجمهور 

وهذا ما يبرر أيضا عدم عالن القضاء عن موقفه الواضح والجازم من تحديد الطبيعة القانونية لها ، فيها، 

لعدم عرض المنازعات المتعلقة بها على القضاء إلا بصورة عرضية بإلضافة إلى ذلك تشابك العلاقات 

 الناشئة عن استخدام هذه البطاقات وتداخلها.
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الت التجاري، نتيجة بطاقات الدفع أصبحت  - وسيلة حديثة من وسائل الوفاء التي استقرت في المعا

تجار لضمان المعاملات والوفاء، وقد أدى هذا إلى جعل البطاقة تأخذ للتعاون بين البنوك والعملاء وال

مكانتها بين وسائل الوفاء الحديثة، حيث تعتبر هذه البطاقات جزءا من سلسلة متصلة من التطور 

الت التجارية، خاصة مجال وسائل الوفاء التي توضع تحت  الاقتصادي والتكنولوجي في مجال المعا

التهم مع التجار.تصرف المستهلكين للو  فاء بمعا

فهذه البطاقات وسيلة مبتكرة، يستطيع حاملها أن يذهب إلى التاجر الذي يقبل الوفاء بها، ويحصل على  

ما يحتاج إليه من سلع أو خدمات، ويقدم البطاقة لتدوين بياناتها في فاتورة الشراء، ثم يقوم بالتوقيع على 

ى الجهة  مصدرة البطاقة لتسديد المبالغ الموقع عليها من الحامل في الفاتورة، ثم يقوم التاجر بإرسالها إل

فاتورة الشراء، سواء بالدفع المباشر أو بإضافة هذا المبلغ لحساب التاجر، أو قد يكون وفاء مصدر البطاقة 

در البنكية للتاجر بصورة آلية وبنفس اللحظة وذلك بناءا على الاتفاق المبرم بينهما، ثم يقوم البنك مص

البطاقة إما بخصم هذه المبالغ من حساب العميل حامل البطاقة، أو مطالبته بهذه المبالغ خلال فترة زمنية 

ما هو متفق عليه.  معينة وفقا ل

احتلالها مساحة واسعة من التعامل على الساحة الاقتصادية بطاقات الدفع  إنتشار العمل بسائر أنواع و-

ها وت داولها على اختلاف أنواعها، سواء الصادرة عن بنوك وطنية بالتعاون العالمية، والتوسع في إصدار

 مع المنظمات العالمية المصدرة لها أو الصادرة عن بنوك أجنبية.

مستخدمة كوسائل للوفاءااللكتروني في الوقت الحاضر، بطاقات الدفع الأهمية الكبرى التي تكتسيها -

األرقام الضخمة من البطاقات ها عها  التي تعبر عن دمة في العالم اليوم، والتطور الذي تشهده أنوا المستخ

اآلخر.  الجديدة بين الحين 

وهي كذلك في مجملها تعاني من سلبيات على  بطاقات الدفع إن- األطراف،  لها فوائد كثيرة جدا لكل

اعالت اجتماعية واقتصادية وقانونية خط يرة على مستويات الأفراد والمجتمع، وبعض هذه السلبيات لها ت

المستويات المختلفة، ولا شك أن هذه السلبيات تحتاج حلولا جذرية على المستوى الدولي وليس فقط على 

 المستوى الإقليمي والداخلي.

من الخطأ رد نظام بطاقات الدفع إلى تحقيق مصلحة التاجر والحامل على حد سواء، ذلك أن هذا  -

ة الحصول على السلع والخدمات التي يحتاجها بثمن مؤجل ألخير يهدف من وراء الاشتراك بنظام البطاق

يقوم بسداده لاحقا على أقساط مؤجلة، والتاجر يهدف من وراء الاشتراك الحصول على ثمن مبيعاته 

هي مصدرة بطاقات الدفع،  بصورة معجلة من قبل جهة مليئة دون التعرض لمخاطر الإعسار وهذه الجهة 
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راء هذه العملية من خلال الفائدة التي تحصل عليها من حامل البطاقة وهذه الاخيرة تحقق مكاسب من و

ها من التاجر.  والعمولة التي تتقاضا

امها ضمان دفع ديون العميل للتاجر مع حصوله على لبطاقات الدفع إن الطبيعة المزدوجة  - والتي قو

ها عملية بنكية إلكترونية حديثة بأ الدفعلبطاقة لبطاقة، تجعل الطبيعة القانونية ائتمان من البنك مصدر ا ن

 تتضمن أداة وفاء ووسيلة ائتمان في وقت واحد.

وهذا ما توفره  - الت المالية بسرعة وإتقان وفاعلية يؤدي إلى مرونة النظام الاقتصادي،  إن إتمام المعا

ول على وسائل الوفاءاإللكترونية الحديثة كجهاز السحب النقدياآللي، الذي يمكن العملاء من الحص

 أي مكان. منالسيولة النقدية بشكل فوري وفي أي وقت و

وسيلة ائتمان مضمونة، يجري من خلالها العميل كافة متطلباته الفورية، على أن بطاقات الدفع  رتعتب -

يسدد مديونياته فيما بعد وبرسوم بسيطة، هذا إلى وظيفة البطاقة الثانية كأداة وفاء مثلها مثل بطاقة السحب 

 دي آللي.النق

بطاقات  أصبح تداول النقود يتم إلكترونيا بواسطة إلنترنت، فقد أصبح العميل يسدد ديونه بواسطة -

الت عبر شبكة إلنترنت، ومن جانب آخر أدت السرعة الت الدفع ي يتميز ، وبالتالي إتمام الكثير من المعا

وه دفعبطاقة البها الوفاء إللكتروني ب حالت التجارية الكبرى إلى انتعاش التجارة،  ذا ما دفع أصحاب ال

هم مطمئنون من  األجهزة الحديثة التي تتعامل مع شبكة الإنترنت، فيقدمون السلع والخدمات و إلى إدخال

 تحصيل حقوقهم من البنوك.

من خصائص العقد الرابط بين مصدر البطاقة وحاملها أنه عقد إذعان، فهو عقد نموذجي معد مسبقا أي 

تم إفراغه في عقد نموذجي، حيث لا يكون لطالب البطاقة مناقشة شروط العقد، أو تعديله فإما أن أنه عقد 

هو، وإما أن يرفضه، ونفس الأمر يقال عن عقد التاجر.  يقبله كما 

إن العلاقة بين الجهة مصدرة البطاقة والتاجر تنظم وفقا للعقد المبرم بين الطرفين الذي يطلق عليه في -

لية بعقد التاجر، والعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها تسمى عقد الحامل، وفيها تنفرد الجهة الحياة العم

مصدرة البطاقة بوضع شروطها مسبقا بعقد مطبوع لا يسمح للتاجر وللعميل بالتفاوض بشأن هذه 

 من قبلهما بالتسليم بهذه الشروط. الشروط، وينحصر الرضاء بهذين العقدية

القة بين مصدر البطاقة والتاجر من جهة، وبين الجهة  على الرغم من عدم - وجود تنظيم تشريعي لل

مصدرة البطاقة وحاملها من جهة أخرى، إلا أنه ومن خلال ما تضمنته نماذج العقود التي كانت محلا 
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لبحثنا يمكن القول أن عقد التاجر وعقد الحامل يتشابهان مع العديد من العقود المدنية، من حيث 

ص،إذ تعد رضائية تنعقد بمجرد اتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني، أي بمجرد تطابق القبول الخصائ

كل  مع ما جاء في الإيجاب، فالخاصية الرضائية لعقد التاجر وعقد الحامل لا يقدح فيها أن يكون رضا

منهما بها عن طريق التسليم بالشروط الموضوعة سلفا من قبل الجهة المصدرة، لأن هذا التسليم لا يعني 

كما أن انفراد الجهة المصدرة نفسها على حساب التاجر والحامل بوضع شروط لصالحها انعدام الرضا، 

التوازن العقدي فقط الذي  وتضر بالمقابل بمصالح التاجر وحامل البطاقة، لأن هذا الوضع يخلق انعدام

مة.  يمكن أن يوجد أيضا حتى في عقود المساو

أما الخاصية الثانية لعقد التاجر وعقد الحامل تكمن في كونهما من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين،  

فكل طرف يكسب حقوقا ويتحمل التزامات، فجميع الأطرافالثالثة ملتزمون بمجموعة منااللتزامات كل 

 آلخر.تجاه 

هو الخضوع وعدم القدرة على التفاوض بشأن شروط العقد، سواء كان من - الإذعان بمعناه الحقيقي و

اإلجحاف الذي يلحقه من جراء قبوله بهذه الشروط، أم  أذعن لهذه الشروط على علم وإدراك كامل بها 

مشرع به في بعض البلدان ومنها كان لا يعلم بها ولم يتم تنبيهه إليها، فالإذعان بهذا المعنى قد اعتنى ال

الجزائر بوضع الحماية الكفيلة برفعه عن المتعاقد المذعن، وذلك عن طريق منح القاضي سلطة رفع 

د هذه الشروط.  التعسف عن الطرف المذعن أو بإعفائه من تنفيذ الشروط التعسفية أو باستبعا

نعدام إالمدني لا يمكنها أن تواجه حالة لكن قواعد حماية الطرف المذعن المنصوص عليها في القانون   

التوازن العقدي في عقدي التاجر وحامل البطاقة البنكية حتى في ظل المفهوم الواسع لعقود الإذعان، 

اآلخر الحق في إوالمتمثل في  نصراف أحد طرفي العقد بوضع شروط التعاقد وعدم إعطاء الطرف

 التفاوض على هذه الشروط.

التاجر بصفة خاصة من حماية الطرف المذعن بسبب أن الحماية وفقا لقواعد  ستفادةإويعود عدم   

هو من تكون غايته من التعاقد بالإذعان تلبية حاجته الشخصية أو العائلية  الإذعان تقتصر على المستهلك و

طه مادية كانت أو معنوية، سواء كان هذا المستهلك فرادا عاديا أو تاجرا لا يبتغي من العقد خدمة نشا

 التجاري.

فهذا المفهوم للمستهلك لا يدخل فيه التاجر عند إبرامه العقد الخاص به، لأن رضاه بالشروط المعدة من 

قبل الجهة مصدرة البطاقة، ودخوله في هذا العقد، ليس الغرض منه تلبية حاجاته الشخصية والعائلية بل 

دمة نشاطه التجاري وتوفير فرص أوسع للبيع أو تق  ديم السلع بالبطاقة.أن غايته خ
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عتباره تعاقد بين غائبين من إيعتبر بين غائبين من حيث المكان، ولا يمكن  التعاقد عن طريق الإنترنت-

عتباره بين حاضرين من حيث الزمان في حالة التعاقد عبر إحيث الزمان في جميع الأحوال، حيث يمكن 

اهدة المرئية، كما يمكن   القبول معاصرا إليجاب. عتبار إذا كانإالمحادثة والمش

من المسؤولية عند قيامه بالتصريح بسرقة أو فقد بطاقات الدفع يترتب على الاعتراض إعفاء حامل -

الء من  البطاقة بالنسبة لجميع العمليات المنفذة بعد التعرض، ومن جانبه يلتزم مصدر البطاقة بتمكين الع

هم بالتعرض، حيث يلتزم البنك بنشره فور إخطاره بسرقة أو فقد البطاقة مع الرقم السري، ولذا  تنفيذ التزام

الئه في وضع يمكنهم من إخطارهليال أو نهارا بفقد أو سرقة البطاقة.  يقوم بوضع ع

خالل الفترة بطاقات الدفع يتحمل حامل - تبعيات فقدانها أو سرقتها، وما ينجم عن ذلك من ضرر

غ البنك رسميا بذلك، وقد يكون من المفيد تغطية حسني النية الواقعة بين الفقدان أو السرقة وبين بال

 بحماية تأمينية تجبر ألضرار الناجمة عن فقدان أو سرقة البطاق ألسباب تخرج عن إرادتهم.

لا يكون مسؤولا وبشرط صريح في العقد عن أي إخفاق في الوفاء بطاقات الدفع  إن البنك مصدر-

دمة ت تعلق بسوء استعمال جهاز السحب النقدي آللي للنقود، أو الخلل الفني الذي بالإلتزامات أو تقديم أي خ

 .يصيبه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو حتى نفاذ المبالغ المودعة، أو تلف البطاقة

تفيد بعض العقود الخاصة ببطاقات الدفع أما البنك لا يتحمل تبعية تعطل النظام وما يترتب على ذلك -

 ضرار.من خسائر أو أ

مسؤولا عن رفض أو عدم قبول البطاقة من الغير )التاجر(، بطاقات الدفع لا يكون البنك مصدر  -

الت الشراء التي تتم باستعمال البطاقة.  ويتحمل حامل البطاقة البنكية المسؤولية الكاملة عن جميع معا

، بأنه التزام بالحيطة والحذر يمكن تحديد التزام حامل البطاقة تعاقديا بالمحافظة عليها وعلى رقمها -

اإلجراءات والإحتياطات اللازمة للمحافظة على هذه البطاقة الكفيلة بتأمين  فيجب على الحامل اتخاذ كافة

وسيلة الوفاء عند السرقة أو الفقد، ويترتب على ذلك أن استخدام البطاقة غشا من طرف الغير يؤدي إلى 

همالا، ويظل ملتزما خلال مدة حيازته انعقاد مسؤولية حامل البطاقة، إذا ارت كب هذا الأخير خطأ أو إ

 للبطاقة وتنتهي بتسليمها للبنك المصدر.

وهر المشتريات أو  - لا يمكن لحامل البطاقة في حالة النزاع القائم بينه وبين التاجر المنخرط )حول ج

جهة المؤسس ها من النزاعات( أن يتمسك بهذا النزاع في موا ة المصدرة برفض استرجاع الخدمات أو غير
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كل ما أدته هذه المؤسسة عليه، ألمر الذي يدفع إلى القول بأن قاعدة التمسك بالدفوع المعمول بها في مادة 

 الأوراق التجارية تجد تطبيقها في مجال الوفاء بواسطة بطاقات الدفع.

أو التسوية أو التصفية القضائية وإذا كانت هذه هي القاعدة فإن الاستثناء يتمثل في فقد أو سرقة البطاقة 

للمستفيد، هذا في الجانب التشريعي، أما في الجانب الاتفاقي يدخل ضمن هذه إلستثناءات اتالس البطاقة 

 بواسطة أحد أفراد أسرة الحامل.

أساليب وسلوكات أدت إلى زعزعة الثقة والأمان والسرية للوفاء اللكتروني بواسطة بطاقات  تظهر-

نها إساءة حاملي البطاقات استعمالها، وذلك بسحب مبالغ لا حق لهم فيها من أجهزة السحب الدفع، وم

النقدياآللي، وكذلك استعمال البطاقة من قبل الغير، وبالتالي صرف مبالغ نقدية بدون وجه حق، كأن 

ملها في سحب يحصل هذا الغير على البطاقة بطريق السرقة أو العثور عليها بعد ان يفقدها صاحبها ويستع

النقود أو الوفاء لدى التجار المخرطين فيها، إضافة إلى ذلك قدرة مجرمي وقراصنة الكمبيوتر من تصنيع 

البطاقات بعد الحصول على أسماء وأرقام البطاقاتاألصلية، كما أمكن لبعض الأشخاص من الدخول 

توقيعاتاإللكترونية لأصحابها، بطريق الغش والاحتيال أو التدليس على نظم المعلومات المتعلقة بال

 الإنترنت.والإسيالء على هذه التوقيعات واستعمالها في سحب النقود أو التعامل التجاري بها عبر 

إن المشاكل المتعلقة بالستعمال التعسفي لبطاقات الدفع للسحب من أجهزة السحب النقدي آللي تثار -

، حيث لا يرتبط الجهاز مباشرة بحساب العميل في off lineبصفة أساسية عندما يعتمد الجهاز على نظام 

، حيث يرتبط الجهاز مباشرة بحساب on lineالبنك وذلك على عكس الأجهزة التي تعتمد على نظام 

 العميل.

مع تطور أجهزة السحب النقدياآللي أصبحت الحالات التي تنطوي على السحب بما يجاوز رصيد  -

دمة، وذلك الحامل تتسم بالندرة، فهذه  ألجهزة أصبحت تمارس نوعا من الرقابة على البطاقات المستخ

 باتصالها بمركزاإلرسال الذي يعطي الموافقة على عملية السحب في حدود ما يسمح به رصيد الحامل.

إن الاستعمال التعسفي لبطاقات الدفع من طرف حاملها الشرعي لا يمكن أن تخضع لمقتضيات  -

 تعد إخلالا بالالتزامات التعاقدية بين مصدر البطاقة وحاملها والتاجر المنخرط. القانون الجنائي بل

إن توقيع حامل البطاقة على قسائم البيع أو بالتوقيعاإللكتروني بوضع الرقم السري على الجهاز  -

لفاتورة المخصص لذلك، لا يعد وفاءا مطلقا، ولا ينقضي إلتزام الحامل من قبل التاجر بمجرد توقيعه على ا

هو قيا مصدر البطاقة بالوفاء الفعلي له،  ذمة الحامل تجاه التاجر،  دمة له من التاجر، إنما الذي يبرئ  المق

مة في حساب الدائن للتاجر.سواء كان   ذلك نقدا أو عن طريق قيد القي
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العب وجود العديد من الثغرات في التعامل ببطاقات الدفع، خاصة في النظام اليدوي حيث يسمح بال -

بالفواتير بإضافة مبالغ نقدية مخالفة للحقيقة، كما يسمح بقبول البطاقات غير الصحيحة، مما يؤدي إلى 

 خسائر مالية جسيمة.

إن الستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع قد أفرزت العديد من الأنماط السلوكية المستحدثة وأساليب  -

بل مثل استخدام بطاقات الدفع في غسيل الأموال، والتحايل لتالعب المتطورة والتي لم تكن معروفة من ق

دامها عبر شبكة الإنترنت ومازالت تفرز يوما بعد يوم سلوكات جديدة ومستحدثة يصعب أحيانا  باستخ

 اكتشافها ومنعها في ظل التطور المعلوماتي والتكنولوجي السريع.

ألداء عن طريق الإنت - هتمام بالوسائل المحافظة على إستخدام بطاقات الدفع بشكل معلن  رنت وعدم الإ

وهذا ما  سرية هذه الوسيلة يمثل خطورة على ألطراف وخاصة العميل والتاجر من قراصنة الإنترنت، 

دفع البنوك والمؤسسات المالية بالتعاون مع منظمتي فيزا وماستر كارد، بإرساء قواعد أمان للعملية البنكية 

اعد بحماية حامل البطاقة والبائع أثناء عملية البيع، حيث يكون للعميل رقما إللكترونية، وتهتم هذه القو

مشفرا يصعب الحصول عليه، وهذا النظام يسمح بعقد الصفقات التجاريةاإللكترونية وفك شفراتها للتحقق 

وهذا ما يقلل من عملية التلاعب والتي تهدد الوفاءاإللكتروني بواس ة بطاقات طمن الهوية الحقيقية للعميل، 

 الدفع عن طريق إلنترنت.

إن المفهوم العام لفكرة المحرر يستدعي تغييرا في المفهوم القانوني التقليدي السائد، وهذا التغيير لم  -

يكن تغييرا تشريعيا وحسب، وإنما تغيير نفسيا أيضا في نظرة رجال القانون للمحرر، فهو لم ولن يكون 

هو مكتوب عل ى الورق وحسب، إضافة إلى ذلك تطوير مفهوم الكتابة وليس تعديل أبدا مقصورا على ما 

 مفهومها.

إن الجهة المصدرة عندما تقوم بتعديل شروط العقد إنما تستعمل حقا من حقوقها المكتسبة بموجب  -

العقد، مما يعني عدم جواز مطالبتها بالتعويض، إلا أنه رغم ذلك إذا تعديل شروط العقد مجحفا بحق حامل 

 طاقة ورتب ضررا لهذا الأخير، فهنا يملك المطالبة بالتعويض طبقا لمبدأ التعسف في استعمال الحق.الب

ها إذا ما  - إن البطاقة ملك للبنك وعلى حاملها إعادتها إليه عند الطلب، ويحق للبنك مصدر البطاقة إلغاؤ

 ارتكب حاملها أي فعل يعد محظورا عليه

الت إللكترونية تحتا - ج إلى نماذج جديد لتسوية منازعاتها والتي تجري عبر شبكات إن المعا

الاتصال إللكترونية، فإن نطاق عملها لا بد أن يتجاوز الحديد الجغرافية للدول، مما يجعل قواعد 

ال اإللكترونية.  وإجراءات الاتفاقيات الدولية لتسوية المنازعات غير ملائمة لطبيعة المعا
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 الإقتراحات:  

 : نية القانون الخاص ببطاقات الدفعخل المشرع ليتمم بنصوص قانوضرورة تد -

 الدفعيعتمد نظام ، وأن هذه الوسيلة من وسائل الدفعو تتميم حيث يجب أن يتدخل المشرع لتنظيم 

إللكتروني بالبطاقات على العقود التي تربط المصدر بكل من الحامل والتاجر، وتقوم البنوك من آن إلى 

دمه التكنولوجيا الحديثة من فنون وتفادي ما تظهره آخر بإدخال بع ض التعديلات اللازمة لاستيعاب ما تق

 الممارسة من أوجه قصور على هذه العقود.

خالل دراستنا أن المشرع تدخل لينظم بطاقات الدفع والسحب من خلال القانون رقم و  الحظنا من لقد

مكرر  543و  23مكرر  543من خلال المادتين  المعدل والمتمم للقانون التجاري وذلك بنصه 05-02

الأخيرة التي تتضمن فقط متى تعتبر بطاقة دفع ومتى تعتبر بطاقة سحب و أن أمر الدفع المعطى  ذهه ،24

ام المنظمة لبطاقات بموجب بطاقة الدفع غير قابل للرجوع فيه. وهذا بطبيعة الحال غير كاف لتحديد ألحك

 لقواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام الدفع بالبطاقة في الآتي: . ويمكن حصر االدفع والسحب

 ف بطاقة الدفع: يتعر 

يجب أن يتناول المشرع بداية تعريف بطاقة الدفع باعتبارها من عمليات البنوك ويمكن تعريف بطاقة 

ومعلومات مرئية  الدفع بأنها: مستند عبارة عن قطعة منالبالستيك بأبعاد قياسية معينة مدون عليها بيانات

هما يمكنه من سحب أو  وغير مرئية يعطيه البنك المصدر لشخص طبيعي أو اعتباري، بناء على عقد بين

تحويل مبالغ مالية من حسابه وفاء لما يحصل عليه من سلع وخدمات من التجار الذين يرتبطون مع البنك 

شتريات حاملها مقابل التزام البنك بالوفاء المصدر أو غيره بعقد يتعهدون فيه بقبول البطاقة في الوفاء بم

 ل عليها الحامل باستخدام البطاقة.لهم بثمن المشتريات أو الخدمات التي حص

ولتحديد وتنظيم العلاقات الناشئة عن بطاقات الدفع، لا بد من تشريع خاص يتمم ما نص عليه  -

م والتطور السريع لنظام بطاقات الدفع المشرع التجاري الجزائري على أحكام بطاقات الدفع ويراعي التقد

حتى ينظم علاقات أطرافها ومسؤوليتهم تجاه بعضهم البعض واتجاه الغير، ويجب أن يعالج هذا التشريع 

المشاكل التي يمكن أن تنشأ عن سرقة البطاقة أو فقدها والإثبات فيها وتحديد الاختصاص، وحماية الطرف 

قانون الواجب التطبيق عندما يكون هناك عنصرا أجنبيا في هذه الضعيف في العلاقة بين أطرافها وال

ها من النقاط الأساسية التي  القة، وكيفية حماية الوفاء بواسطة بطاقات الدفع عن طريق إلنترنت وغير ال

دامها.  تثير التنازع عند استخ
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 وع فيه: دم قابلية أمر الدفع للع 

بواسطة حامل البطاقة للرجوع فيه من المبادئ الأساسية  حيث يعتبر مبدأ عدم قابلية أمر الدفع الصادر

به كما رأينا  -على غرار المشرع الفرنسي–في نظام بطاقات الدفع. وقد اعترف المشرع الجزائري 

األمر أو الالتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة 24مكرر  543بموجب المادة  . والتي نصت على ما يلي:

ولا يمكن الاعتراض على الدفع إلا في حالة ضياع أو سرقة البطاقة المصرح  الدفع غير قابل للرجوع فيه

 بهما قانونا، أو تسوية قضائية أو إفلاس المستفيد. 

وفاة الحامل أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه بعد إصدار أمر الدفع لا " ويمكن إضافة نص آخر يقضي بأنه: 

 . "م من حساب الحامليؤثر على التزام البنك بالوفاء للتاجر و الخص

يجب على البنوك تعزيز خبرتها المعلوماتية والإستعانة بالشركات المتخصصة الموثوق بها في مجال  -

تحصين أنظمة المعلوماتية في المؤسسات البنكية والمالية من أعمال القرصنة، وذلك لأن خبرات البنوك 

يضاف إلى ذلك صعوبة مكافحة نشاط قرصنة في مجال مكافحة القرصنة اإللكترونية لا تزال محدودة، 

ة ظهور برامج جديدة قادة على خرق التحصينات.  الإنترنت نظرا لسرع

ها بشكل يومي،  ألرقام بطاقات الدفع وتكرار ونظراالستمرار أعمال القرصنة والسرقة عبر إلنترنت

األمر  فإن محاربتها تستلزم الاستمرار بدراسة الأنظمة البنكية وكشف نقاط الضعف فيها وتحصينها وهذا

 ينبغي أن يتم بشكل يومي.

مواجهة انعدام التوازن العقدي في العقود  يجب على المشرع الجزائري تبني قواعد قانونية عامة تكفل 

كافة يمكن تطبيقها على العقود غير المسماة ومنها عقد حامل البطاقة وعقد التاجر القابل للتعامل بها، 

مة على سبيل الحصر.إضافة إلى ذلك تحدي     ث قائمة بما يدخل ضمن الشروط المجحفة وألا تكون هذه القائ

ضرورة ربط أجهزة السحب النقدي آللي بالبنوك المصدرة للبطاقة مباشرة، حيث تبدو أهمية تطبيق -

طة ، لأن هذا النوع من الاتصال يمنع الاستعمال التعسفي للبطاقة بواسon lineنظام الاتصال المباشر 

حاملها متجاوزا رصيده الدائن في حسابه لدى المصدر، كما تبدو فائدة الربط المباشرة في الحد من نتائج 

الاستعمال غير المشروع للبطاقة بواسطة الغير، حيث لا يستطيع الغير إلى سحب المبلغ الدوري المسموح 

 off lineصال الغير المباشر به في حدود الرصيد الدائن في حساب حامل البطاقة، أما في نظام الات

فيستطيع الغير سحب المبلغ الدوري المسموح به بغض النظر عن رصيد الحساب، وأخيرا يقدم هذا 
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الاتصال المباشر مجموعة متنوعة من الخدمات للحاملين في صورة معرفة رصيد الحساب وآخر العمليات 

 لاء لدى البنك المصدر.التي تم قيدها في الحساب الآلي القائم بإدارة ملفات العم

ألجهزة  - المة  يجب على البنوك إيلاء التوقيعاإللكترونية العناية اللازمة وذلك من خلال التأكد من 

إللكترونية وصحة أدائها، ودراسة البرامج والمنظومات الجديدة وتدريب الموظفين وتأهيلهم لمواكبة 

ة والإدارية الكفيلة بحماية حقوقها وحقوق زبائنها، ولا شك المنتجاتاإللكترونية، واتخاذ التدابير القانوني

اإلجراءات يجب أن تتم في إطار قواعد إثبات مستقرة ومعروفة من العميل حامل البطاقة  في أن هذه

ة الإلكترونية.  البنكية أو طالب الخدم

ة في أي تطبيق وجوب تعميم استخدام الرقم السري كوسيلة للتحقق من شخصية حامل البطاقة البنكي -

حال له، حيث يجب أن ننوه هنا إلى خطورة استخدام آلة الطباعة اليدوية التقليدية لدى  تكون البطاقة 

التجار، لاسيما مع انتشار البطاقة كوسيلة للوفاء، حيث لا تسمح هذه آللة بالتحقق من شخصية الحامل إلا 

ها سهو لة تقليده، مما يؤدي إلى تزايد نسب الغش سواء باللجوء إلى التوقيع مع ما يصاحبه من عيوب أهم

اهد )  leمن جانب التاجر أو من جانب الغير، ويمكن للتجار اللجوء إلى استخدام جهاز الش

certificateur حيث يسمح هذا الجهاز بالرقابة على استخدام البطاقة لتركيب الرقم السري ومقارنته مع )

لكترونية، فإذا ما اقترن استعمال البطاقة ذات الدوائرااللكترونية الرقم المدون بالرموز داخل الدوائر الا

هذا سوف يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في نسب الغش  اهد، فإن  بتعميم استخدام الرقم السري من خلال الش

 ال يبقى منها إلا حالة سرقة أو فقد البطاقة مع الرقم السري.

عرض عند سرقة أو فقد البطاقة وفي أي وقت، حيث ضرورة تمكين الحاملين لبطاقات الدفع من الت -

أنه من الأهمية بما كان تمكين الحاملين من ذلكالسيما إذا اقترن بسرقة البطاقة وسرقة الرقم السري، 

فالستعمال الغير المشروع للبطاقة بواسطة الغير يتم في اللحظات الأولى من سرقتها أو العثور عليها، 

اهم في تحجيم نتائج وتمكين الحامل من التعر ض هنا يعد كسبا للوقت الثمين في هذه اللحظات، مما يس

ويمكن أن تقوم البنوك المصدرة للبطاقة في الجزائر بالإشتراك فيما بينها الاستعمال غير المشروع للبطاقة 

 بإنشاء مركز بنكي لتلقي التعرضات لسرقة أو فقد البطاقة من الحاملين.

بنوك المصدرة للبطاقات، حيث يتطلب تنفيذ التوجيهات السابقة استثمارات ضرورة التعاون بين ال -

ضخمة في صورة آليات وكوادر مدربة، مما يوجب على البنوك المصدرة للبطاقات التعاون فيما بينها 

لإيجاد نوع من التناسق والتوحيد للعمليات المنفذة بالبطاقة، أي ضرورة توحيد العمليات المنفذة بالبطاقة 

خالل أجهزة السحب النقدياآللي ب حيث يمكن استخدام البطاقة المصدرة عن أحد البنوك لسحب النقود من
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الموضوعة من قبل بنك آخر، واستخدام البطاقة الصادرة من هذا ألخير في الوفاء لدى التجار المنضمين 

وخزائن للوفاء لدى للمصدر الأول، بحيث لا يضطر كل بنك إلى وضع أجهزة سحب نقدي آلي خاصة به، 

التجار لاستعمالها في الوفاء في بطاقته فقط دون غيرها، مما يشتت جهود المصدرين ويزيد من تكلفة 

الوفاء بالبطاقة وإنما يجب تزويد التاجر بآلة وحدة تقبل جميع البطاقات الصادرة عن البنوك، لأن هذا 

استعمال البطاقة كوسيلة آمنة من وسائل  سوف يؤدي إلى خفض التكاليف مما ينعكس بدوره على انتشار

 الوفاء الحديثة.

امها  - التثقيف الإعلامي من خلال وسائل الإعلام والصحافة للتعريف ببطاقات الدفع ومحاذير استخد

وكيفية حمايتها من المخاطر المحتمل التعرض إليها ووسائل استعمالها وكافة التفاصيل اللازمة والتي 

 أية مخالفات وتساعده على مراعاة الشروط السليمة لاستخدام بطاقات الدفع. تمكن الحامل من تجنب

إلكثار من الدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية لبطاقات الدفع عموما  وترجمة بعض الكتب  -

ها بما يكفل وعي أفراد المجتمع في التمييز بين أنواع هذه  العلمية المهمة في هذا الموضوع، ونشر

اها وسلبياتها بما يكفل لهم نوع من الرؤية الواضحة عند الإقدام على التعامل بها.البطاق  ات وبيان مزاي

زمة لتطوير شبكات الاتصال، سواء كان ذلك محليا داخل البلد الواحد أو  - ال إقامة البنية التحتية ا

لخدمات البنكية وهم خارجيا بين بلدان العالم، ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يفرض على مقدمي ا

األجهزة والبرامج بشكل مستمر، ونظرا لسرعة هذا التطور  مصدرو بطاقات الدفع الحصول على أحدث

الك هذه الأجهزة والبرامج مرتفع الأمر الذي يستلزم تخصيص موارد مالية أكثر وطاقات  فإن معدل است

هذه التحديات، إضافة إلى ذلك يجب رفع ة  كفاءة العنصر البشري والذي يعتبر  أكبر وباستمرار لمواجه

ألجهزة الرقابية أو الخدماتية.  العنصر الأساس في 

اهزية أي دولة من عدمه لنمو وتطور  - يجب توفر مجموعة من الشروط من أجل معرفة مدى ج

التاإللكترونية فيها، والتي تلعب فيها بطاقات الدفع دورا أساسيا حيث يتم عن طريقها الوفاء.  المعا

 تتجلى هذه الشروط في الآتي: و

* ضرورة الربط أو التواصل الشبكي، حيث لا يزال هذا التواصل عقبة أساسية لدخول الدول النامية 

ها الجزائر ومصر والمغرب إلى عامل الاقتصاد الرقمي.  ومن بين

كة * توفير مناخ أمني يضمن التبادل التجاري من قرصنة البرامج، ويحفظ الخصوصية ويحصن الشب

األرقام المتعلقة ببطاقات الدفع، لأن  هجوم مخترقي النظام إللكتروني، والذي يسترق البيانات وخاصة من 
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ذلك له آثار تتمثل في تخوفات البنوك في العالم، ودفع البعض منها على الإبقاء على قنوات إلتصال 

 التقليدية.

اإللكتروني بواسطة بطاقا - هو مشكلة القرصنة  إن أخطر ما يهدد واقع الوفاء ت الدفع 

األمر يستلزم  إللكترونية،حيث تسبب هذه القرصنة خسائر فادحة للأطراف المشاركة في العملية، لذا فإن

هتمام يجب أن  العمل على إصدار التشريعات التي تكفل تأمين هذا الوفاءاإللكتروني وبنفس الوقت فإن الا

 ان العمل البنكياإللكتروني.يتوجه بإيجاد أنظمة تشفير متطورة تكفل أم

هذا الشأن ومحاولة التوصل إلى صيغة موحدة - يجب العمل على عقد مؤتمرات وندوات دولية في 

الت إللكترونية بشكل عام والوفاء إللكتروني لبطاقات الدفع بشكل  تشمل الجوانب القانونية والتقنية للتعا

 خاص.

ي مجال التحقيق في نظم المعالجة الآلية للبيانات، فهدف يجب عقد دورات تدريبية لأفراد القضاء ف -

هذا النوع من البطاقات  تأهيل كل الأشخاص المعنيين لرفع قدراتهم الشخصية يمكنهم من التعامل مع 

والاختراق لها الذي يعد تقنية عالية، للحد من انتشاره واتساع دائرة نطاقه والتقليل من آثاره السلبية على 

هم بصدد المجتمع والا ال شك أن التأهيل العلمي يضمن نجاح المهمة التي تناط بالقضاة و قتصاد الوطني 

تقويم وتقدير هذا النوع من الاختراق على اتالف عناصره ومفرداته، على أن يقوم بذلك التدريب 

 مختصين في مجال الاختراق والستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع.

هناك نموذج - األمر إلى  يجب أن يكون  رسمي للعقود البنكية الخاصة ببطاقات الدفع، وعدم ترك

 البنوك، يراعى في ذلك قدرا مطلوبا من التوازن بين الحقوق والالتزامات المقررة للطرفين.

وفي ألخير أرجو أن أكون قد أسهمت بما قدمت من جهد متواضع في تبيان النظام القانوني لبطاقات 

لباحثين آخرين يتناولون جوانب ي أن أكون قد وضعت أسسا جديدة قد تفتح آفاقا الدفعاإللكتروني، عسا

من هذا الموضوع الواسع.  أخرى 

  تمت بعون الله تعالى وتوفيقه.
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اهرة، العقداإللكتروني إلثباتاإللكتروني دار النهضة العربية  . 3007 الق

التاإللكترونيددة،مجلس النشددر العلمي،جامعددة  -47 إبددراهيم الدسددوقي أبددو الليل،الجوانددب القانونيددة للتعددا

 .3002الكويت،الطبعة الأولى،

البنكيدة. مكتبدة دار لسدالم للطباعدة والنشدر والتوزيدع، عودة، النظام القانوني للبطاقات  إبراهيم وليد -49

 . 3009 ،الرباط،المغرب،الطبعة الأولى

إبدددراهيم رفعدددت الجمال،إنعقددداد البيدددع بوسدددائل الإتصدددال الحديثة،دراسدددة فقهيدددة مقارندددة،دار الفكدددر  -48

  .3005الجامعياإلسكندرية،مصر،

شدددورات الحلبدددي الحقوقية،بيروت،لبنان،الطبعدددة أندددس العلبي،النظدددام القدددانوني لبطاقدددات الإعتماد،من -50

 .3005الأولى،

اهرة، أيمن عبد الحفيظ بطاقات الدفعاإللكتروني، دار النهضة العربية، -51  . 3003 الق

القددات الخاصددة  ات الطددابع الدددولي، دار  -53 أبددو العدال علددي أبددو العدال النمددر، حمايددة المسددتهلك فددي ال

اهرة، النهضة العربية،  . 3000 الق

اهرة، النهضة العربية، دار،البنك المركزي،التجارةاإللكترونية والبنوكسى،أحمد حسن مو-52  . 3001الق

القددات الخاصددة  ات الطددابع الدددولي. دار  -54 أحمددد محمددد الرفدداعي، الحمايددة المدنيددة للمسددتهلك فددي ال

اهرة، ،النهضة العربية  .1884 الق
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  .3006لكترونية،دار الكتب القانونية،مصر،المجلة الكبرى،أحمد المهدي،الإثبات في التجارة الإ -55

 . 3002 القاهرة،، أسامة أبو الحسن، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، دار النهضة العربية -56

األمنيدددة -57                لبطاقدددات الإئتمدددان،دار الجامعدددة الجديددددة للنشدددر  إيهددداب فدددوزي السدددقا،الحماية الجنائيدددة و

 .3007إلسكندرية،مصر،و التوزيع،

اهرة، السيد عتيق، جرائم الإنترنت دار النهضة العربية، -59  . 3000 الق

 . 3000 بيروت،حجيةاإلمضاءاإللكتروني إتحاد المصارد العربية، ،المنصد قرطاس -58

دار أعزان، الحماية القانونيدة للمسدتهلك فدي مجدال التجدارةاإللكترونيدة عبدر شدبكة الإنترندت، أمين  -60

 . 3003 ،القاهرة النهضة العربية

جميل عبد الباقي الصغير، القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، الكتاب الأول الجدرائم الناشدئة عدن  -61

اهرة، اعتداء لحاسب اآللي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية  . 1883 الق

لبطاقددات الإئتمددان الممغنطددة، دار النهضددة  الحماية الجنائيددة والمدنيددةجميددل عبددد البدداقي الصددغير، -63

اهرة، ،العربية  . 1883 الق

 ةألحكدددام الموضدددوعية للجدددرائم المتعلقددد-الإنترنت والقدددانون الجندددائي جميددل عبدددد البددداقي الصدددغير، -62

اهرة، دار النهضة العربية، ،بالإنترنت  . 3001 الق

 . 3009 الأولى،الأردنالطبعةنشر والتوزيع،لل الثقافةجلال عايد الشورى،وسائل الدفعاإللكتروني دار-64

ومةاإللكترونية، الدار الجامعية  -65  . 3009اإلسكندرية،مصر،خالد ممدوح، أمن الحك

 خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للتوقيعاإللكتروني، في ضوء الإتفاقات الدولية. -66

تروندددي مدددن الناحيدددة القانونية،بددددون دار خالدددد عبدددد التدددواب عبدددد الحميدددد،نظام بطاقدددات الددددف اإللك -67

    .3006نشر،

اهرة، حسن محمود الشافعي، العملة وتاريخها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، -69  . 1899 الق
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ة الشروط التعسفية فدي عقدوداإلسدتهلاك دراسدة  -68 حمد الله محمد حمد الله، حماية المستهلك في مواجه

اهرة،ال ،دار الفكر العربي ،مقارنة  . 1889 ق

مطبعدة أميمدة، فداس،  -رضوان غنيمي، بطاقات الإئتمان بين الوضدع المصدرفي والتوصديل الفقهدي  -70

 . 3011المغرب، 

رياض فتح الله بصلة، جرائم بطاقات الإئتمان، دراسة مصدرفية تحليليدة مكوناتهدا وأسداليب تزييفهدا  -71

رد عليها  . 1885 بيروت،دار الشروق، ،وطرق التع

 .1881 ،بيروتارد العربيةصإتحاد الموانب القانونية لبطاقات ال اكرةالجبعض الهادي،شايب عينو -73

دالح الدددين طيددوبي، رشدديد مليتدي، النزاعددات المتعلقددة بالبطددائق البنكيدة. فددي المغددرب، مكتبددة دار  -72

الم الر  . 3009، باطال

ةاإللكترونيددة، دار النهضددة العربيددة طدداهر شددوقي مددؤمن، عقددد البيددعاإللكترونددي، بحدد  فددي التجددار -74

اهرة،    .3009 الق

دراسدة  -البطائق البنكيدة ضياء علي أحمد نعمان، المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاءاإللكتروني ب -75

 . 3010المطبعة الوطنية الطبعة الأولى الجزء الأول  - مقارنة 

البطدائق البنكبدة... الجدزء عن الوفاءاإللكتروني ب المسؤولية المدنية الناتجةضياء علي أحمد نعمان، -76

 . 3010 المغرب، ،الثاني

        دار الفكدددر الجدددامعي،،النظدددام القدددانوني لحمايدددة التجدددارةاإللكترونيدددة عبدددد الفتددداح بيدددومي حجازي،-77

 . 3003 القاهرة

ربي النمو جي دراسدة مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانون الععبد الفتاح بيومي حجازي، -79

 .3009 ،مصر،متعمقة في القانون المعلوماتي، دار الكتب القانونية

دراسدة عبد الرحمان إبراهيم أبو سليمان،البطاقات البنكية الإقراضية و السحب المباشر من الرصيد، -78

 .1889دمشق، فقهية قانونية و إقتصادية،الطبعة الثانية،
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اآلراء الفقهية واإلسدلامية ،الطبعدة عبد الحكيم أحمد عثمان،أحكا -90 م البطاقات الإئتمانية في القانون و

  .3007الأولى،شركة الجلال للطباعة ،العامرية، بغداد، العراق،

               عمددرو عبددد الفتدداح علددي يدددونس، جوانددب قانونيددة للتعاقددداإللكتروندددي فددي إطددار القددانون المددددني -91

عمة بوحد    . 3008،مصر،الأحكام القضائيةاألجنبية والعربية )دراسة مقارنة( مد

عمددر حسددن المددومني، التوقيددعاإللكترونددي وقددانون التجددارةاإللكترونيددة، دراسددة قانونيددة وتحليليددة  -93

 . 3002 مصر،مقارنة، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى،

اهرة،ال عمر سالم، الحماية الجنائية لبطاقة الوفاء، دار النهضة العربية، -92  . 1885 ق

دار  -حماية الجزائية لبطاقات الوفاء، دراسة تحليلية مقارنة الطبعة الأولى العماد علي الدين خليل،  -94

 . 3000 مصر،وائل للنشر والتوزيع،

عبددد الفضدديل محمددد أحمددد، الإعدالن عددن المنتجددات والخدددمات مددن الوجهددة القانونيددة مكتبددة الجددلاء  -95

اهرة،الجديدة   . 1881الق

اهرة، فايز نعيم رضوان، بطاقات الوفاء، دار النهضة العربية، -96  . 1888 الق

                ، العربيددددة النهضددددةبطاقات الدددددفعاإللكترونددددي مددددن الوجهددددة القانونيددددة، دار فددددايزنعيم رضددددوان، -97

 . 3008 ،القاهرة

افددددة للنشددددر والتوزيددددع فددددداء يحيددددى أحمددددد الحمددددود، النظددددام القددددانوني لبطاقددددات الإئتمددددان دار الثق -99

 . 1888الأردن،

       ،النهضدددة العربيدددةلقدددانوني لبطاقدددات الوفددداء والضمان،دارالنظدددام ايالندددي عبدددد الراضدددي محمود، -98

 . 1889 ،القاهرة

 . 3004 ،الجزائر،بر الإنترنت، دار المطبوعات الجامعيةمين الرومي، التعاقداإللكتروني عمحمد أ -80

األمنيدةمعادي أسعد محمد ص -81     ،والحة، بطاقدات الإئتمدان، النظدام القدانوني وتليدات الحمايدة الجنائيدة 

 . 3009 ،المغرب،الطبعة الأولى،داراآلفاق المغربية للنشر والتوزيع 

  .3013 ،المغرب،مراكش ،المطبعة الوطنية ،وسائل الأداء والإئتمان ،محمد الشافعي -83
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 . 3003 ،المغرب،ئتمان بالمغرب، المطبعة الوطنيةداء والإبطاقات الأمحمد الشافعي، -82

محمددد بددن سددعود بددن محمددد العصدديمي،البطاقات الدائنيددة،دار إبددن الجددوزي للنشر،السددعودية،الطبعة  -84

 هجري.1434الأولى،

منير محمد الجنبهيني و ممدوح محمد الجنبهيني،التوقيعاإللكتروني و حجيته في الإثبات،دار الفكدر  -85

  .3004الجامعياإلسكندرية،مصر،

محمد المرسي زهرة،الددليل الكتدابي و حجيدة مخرجدات الكمبيدوتر فدي الإثبدات فدي المدواد المدنيدة و -86

اهرة،  .1885التجارية،دار النهضة العربية،الق

م محمددددددود لطفي،اإلطدددددددار -87 التاإللكترونيدددددددة،دار النهضدددددددة  محمدددددددد حسدددددددا القدددددددانوني للمعدددددددا

اهرة،   .3003العربية،الق

 محمدددددددد السدددددددعيد رشددددددددي،الإنترنيت والجواندددددددب القانونيدددددددة لدددددددنظم المعلومدددددددات،دار النهضدددددددة -89

اهرة،  .3004العربية،الق

 اق للطباعددة والنشددر، الطبعددةمحمددد محبددوبي، أساسدديات فددي أدوات الدددفع والإئتمددان، دار أبددي رقددر -88

 . 3013 ،الرباط،المغرب،الأولى 

األمين للنشر والتوزيع، -100 اهرة،محمد توفيق سعودي، بطاقات الإئتمان، دار  . 3001 الق

محمد عبد الحليم عمر، الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبة لبطاقات الإئتمان إشدتراك للنشدر  -101

 . 1889 ،مصر،والتوزيع، طبعة أولى

 ي المملكددة العربيددة السددعودية دراسددةمحمددد محمددد مصددباح القاضددي، الحمايددة الجنائيددة للمسددتهلك فدد -103

 . 1889، ،القاهرةمقارنة، دار النهضة العربية

اهرة،على الأشخاص والإنترنت، دار النهضة العربية ءمدحت عبد الحليم، الإعتدا -102  .3000 ،الق

اهرة،لكتروني، دار النهضة العربيةنجوي أبو هيبة، التوقيع الإ -104  . 3005 ،الق

 القاهرة،هدى حامد قشقوش، جرائم الحاسباإللكتروني في التشريع المقارن دار النهضة العربية،  -105

 . اريخبدون  ت



314 

 

ة اهدددى حامددد قشددقوش،  -106 الإنترنددت، دار النهضددة العربيددة لجنائيددة للتجددارةاإللكترونيددة عبرالحمايدد

اهرة،  تاريخ. بدون  الق

 :ألطروحات والرسائل -3

أنجددوم عمر،الحجيددة القانونيددة لوسددائل الإتصددال الحديثة،رسددالة دكتوران،جامعددة الحسددن الثدداني،عين  -1

 .3004-3002الدار البيضاء،المغرب، -كلية الحقوق-الشق

الت التعاقد عبر الإنترنت دراسة مقارنة رسالة دكتوران  -3 طالح أحمد، مش جامعة  -قكلية الحقو-بشار

  .3002،مصر،المنصورة 

 -جامعدددة عدددين شدددمس-كليدددة الحقدددوق -رسدددالة دكتدددوران سدددن حسدددين، عقدددود الخددددمات المصرفية،ح -2

  .1892مصر،

جامعدددة --حقدددوقكليدددة ال-الحماية الجنائيدددة للمسدددتهلك رسدددالة دكتدددوران رأفدددت عبدددد المدددنعم صدددادق، -4

 . 1886القاهرة،مصر،

دمة في الإثبات رسالة دكتورانسمير طه عبد الفتاح، الحجية القا -5 كلية  -نونية لوسائل المعلومات المستخ

 . 1888 ،مصر،جامعة القاهرة -الحقوق

عددايض راشددد عددايض المددري، مدددى حجيددة الوسددائل التكنولوجيددة الحديثددة فددي إثبددات العقددود التجاريددة  -6

 . 1888،مصر،جامعة القاهرة  -كلية الحقوق -رسالة دكتوران

 -كلية الحقوق-اضي محمود، النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان رسالة دكتوران يالني عبد الر -7

 . 1886 ،مصر،جامعة عين شمس

        ،جامعددة القددداهرة -كليددة الحقدددوق-محمددد عدددارد قاسددماإلشدددتراط لمصددلحة الغيدددر، رسددالة دكتدددوران  -9

  .1882 ،مصر

كلية  -دراسة مقارنة، رسالة دكتوران جامعة دمشق ال الحسن، التوقيعاإللكتروني ودورن في الإثبات -8

 . 3006 سوريا، -الحقوق
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 :ألبحاث و امقاالت -4

 ،مصر،المعهد المصرفي ،التجارةاإللكترونية والبنوك، البنك المركزي المصري، أحمد حسن موسى -1

3001.  

 . 3001 ،مصر ،جلة المحاماةالتجارةاإللكترونية والملكية الفكرية، بح  م ،إبراهيم أحمد إبراهيم -3

 . 3000 ،بيروت،إتحاد المصارد العربية،المنصد قرطاس، حجيةاإلمضاءاإللكتروني  -2

مصددر،  ،إبددراهيم زكددي، بطاقددات الإئتمددان والمثلدد  الخفددي، مجلددة البنددوك الصددادرة عددن اتحدداد بنددوك -4

1889 . 

رد الددين، التوقيدعاإللكترونددي بحد  مقددم إلدى مددؤتمر ا -5 لتجدارةاإللكترونيدة والإعسدار عبددر أحمدد شد

هرة الإقليمددي للتحكدد األمددم المتحدددة للقددانون يالحدددود، مركددز القددا م التجدداري الدددولي بإلشددتراك مددع لجنددة

 . 3000 ،مصر،جامعة الدول العربية ،التجاري الدولي

رد وفا محمدد، عقدود التجدارةاإللكترونيدة فدي القدانون الددولي الخداص، المجلدة المصدرية  -6 للقدانون أش

 . 3001سنة  ،مصر،59الدولي، عدد 

دد الشددرعي المعمددول بدده، مجلددة الفقددهاإلسدالمي -7       ،بيددت التمويددل الكددويتي، بطاقددات الإئتمددان التكييد

 . 7العدد  الكويت

الك، مجلدة الدراسدات  نحس -9 عبد الباسط جميعي، الحماية الخاصة لرضاء المسدتهلك فدي عقدوداإلسدت

 . 1880،مصر،وق جامعة أسيوط القانونية كلية الحق

حماية المستهلك، مركز الدراسات القانونية لتنظيماالستهلاك وحماية المستهلك، كليدة الحقدوق جامعدة  -8

  .1886 ،مصر،القاهرة

 . 3001 ،جميل يس جرجس، بطاقات الدفعاإللكتروني، المعهد المصرفي -10

نترندت دراسدة حدول الوضدعية التقنيدة والقانونيدة، حسن إبراهيم القضماني، البطاقات المصرفية والإ -11

  .3003،بيروت،إتحاد المصارد العربية 

عالنات التجارية، مجلة المحاماة  -13  . 1883،مصر،حسن فتحي حدود مشروعية ا
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رابح رتيب، المعاملة الضريبية للتجارةاإللكترونية، المؤتمر الدولي عن التجارةاإللكترونية، مركز  -12

 . 3000 ،مصر،ة الإقليمي للتحكم التجاري الدوليالقاهر

زينب حسدين عدوض الله، العائدد الإقتصدادي للتجدارةاإللكترونيدة فدي الددول الناميدة مدؤتمر التجدارة  -14

هرة الإقليمي للتحك  . 3000 ،مصر،م التجاري الدولييإللكترونية مركز القا

هان  -15 كلية الحقوق، جامعدة  ،مركز الدراسات القانونية،ة إبرام العقود في التجارةاإللكتروني،سمير بر

 . 3003 ،مصر،القاهرة

        ،إتحددداد المصدددارد العربيدددة،شدددايب عيندددو الهدددادي، بعدددض الجواندددب القانونيدددة لبطاقدددة الددد اكرة  -16

 . 1881 بيروت،

الت الناجمدددة عدددن إسدددتعمال ال -17 معلومدددات فدددي البنوك،موقدددد الفقددده و شدددايب عيندددو الهادي،المشددد

 .1882ضاء،منشورات المعهد الوطني للدراسات القضائية لبنوك المغرب،الرباط،الق

اهدات  طاهر حزين، تعليق على مشرو  قانون التوقيع -19 إللكتروني، المؤتمر الدولي الثال  عن الاتج

هرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي  الت التجارةاإللكترونية مركز القا   .3004،مصر،الحديثة في معا

رد  ،التجدددارةاإللكترونيدددة والخددددمات المصدددرفية عبدددر الإنترندددت ،عددددنان الهنددددي -18 إتحددداد المصدددا

  .3000 ،بيروت،العربية

عددادل إبددراهيم المنظددور القددانوني لبطاقددات الدددفعاإللكترونددي، مددؤتمر الصددور المسددتحدثة لجددرائم  -30

 . 1889 ،مصر،بطاقات الدفعاإللكتروني، مركز بحو  الشرطة

الته القانونيدددةع -31    ،إتحددداد المصدددارد العربيدددة ،صدددام إبدددراهيم القليدددوبي، تطدددور أدوات الوفددداء ومشددد

  .1881 ،بيروت

مددؤتمر الصددور المسددتحدثة لجددرائم بطاقددات الدددفع ،عطيددة سددالم عطيددة، بطاقددات الدددفعاإللكترونددي  -33

  .1889 ،مصر،مركز بحو  الشرطة ،إللكتروني

   المجلددس الأعلددى للثقافددة ولجنددة ،القانونيددة للتوقيددعاإللكترونددي  علددي سدديد قاسددم، بعددض الجوانددب -32

  .3001 ،القانون
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فددي المسددائل المدنيددة عبددد العزيددز المرسددي محمددود مدددى حجيددة المحددرراإللكترونددي فددي الإثبددات  -34

    والتجاريدددة فدددي ضدددوء قواعدددد الإثبدددات النافددد ة مجلدددة البحدددو  القانونيدددة والاقتصدددادية كليدددة الحقدددوق 

  .3002كندرية إلس

رد  -35 الت في بعض الصدور الجنائيدة لدنظم الحاسدب الآلدي، إتحداد المصدا عمر الفاروق الحسيني، تو

  .3001بيروت،العربية، 

فددؤاد جمددال التطددور التشددريعي للتجددارةاإللكترونيددة فددي ظددل التنميددة التكنولوجيددة مددؤتمر التجددارة  -36

هرة الإقليمي للتحك  . 3000 ،مصر،التجاري الدوليم يإللكترونية، مركز القا

محمد إبراهيم أبو شادي الصور المستحدثة لجرائم بطاقات الدفعاإللكتروني واستراتيجية مواجهتها،  -37

   .1889 ،مصر،مركز بحو  الشرطة لجرائم بطاقات الدفعاإللكتروني مؤتمر الصور المستحدثة

              .1881 ،بيروت،المصارد العربية محمد المرسي زهرة، حجية التوقيعاإللكتروني إتحاد -39

م محمددود لطفددي، المفهددوم الحدددي  للمحددرر -38   مجلددة مصددر المعاصددرة،،قددانون الإثبددات  ،محمددد حسددا

 . 1898 مصر،

ة مجمدع الفقده اسدالمي التدابع لمنظمدة المدؤتمر محمد علي  -20 القري بدن عيدد، بطاقدات الائتمدان، مجلد

  .1881 ،السعودية، الإسلامي بجدة

 .3003،مصر،مجلة المحاماة  ،محمود ثابت محمود، حجية التوقيعاإللكتروني في الإثبات -21

نزيه محمد الصادق المهدي،نحو نظرية عامة لنظدام بطاقدات الإئتمدان مدن الوجهدة القانونية،منشدور  -23

 اني.بين الشريعة و القانون،المجلد الثفي أبحا  مؤتمر الأعمال المصرفيةاإللكترونية 

       الإئتمدددان، مجلدددة الحقدددوق، الوفددداء نبيدددل محمدددد أحمدددد صدددبيح، بعدددض الجواندددب القانونيدددة لبطاقدددات -22

  .3002 ،مصر

  .1888 ،بيروت،المعهد المصرفي ،هدى شكري نظم الدفع الحديثة في السوق المصرفي -24

لإقتصدادية كليدة الحقدوق همام محمد محمود، الضمان في الإنابة مجلدة الحقدوق للبحدو  القانونيدة وا -25

 .بدون تاريخ،عدد خاص جامعةاإلسكندرية 
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ا  حكمةكااع  ح الااا  ح من االع  اا   اا ع  -63 ا  5881إحااس  اا ع  5891إجتهااات  اا ب ا ااا :بلاا ب ا ااإ إيكلاا )بلا

ا  حما إ  : ا  حت ا ديع  حك بثقع ع ها   ش : لعب لإعتكات و ح لا ا ا -ي  حمق       .(0222اب ع  -بلمو

 نونية: النصوص القا -5

 49المتضمن قانون العقوبدات، الجريددة الرسدمية العددد  1866نوفمبر  09المؤرخ في  156-66ألمر  -

 المعدل والمتمم.  1866جوان  10الصادرة في 

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.  1875سبتمبر  36المؤرخ في  59-75رقم  ألمر -

 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم. 1875مبر سبت 36المؤرخ في  58 -75رقم  ألمر -

رمدر رقدم  3005فيفري  6المؤرخ في  03-05القانون رقم  -  36المدؤرخ فدي  58-75المعددل والمدتمم ل

 والمتضمن القانون التجاري. 1875سبتمبر 
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 ملخص:
 النظام القانوني لبطاقات الدفع إللكتروني 

 

هررت نتيةة التطور ألتشكل بطاقات الدفعاإللكتروني اليوم وسيلة حديثة من وسائل الدفع و ،  التي  دا

ةيا الإتصالات مةالات الحياة  لتغدو بذلك مقولة:  الرائل لتكنولو ها في ةميع  و المعلومات  وانتشار

 مةتمع بلا شيكات وبلا نقود.

وبالفعل أصبحت هذه البطاقات في الوقت الحاضر تحل تدريةيا محل وسائل الأدا، التقليدية. فأصبح 

فوا بحمل بطاقات الناس في غنى عن حمل النقود أو حتى دفاتر الشيكات أين ما حلوا أو سافروا  ليكت

ةون في  بلاستيكية صغيرة يؤدون بواسطترا ثمن ما يشترون  ويسحبون بواسطترا كل النقود التي يحتا

 أي وقت ومن أي مكان.

هام القانوني لبطاقات الدفعاإللكتروني من خلال التطرق إلىاألحكام  أةل ذلك نسلط الضو، على الن من 

ى العلاقات التعاقدية الناشئة عن استخدامرا  وأخيرا نتطرق إلى العامة لبطاقات الدفع إللكتروني ثم إل

دام هذه البطاقات.  الآثار القانونية الناشئة عن استخ

Abstract: 

                         The legal system for electronic payment cards  

Nowadays, the electronic payment cards constitute one of the modern means of 
payment and discharge, which emerged as a result of the enormous development 
of information and communications technology and its deployment in all the 
fields of life to give rise to the saying: a society without checks or money.   

Indeed, today these cards are gradually replacing the traditional means of 
payment. People can do without carrying cash or even checks wherever they go 
or travel, satisfied to carry small plastic cards whereby they pay the price of 
what they purchase and withdraw all the money they need at any time and from 
anywhere. 

For that, we shed light on the legal system for electronic payment cards through 
dealing with the general provisions for electronic payment cards and then with 
the contractual relationships resulting from their use, and finally touching on the 
legal consequences arising from the use of these cards. 


